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7 و ك کر ی 9 
بأسلوب تعليمي» منهجي» تطبيقي 


الخزء خافن 


البحث رقم )١١7(‏ 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)۸( 


أولا: حدود البحث 

من قوله: «تحديد مفاد البراءة» ص۲۷۸. 

إلى قوله: «التمييز بين الشك في التكليف» والشك في المكلف به» ص۷۹". 

ثانيا: المدخل 

نعل أن كيت أن الوظقة العملية الثانوية هي .اال البراءة الشركة 
نتكلم ‏ بدءاً من هذا البحث - في مفاد E‏ ودود فمن 
يجري؟ ومتى لا يجري؟ 

والنقطة الاولى من نقاط هذا البحث» ستكون تحت عنوان: «البراءة 
و بالفحص)؛ فلا تجري إلا بعد الفحصء ولاس عن الظفر 
بدليل» أو ما أسميناه بالبيان» وهو ما اختلف الأصوليون في كونه البيان 
على الحكم الشرعي الواقعي لا غيرء أم هو والظاهري» كما تقدم في بيان 
النسبة بين أدلة البراءة وأدلة إيجاب الاحتياطء وعلى أية حالء فلا يجوز 
إجراء البراءة عن التكليف المشكوك لمجرد الشك في ثبوته» وبدون 
فحص في مظان وجود الدليل عليه. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

النقطة الأولى من الكلام عن حدود البراءة الشرعية» في أن هذا الأصل 
مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل» فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد 
الشكٌ في التكليف؛ وبدون فحص في مظان وجوده من الادلة. 

وإليك التفصيل: 1 


٦‏ ا ل ام وس ب قن جاه وو تم EEE‏ باسلويهاً التعليمي: جه 

إطلاقات بعضن آدئة البراءة لما قبل الفحص 

لو راجعنا بعض ما تقدم من أدلة البراءة الشرعيةء لوجدنا بعض تلك 
الأدلة مطلقةء شاملة حتى لحالة ما قبل الفحص؛ كما في قوله «أي: «رفع 
...» وما لا يعلمون». بتقريب: إن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضاء 
وإذا صدق الموضوع» ترتب المحمول» وتحقق الحكم بالبراءة الشرعية» 
وكانت المرجع بلا حاجة للفحص. 

وجوب تقييد تلك الإطلاقات يما كان بعد الفحص 

إلا أن الفني» اللازم هو رفع اليد عن الإطلاق المتقدم الذكرء وتقييد 
جريان البراءة بما كان بعد الفحص؛ وذلك للأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: وجود المقَيد للإطلاقات من أدثة البراءة نفسها 

أما الأمر الأول الموجب لتقييد أدلّة البراءة في المقام فهو وجود 
المقيد للإطلاقات المزبورة من أدلة البراءة نفسها؛ إذ بعض هذه الأدلة 

فمثلا: الابة الثانية التى ذكرناها ضمن الأدلة على البراءة وهى قوله 


و ع - 


1 


تعالى: وما كنا مُعَذَبِينَ حَنَى نَبْعَثْ رسوا إذا تمت دلالتها على 
اللواء ف ل على ار ف الوق الواح 

اول قرؤت ا ا لكا نو زهي ا 

وهذا ما أثبتناه وتكلمنا غنه بالتفضيل. ٠‏ 

واا أن خلت اع الشكلية: القانوية "«(البراءة «الشوعية )لست 
O IEE‏ الى و اها نس n‏ وق لفك 
الرسول» وبعد حمل (الرسول) على مجرد المثال لمطلق البيان» يثبت أن 


الغاية هي (توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه لو أراد 
الوصول)» كما هو شان الناس مع الرسول؛ إذ ليس من واجبات الرسول 
أن يطرح نفسه ورسالته على كل فرد فرد وبالتفصيل» وإنما يطرح نفسه 
بطريقة بحيث لو أراد الانسان الوصول إليه وإلى تفاصيل رسالته. لوصل؛ 
بعد وجود الرسول ورسالته في مظان وجودهما وحضورهماء كما هو 
الحال اليوم في الكتب وفي الانترنت مثلا؛ إذ ليس من حق أحد اليوم 
يمتلك المقدمات اللازمة للوصول إلى المعلومة عن طريق الكتب أو 
النت مثلاء ان يقول: لو تصلني المعلومة والبيان؛ إذ لم يخبرني أحد 
بذلك؛ بعد كونه متمكنا من الوصول إلى مركز المعلومات. 

وعليه. فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على النحو المتقدم 
فانشتحفاق العذاية ابت 

والخلاصة: الأمر الثانى الذي تثبته الآية نفسها وفى الوقت نفسه. هو 
ثبوت العذاب قبل اة إذ من الواضح أن الشاك قبل الفحص 
يحتمل تحقق الغاية» وتوفر البيان بالنحو المطلوب من البيانء فلا بد من 
الفحص. 

وما قلناه في الآبة الثانية يمكن قوله بالنسبة إلى الاية الرابعة؛ وهي 
افاي لا وَمَا كان اللّهُ ليْضِل قواتا بخ إذ هَدَاهُمْ حتى بين لهم ما 
00 إن اللّهَ بكل س علي فإن البيان لهم جعل غايةً للبراءة» وهو 
يصدق مع توفير بيان في معرض الوصولء وأما قبل الفحصء فإن له 
تعالى أن يضلهم ويدينهم فالبراءة مشروطة بالفحص في هذه الآية 
الماك 

وبمفهوم هاتين الآيتين المباركتين مثلاء يقيد الإطلاق الأولي البدوي 


۸ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


لما ورد مطلقا من أدلّة البراءة الشرعية» من قبيل قوله 
الذكر: «وما لا يعلمون). 

وقد تقول: الذي فهمناه إلى الآنء هو أن من جملة الأدلة على البراءة 
ما هو مطلق شامل لما قبل الفحصء ومن جملتها ما هو مقيد بما بعد 
الفحص. فلابد من التقييد» وحمل المطلق على المقيد؛ فإن المقيد قرينة 
تعين المراد النهائي من المطلق. 

هذا كله صحيح. 

ولكنا تعلمنا أيضا فى الأضول والفقة أيضماء أنه ليس كل مطلق يمل 
EE‏ اقرع Eg‏ لاك يديد E OE‏ تناف 
بينهماء ويبقى 0 أخيه المقيد. 

الحالات التي نتكلم عنها هي الحالات التي لا يكون فيها تناف بين 
المطلق والمقيد؛ إذ ليس كلما ورد هذان معا فهما متنافيان» وإنما يكون 
المقيد قرينة على المراد النهائي من المطلق في حالة التنافي لا غير. 


وللمثال نقول: إذا ورد: «يجوز بيع ما فيه منفعة محللة مقصودة»» 


وورد: «يجوز بيع السمك)؛ فإن الثاني مع أنه مقيك أخص من الأول 
المطلقء إلا أنه لا يعد قرينة مقيدة للمطلق» بل يعمل بالاثنين» فيجوز بيع 
غير السمك مما فيه منفعة محللة مقصودة؛ وما ذلك إلا تمسكا بالاطلاق 
المتقدم. 

والزبدة: فليكن ما نحن فيه من أدلة البراءة من هذا القبيل» فنعمل 
بالمطلق ايضا. 

والجواب: 


لو تأملنا في ما جاء في الكلام السابقء لرأينا أن القاعدة التي ينطلق 
منها قاعدة فنية صحيحة؛ إذ المقيد إنما يكون قرينة على المراد النهائي 
فق المطلى فى اة کے رت هر فا على داف وف ۷ ع اي 
ا الان و ال والمظلى: 

ا ا ا اه 0 كل 
المطلق فيه على المقيد؛ وما ذلك إلا لما تقدم؛ من أن المقيد في هذه الحالة 
لا يتنافى مع المطلق» فلا يعد قرينة عرفا على تعيين المراد النهائي منه. 

كل هذا فني صحيح. 

ولكن غير الفني في المقام» هو اعتبار ان التنافي بين ما ورد في 
الان الشزيفقين وما'وزة فى 'الزواية المباركة من قل ها ضفرب مثالا 
في الكلام المتقدم؛ فإن التنافي واقع بين هذين الدليلين حتما؛ إذ الايتان 
لا تقولان: «لك ان تجري البراءة بعد الفحص»» لكى لا تكونان متنافيتين 
مع ارو الف ول لت إن ری ار ا ويار حر 
إن الايتين تدلان على أمرين في الوقت الواحدء على اجراء البراءة 
وعلى أن هذا الاجراء مشروط بالفحص» ولم تسكت الايتان عن الأمر 
الثاني لكي لا يقع التنافي. 

وعلى هذاء فالتنافي بين الأدلة واقع» فالمقيد قرينة على تعيين المراد 
النهائي من المطلق عرفا في هذه الحالة» فيجب تقييد المطلق من أدلة 
البراءة بالايتين المباركتينء وما ماثلهما من سائر أدلة البراءة لو كان. 

الأمرالثاني: قبل الفحص تجري منجزية العلم الإجمالي 

وأما الأمر الثاني الذي لأجله لا بد من رفع اليد عن بعض إطلاقات 
أذلة الا هو أن للمكلت عله اعالا ررد تكاليت ف الات 


۱۰ ممعم ههه ...0.0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


الحكمية كما تقدم بالتفصيلء وهذا العلم ما لم ينحل لا تجري البراءة؛ 
إذ يجري التنجيز ولزوم الاحتياط في جميع أطرافه؛ لمنجزية العلم 
الإجمالي؛ وإجراء البراءة في بعص الاطراف دون بعضها الآخر تر جيح 
بلا ر کما تقدم» وإنما ينحل هذا العلم الإجمالى لتجري البراءة 
بالفحص؛ لكي يحرز عدد من التكاليف بصوره تفصيلية, فيبقى الباقي 
شكا بدويا تجري فيه البراءة» فلا بد من الفحص إذن. 

وهذه النكتة توجب رفع اليد عن بعض ما جاء مطلقا من أدلة البراءة. 

الأمرالثالث: وجود المقيد من خارج أدثة البراءة (روايات هلا تعلّمت) 

وأما الأمر الثالث الذي لأجله لا بد من رفع اليد عن بعض الإطلاقات 
البدوية لأدلة البراءة» فهو الأخبار الدالة على وجوب التعلم» التي تسمى 
أحيانا بروايات (هلًا تعلّمت)؛ الدالة على أن المكلف يوم القيامة يقال له: 
لماذا لم تعمل؟ فاذا قال: لم أعلم يقال له: لماذا لم تتعله؟”" 


إن :هدام الأحبان تحير دة لإطلاق ولل الا و أن الكت 


(١)هذه‏ مضمون ما رواه الشيخ في أماليه قال : حدثنا محمد بن محمد يعني: 
المفيدء قال: أخبرني أبو ا قال حدثني محمد بن عبد الله 
بن جعفر الحميري» عن أبيه؛ عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن زياد قال: 
لل وقد سثل عن قوله تعالى: قل فَلِلّ الخجة 
ا فقال: ا الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي» أكنت عالماً؟ فإن قال: 
نعم» قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلاً قال له: أفلا تعلّمت 
حتى تعمل؟ فيخصمه. فتلك الحجة البالغة». راجع: تفسير البرهان» ج١.‏ ص 05١‏ 
من الطبع الحديث. راجع أيضا: جامع أحاديث الشيعة, الباب الأول من أبواب 
المقدمات. 


النهائي من الإطلاق محل الكلام. 

رابعا: متن المادة البحثية 

تحديد مفاد البراءة 

بعد أن ثبت أن الوظيفة العمليّةَ الثانوة هي أصالة البراءق نتكلّي عن 
تحديد مفاد هذا الأصلء وحدوده؛ وذلك فى عدة نقاط: 

ا 
ا ا اجا البراءة لمجئد الشك في التكليفي. كو 
فحص في مظان وجوده من + الادلة. 

وقد يُتراءى في بادئ الأمر: أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقاً حتى 
لحالة ما قبل الفحص» كما فى اراقع ما له يعلمون»؛ فان" عدم العلم 
صادق قبل الفحص أيضاً. ولكن هذا الإطلاق يجبا رفم اليد عنه؛ وذلك 

أوكلًا: أن بعض أدلّة البراءة يف لصوو والإدانة في حالة وجود 


- 


بيا على التكليفب في معرض الوصول» على نحو لو فحص عنه 
المكلّفة لوصل إليه. 


فمثنًا: الآية E‏ '“إذا تمت دلالتها على البراءق» فهى تدل فى نفس 
الفك على نالرات مغياةً ببعث الرسول'"» وبعد حمل الرسول على 


(١)وهي‏ قوله تعالى: وما كنا مُعَذْبِينَ حَنّى تبث رسوا). 
(؟)لا على البراءة فقط 


۱۲ لمعم ههه ...00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


المثال» يفت لقان هي توفيرٌ البيان على نحو بُتاح للمكّف 
الول إليه» كما هو شا“ الناس مع الرسول» وعليه» فيثبت e‏ 
الغاية أنه متى توقّرَ البياث على هذا النحو اسای العذافب تان 

ومِن الواضح أن الشاك قبل الفحص E‏ 
البيان» فلاب من الفحص. 

وكذلك د اغا دآ ارا ٠‏ کان الان لهب يشل عا راف 
وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول. 

وثانياً: أن للمكلّف علماً إجمالياً بوجود تكاليف في الشبهات الحكمية 
کا وهلا لعل ئها ب ا کی تعر ر هده من افالف 
ق وا يعر اوري ابر ا ای ا 

وثالتا. أن الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم, وأن المكلّف يوم القيامة 
تقال له: لماذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم: E‏ لماذا لم تتعلم؟ تعتبز 
شا لإطلاق دليل البراءق وة أن الت يدون محف وتعلّم 8 
درا قبرها. e‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 


التطبيق الأول 


(١)لمطلق‏ البيان. 

(۲)وهذا يعد قرينة على تحديد المفاد النهائي من أدلة البراءة المطلقة. 

(؟)وهي قوله تعالى: ونا كان الله تسيل فقا كد إِذ هدام حتی بين م 
يَتقون إن الله بكل شيء عَلِيم 4 

(٤)لمنجزية‏ العلم الإجمالي. 

(0)ولهذا تكون مقيدة. 


لاحظ العبارات التالية» واستنتج منها أموراً تتعلق بما نحن فيه من 
البحث: 

إا روصي غ :العاف ال ب 
التصمين» فى الم ممهماء ولان علا زرده إإذا. سلما والنظر 
إا وي وهلا هن ال ددن الاجا وده مار و العادمة قن 
العاف إلى أن السو EEL E a‏ 
ل 

۲ قال في الحدائق: «المسألة الثانية: لو أنزل من غير الموضع المعتاد 
فهل يكون موجباً للغسل مطلقاً مع تيقن كونه منياء أو يلحق بالحدث 
الاصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به هناك فيشترط 
58 حدثيته الاعتيات أو الانسداد الخلقي؟ قولانء وبالأول صرح العلامة 
َمل في التذكرة والمتتهى» وبالثاني الشهيد في الذكرى. 

ويدل على الأول إطلاق جملة من الأخبار الدالة على وجوب الغسل 
بخروج المني» كقولهم فخ في جملة منها: إنما الغسل من الماء الأكبرن 
وقولهم. . . » ولعل مستند القول الثاني ما تقدم في الحدث الأصغر. 

وتردد بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين في المسألة؛ 
نظراً إلى أصالة الإحتياط من الوجوب ... 

وأنت خبير بأن الظاهر أن إطلاق الأخبار موجبة للخروج عن الأصالة 
الكو 


(١)الروضة‏ البهية ج ص 7/7 
(۲)الحدائق الناظرة» ج ص 18. 


1 ا ا عن تج ANAS‏ بأسلويها التعليمي: جه 
يدل على الفوريةء أخذ به. وإلاء فيرجع إلى أصالة البراءة».'") 

التطبيق الثاني 

١‏ قال العلامة 5 فى المختلف: «والمشهور إيجاب كفارة واحدة؛ 
عملاً بأصالة الإحتياط؛ وبما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن 


آ قال الشهيد الثاني في الروضة: «فإذا ثبت إعساره ا خلي 
ف ی القرله صالن : #إوإن كان ذو ار مره 
إلى مسرو وعن علي 2 بطريق ا أنه كان يحبس في 
الدین» ثم ينظرء فإن كان له مالء أعطى الغرماء وإن لم يكن له مالء 
دفعه مه إلى الغرماءء فيقول: إصنعوا به ما شئتم» إن شئتم» فآجروه. وإن 
سئتم» استعملوه» وهو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين» 
50 حمزة. واعلاية في ا زمه الخ :وان ادریس؛ 
للآية وأضيالة الا 
۳- قال المحقق النراقي تقل في المستند: «وأما غيرهما [الإمام 
والمأموم]ء فيتخيّر بين الإسرار بتكبيرة الاحرام ورفع الصوت بها؛ لإطلاق 
(۲)مختلف الشيعةء ج ۳ ص٤۱‏ . 
الرحضة ا فى کر ا و 


الو فاضا ال عن احا الامر ا" 

السؤال هو: إذا كانت البراءة مشروطة بالفحص وعدم الظفر بالدليل 
على التكليف» فكيف صح لأعاظم علمائنا أن يتمسكوا بالبراءة في عين 
الوقت الذي يتمسكون فيه بالدليل على التكليف فى العبادات السابقة 
المذكورة في عبائرهم؟! ما هو التوجيه الفني لذلك؟ ٠‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

اعد ان تت أن الواظيفة اع التانؤية هن أضالة الوا ك هن 
الكلام في تحديد مفاد هذا الأصلء ا في عدة نقاط بدأنا 
هذا البحث فى النقطة الأولى من هذه النقاط. 

١‏ وقد كانت في أن هذه البراءة لا تجري إلا بعد الفحص» وعدم 
الظفر بدليل على التكليف. على الرغم مما قد يتراءى في بادئ الامر من 
إطلاق بعض أدلة البراءة» وشمولها حتى لحالة ما قبل الفحصء كما فى 
قوله 252: «رفع ما لا يعلمون)». ٠‏ 

۳- إلا أن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه؛ للأمور التالية: 

أولا: أن بعض أدلة البراءة ‏ كالآية الثانية تثبت“ أنها مغيّاة بتوفير البيان 


6 


في مظانه. فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان بهذا النحو 
فاستحقاق العذاب ثابت» والشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية 
فلابد من الفحصء وتقييد الإطلاقات. 

قن أن العلم الإجمالي بوجود التكاليف في الشبهات الحكمية لا 


ينحل إلا بالفحصء وقبله يكون المرجع منجزية العلم الإجمالي لا البراءة. 


EO TE ۱٦‏ الكائية بأسلويها التعليمي: جه 
ثالثاً: الاخبار الدالة على وجوب التعلم» والتي تثبت أن الشك بدون 
فحص وتعلّم لبق عَذرا شرغا تعتبر مقيدا للإطلاقات المزبورة. 
سابعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


-١‏ ما المقصود بقوله تمّل: «إن هذا الأصل مشروط بالفحصء واليأس 
عن الظفر بدليل»؟ 

١‏ ما هو الوجه في التوهم في بادئ الأمر في أن أدلّة البراءة الشرعية 
تجري حتى قبل الفحص؟ 

۳- ذكر ان من جملة الأمور الموجبة لرفع اليد عن إطلاق بعض أدلة 
البراءة 'الشرعية لما قبل الفخصى» أن بخضا أغر من هذه الاد يكبت 
المشؤولة ف هال وجوه مان قن مرن لوصول ماه هله الادلة؟ 
وكيف تؤثر في رفع اليد عن الإطلاق؟ 

٤‏ بيّن تأثير العلم الإجمالي في إثبات أن البراءة الشرعية مشروطة 

5 قرب الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب التعلّم على تقييد 
إطلاقات بعض أدلّة البراءة الشرعية لما قبل الفحص. 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما هي مظان وجود التكليف من الأدلة؟ 

۲ قال تت فى بحث اليوم: «وبعد حمل الرسول على المثال»» ما 
الوجه الفنى لهذا الحمل؟ 

۳- هل يعني الأمر الثاني الذي ذكرناه في بحث اليوم: أن الفقيه لا 


يمكنه أن يتمسك بالبراءة أول وقت فقاهته؛ لعدم انحلال العلم الإجمالي 
ذلك الوقت؟ أم ماذا بالضبط؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

اتاالخلقة الأولى. والثالثة للمضنفت. 

٠۹٥۰ص بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج۵‎ ١ 

77 الروضة البهية ج" ص.‎ ٣ 

٠۸.ص‎ ٠۳ج الحدائق الناظرة»‎ ٤ 

4 مصباح الفقاهة» ج 27 ص. 77١‏ 

1 مختلف الشيعة» ج" ص١٤٠٠‏ 

الروضة البهية ج٤»‏ ص.٠٤‏ 

ال مستند الشيعة» ج۵» ص 19. 


البحث رقم (118) 
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
)0( 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به» ص 77/4 

إلى قوله: "١‏ قاعدة منجزيّة العلم الإجمالي» ص 1/060. 

ثانيا: المدخل 

دا البخت السا ٠‏ بالحدوث: غم مفاد. أصالة البراوة: الشرعيةة 
فادها وق اا فا البحث كيف أن البراءة لا تجري إلا بعد 
الفحص. وعدم الظفر بالدليل على التكليف» ونتكلم اليوم اا 
هذا الإطارء وفي النقطة الثانية منه» وهي: إن البراءة إنما تجري في ما إذا 
كان الشك في التكليف لا في المكلف به. 

ومن الواضح أنه لابد من توضيح هذين المصطلحين أولاً. وقبل كل 
شيءء ثم ندخل في عملية التمييز بين هذين في الشبهتين الحكمية 
والموضوعية» فمتى يكون الشك في هاتين الشبهتين شكاً في التكليف 
فتجري البراءة؟ ومتى يكون شكاً فى المكلف به» فلا تجري؟ 

EET 
واضح عادة؛ فإن الشك فيها عادة يكون في التكليفةة ونا النناك في‎ 
الشبهة الموضوعية» فقد يكون من كلا النوعين؛ فإن التكليف بمعنى:‎ 
الجعل وان كان معلوماء إلا أن التكليفه ي المتصول مشكو لك فين‎ 
۰ کی عن هذه ا و :كان مشكر كا جوت البراءة عه‎ 

ولأجل توضيح ذلكء نذكر أن هناك أربعة أنحاء للشكء نذكرها. 


7 الم الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة من النقاط المتكفلة بالبحث في مفاد 
ا ا عه سانل :فى المستهات والمكريفات» 
اروها هدم ارات رو بعر هاا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

النقطة الثانية: جريان البراءة في موارد الشك في التكليف دون المكلف به 

النقطة الثانية فى البحث فى مفاد أدلّة أصل البراءة الشرعية» هى أن 
SO e E‏ الكل ل الاك تن 
المكلف به. ۰ ٠‏ 

وتوضيح ذلك: 

إن المكلف» تارة» يشك في ثبوت الحكم الشرعى؛ كما إذا شك في 
حرمة شرب التتن» أو في وجوب صلاة الخسوف» وأخرى» يعلم 
بالحكم الشرعى» ويشك في امتثاله. وخروجه عن عهدة ما ثبت في 
ذمته من التكليف بالحكم الشرعي؛ كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة 
وشل فى أنه هل أتى بهاء أو لا؟ 

م E I EAE‏ 
المشهور؛ بمقتضى قبح العقاب بلا بيان في الأولى» والأدلة التي تقدمت 
للبراءة الشرعية في الثانية» وهو مجرى الاشتغال العقلي بمقتضى حق 
الطاعة وال را الشرضة هي الاوك المتقدفة عا 

والشك الثانى لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية عندنا جميعا؛ 
ف الكل ف معلوم» وإنما الك .قن اال رارح من عت 
قيجرى هنا أضل يسمي بأضالة الاشتغال» :وففادة: كون التكليفه: فى 
العهدة حتى 'يخصل الجرم بامتاله وير عن ذلك أنعيانا بأن الاشتغال 


ا 

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به 

وعلى الفقيه أن يميّز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها 
ويبتلي بهاء وهل أنها من الشك في التكليف؛ لتجري البراءة» أو من 
الشك في المكلف به؛ لتجري أصالة الاشتغال؟ 

التمييز في الشبهات الحكمية واضح؛ لأنه عادة في التكليف 

والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة؛ فإن الشك 5 الشبهة 
الحكمية إنما يكون عادة فى التكليف» ونادرا ما يكون فى المكلف به؛ 
كما قد يقال بذلك في حال الموافقة الاحتماليّة للتكليف المعلوم 
بالإجمال في الشبهة الحكميّة؛ كما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى 
صلاتين» إمًا الظهر. وإما الجمعة» فصلى الجمعة فحسب. ففي مثل هذه 
الخالة SS SIE‏ 
الشقالة ركن كا في التكليف ر أنه الشبهة حك ولت 
موضوعيّه. 

التمييز في الشبهات الموضوعية صعب؛ لأن فيها من كلا القسمين 

وأما الشبهات الموضوعيةء ففيها من كلا القسمين: الشك فى 
التكليف. والشك في المكلف به» ولهذاء لا بد من تمييز الشبهة 
موف رون تعره جر واف هذا تين ابذاك 

وقد يقال في بادئ الامر: إن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا 
في التكليف. بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائماء فلا 
تجري البراءة. 


والجواب: 


۲۲ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


إن التكليف بمعنى: الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية: وأما 
التكليف بمعنى: المجعول (أي: الفعلية)» فهو مشكوك في كثير من هذه 
الحلا ته وم ما كان مكو كا رت البراءة :طق القاغدة. 

وتوضيح ذلك: إن الحكم إذا جُعل مقيّدا بقيد. كان وجود التكليف 
المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته؛ إذ ما لم تتحقق 
جميع القيود المأخوذة حين الجعل خارجاء لم تتحقق الفعلية كما تقدم 
بالتفصيز: وخ الك سدور على آنا 

النحو الأول: الشك في أصل وجود القيد 

آي أن يُشك في أصل وجود القيد وتحققه خارجاء وهذا يعني: 
الشك فى فعلية التكليف المجعول» فتجري البراءة. 

EL‏ أن نعلم بأن وجوب الصلاة مقيّد بالخسوفء فاذا شك في 
الخسوف وتحققه خارجاء شك في فعليّة الوجوب» فتجري البراءة. 

النحو الثاني: العلم بوجود القيد في ضمن فرد؛ والشك فيه ضمن آخر 

أي: أن يعلم بتحقق قيد الفعلية في حالة ماء ويشك في وجوده ضمن 
حالة اخرى. 

ومثاله: أن نعلم أن وجوب إكرام الانسان مقيك بالعدالة مثلا ونعلم 
بأن هذا غادل» ويشلة فى أن ذاك عادل: 

وال ا ا aa‏ 
الغسل بالماءء ويعلم بأ هذا ماءء ويشك في أن ذاك ماء. 

وهناك فزق نين المثالين المتقدمين؛.وهو: أن المشكرك٠فى‏ المثال 
الأول لق كان قردا تاا حقاء لحدث. وجوت آخره الإكرام؛ من بات أن 
وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شموليء وانحلاليء بمعنى: أن 


کل فرد لو وجدء كان له وجوب إكرام. 

وأما المشكوك في المثال الثاني» فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما 
جات و ؛ آخر للغسل؛ E‏ حلفم انه الا 
بدلي؛ فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود. فكون 
المشكوك فردا من الماء لا يعني: تعددا في الواجب» بل يعني: أنك لو 
اغتسلت به» لكفاك ولاعتبرت ممتثلا للواجب الذي كان قد دخل ذمتك. 

وعلى هذا تجري البراءة فى المثال. الأول؛ لأن الشلكة فيه شك فى 
الوجوب الزائدء فلا يجب أن کا تشك في اله بيدا دري 
أصالة الاشتغال في المثال الثاني؛ لأ الشك فيه شلك في الامتثال» فلا 
يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تش في أنه ماء. ٠‏ 

النحو الثالث: الشاك في وجود متعلق الأمر 

وفي هذا النحو الثالث» لا يكون هناك شلك في القيد إطلاقا؛ بمعنى 
أننا نعلم بتحققه في الخارج» وتتحقق الفلة وإنجا e‏ 
متعلّق الأمر وتحققه في الخارج من قبل المكلف» وهذا واضح في أنه 
شك في الامتثال مع العلم بالتكليف؛ فإن متعلق الأمر هو ما يدعو إليه 
وإلى امتثاله كما تقدم فتجري أصالة الاشتغال. 

ومثاله: ما لو تحققت جميع قيود وجوب وفعلية صلاة الظهر مثلاء 
فصارت الصلاة فعلية» وشك المكلف في الإتيان بالصلاة. وهنا مورد 
الكلمة المعروفة القائلة: إن الشغل اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني. 

النحو الرابع: الشك في وجود مسقط شرعي للتكليف 

وذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان كما تقدم 


NS ENS ISNT >34‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
بالتفضيل: كذلك قد يسقط بمسقط شرغى» من قبيل: الأضحية: المسقطة 
حرفا ررد اانه« الوط هنا عياط ارو 

الشك في وقوع المسقط الشرعي نحوان 

وعليه؛ فقد يُشك في وقوع المسقط الشرعي وتحققه في الخارج» إما 
على نحو الشبهة الحكمية؛ بأن يكون قد ضحى» ويشك في أن الشارع 
هل جعلها مسقطةً شرعا للأمر بالعقيقة» أم لم يجعلها كذلك؟ 

وإما على نحو الشبهة الموضوعية؛ بأن يكون عالما بأ الشارع قد 
جعل الأضحية مسقطة شرعا للأمر بالعقيقة» ولكنه يشلا فى أنه ضحّى. 

نما هو" الور من الان اة إن ران ا 
وعدمها؟ 

كيف يكون المسقط الشرعي مسقطا ؟ 

الجواب عن السؤال المتقدم لابد من أن يمر عبر فهم كيفية جعل 
الفعل الفط مسقطا فرعا 

وتفصيله: 

إن المدها اقرف الأ كر و فيفط شر E‏ اع عفد فنا 
الطلت ال ار و اعون وة هاا حن فان ٠‏ 

لار أن و عا فكل ا دای خورف المرب 

ان يؤخذ عدم فعل ما (كالأضحية مثلا في مثالنا) قيدا وشرطا في 
e‏ بحيث لا يحدث وجوب ولا يولد مع وجود المسقط أي: 
الخد قدا ق الحدوت: 

وغلى A a‏ الما E E‏ 
أصل التكليف. ويدخل في النحو الأول المتقدم من هذه الأنحاء الأربعة. 


الثاني: أن يؤخذ عدم فعل ما قيدا في بقاء الوجوب. 

وذلك بأن يفرض أن مسقطيّة الفعل كانت بمعنى: أخذ عدمه قيدا في 
بقاء الوجوبء أي: أخذ قيدا فى بقاء ما علمنا أنه قد حدث من الوجوب 
والفعلية» فهو مسقط 00000 رافعا للوجوب» لا أنه مانع عن 
حدوثه من الأساس» فالوجوب معلوم ويشلكا في سقوطه. 

والمعروف في مثل هذا الفرض الأخيرء أن الشك في السقوط هنا 
كالشك فى السقوط الناشئ من احتمال الامتثال» يكون مجرى لاصالة 
الاشتغال لا للبراءة ولكن الأصح أنه في نفسه مجرى للبراءة؛ من جهة 
أن مرجعه إلى الشك في الوجوب بمعنى: الفعلية بقاىّ وقد تقدم أن 
الشك فى الفعلية من نحوي الشكٌ فى التكليف» فيكون مجرى للبراءة 
نعم اعات ر ربو مقلم على البراءة. 

والشيجة واحدة على الرأبينة» وهي وجوت الاحنياظ» إلا .أن :السيب 
وقدلض هلعن AEE A E‏ 
الاقتغال» تينما على رآئ المضنف ‏ هى كذلك مق بات الاستضيحات 
الحاكم المقدم على البر 7 

النقطة الثالثة: جريان البراءة في موارد الشك في التكاليف غير الإلزامية 

وأما النقطة الثالثة في البحث في مفاد أدلة أصل البراءة الشرعية» فهي 
أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط» من وجوب 
وحرمة مثلاء أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية أيضا؟ 

ومن الواضح أن من يدعي ارين ومن يدعي عدم الجريان لهما 
مرجع واحد في المقام» وهو مفاد أدلّة البراءة» وهو ما سنراه واضحا هنا. 


ف USNS OT‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
المشهور عدم الجريان في موارد الشك في حكم غير الزامي 

ولعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير الزامي؛ 
لقصور أدلتها عن إثبات الجريان. 

وإليك التفصيل: 

10 كاف مقارو لم TNS‏ اليم 
أدلة البراءة» فالقصور في الجن واضح؛ فإ الحكم الاستحبابي أو 
الكراهتي” المشكوك لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزماء فلا معنى 
للتامين عنه بهذا اللسان. 

وأما ما كان بلسان «رُفع ما لا يعلمون»» فهو وإن لم يفترض کون 
المرفوع مما فيه مظنّةٌ للعقاب» ولك لا محصّل لإجرائه في الاستحباب 
ال ف مما ا أرين ذلك جا اناك الم يمن ف الك 
فهو متيئّن في نفسه؛ اله الشك في حكم غير ملزم من الأساسء وإن 
وفك عدم يُجحان الاحتياط وعدم حسنه في هذه الموارد. فهو معلوم 
البطلان؛ لوضوح أن الاحتياط راجح حسر” عقلا على أي حال. 

رابعا: متن المادة البحثية 

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به 

اا الا :فى أن الفا لرا أا الا هو اك :فى 
EL EDE‏ ۰ ۰ 

وز ا E‏ کر اک ا 
كما إذا شك في حرمة شرب التتن» أو في وجوب صلاةٍ الخسوف 
وأخرى» يعلم بالحكم الشرعي ويش في امتثاله؛ كما إذا علم بأن 


صلاة الظهر واجبةء وشك في أنّها هل أتى بهاء أو لا؟ 

الت الأو هن مر اا ا وا ا ا 
N‏ 

والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية؛ لأن التكليف 
فيه معلو وإنْما الشلكهُ في E a n‏ 
أصل يُسمّى بأصالة الاشتغال» ومفاذه: كون التكليف في العهدةٍ حتى 
تحمل الجر ا 

وعلى الفقيه أن يمير بدفَةٍ كل حالةٍ مِن حالات الشاك التي يفترضهاء 
وهل إنها من الشلئة في التكليفي؛ لتجري البراءة أو يِن الشك" في 
المكلّف به؛ لتجري أصالة الاشتغال؟ 

ال في الشبهات الحكمية واضح عادة؛ لأن الشك في الشبهة 
لفكي : جا كو BE E E E‏ 
ففيها من كلا القسمين» مله N e E‏ 
وتحديدٍ دخولها في هذا القسم أو ذاك. 

وقد يقال في بادئ الأمر: E O‏ لبن لقف يا 
في التكليفيء بل التكليفة في الشبهات الموضوعية معلوم دائماً فلا 


(١)والاحتياط‏ العقلى وفق حق الطاعة. 

ور أرضنا بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

(۳)وقد يكون فى المكلّف به نادرا؛ كما قد يقال بذلك فى حالة الموافقة الاحتماليّة 
للكليف ا ا إذا على :إحمالا سوب 
إمّا الظهر وإما الجمعة. فصلى إحداهما فقط, فقد يقال هنا بأ شكه شك فى تحقق 
التلكلقية ي ااه رف اا هة ةه ف ٠‏ 
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تجري ل 

والجواب: إت التكليف بمعنى: الجعل معلومٌ في حالات الشبهة 
الموضوعية وأمًا التكليفة بمعنى: المجعول» ذهو مسكولنة في كتين من 
CEE EE‏ مره البراءة. 

وتوضيح ذلك أن الحكم اال تققد شيف كان و الف 
المجعول؛ كله ا ارو اد ا ا ل ادك 
صر عل ايحا 

ا و فن أف ورو لني هذا بسن ال فى 
ف اف الج عرق ا ٠‏ ۰ 

وتفالة 1ن سكوة كوم لاو من O E E‏ 
الخسوف"» شلك في فعلية الوجوبء فتجري البراءة. ۰ 

النحوٌ الثاني: أن يعلم بوجود القيدٍ في ضمن فردء ويش في وجوده 
ضمن فر آخر. 

ومثاله: أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيّداً بالعدالة ويعلم بأ هذا 
عادل» ويش فى أن ذاك عادل. 

شال O‏ ستقدا بالماته تم اله خم 
الغسل بالماء ويعلم بان هذا ماءء ويشك في أن ذاك ماء. 

وها تين الان اوهو أذ ال کرت فى الان این لی کان 
فرداً ثانياً حف لحدث وجوبة آخر للإكرام ؛ لأ وجوب الإكرام بالنسبة 
إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي بمعنى: أن كل فردٍ له وجوبة إكرام» 


(۱)أي: فى تحققه خارجا. 


وأا المشكوك في المثال الثانيء فهو لو كان فرداً ثانياً حقَاً للماءء لما 
تلاك وجوب : آخره للغسل؛ لان وجوب ٠‏ الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء 
ار فطرحية جر بكر O‏ يترا اجرف مكو 
المشكوك فرداً من الماء لا يعني: تعداً في الواجبء بل يعني: انك لو 
غسلت به لكفاك ولاعتبزت ممتثلً. 

وعلى هذاء تجري الا فى المثال الأول؛ لأنت الاك شلك في 
الوجوب الزائ فلا يجب أن ُكرم من تشائ في عليه وجري أصالة 
الاشتغال في المثال لثاني؛ لأنة الشك شك في الامتثال» فلا يجوز أن 
تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه ماء. 

النحو الثالث: أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقاً وإنّما الشكة 
في وجود متعلّق الأمرء وهذا واضح في أنه شلك في الامتثال مع العلم 
بالتكليف» فتجري أصالة الاشتغال. 

وهنا مورة الكلمة المعروفة القائلة: «إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني). 

النحو الرابع : أن يشاك في وجود مسقطر شرعي للتكليف؛ ذلك أن 
التكليف كما يسقط عقلًا بالامتثال أو العصيانء كذلك قد يسقط بمسقط 
ر و اا ا شوعاً للأمر بالعقيقة» وعليه» فقد 
N NER Ea‏ 
يكون قد ضحّىء » ويشلئهٌ في أن الشارح هل جعلها مسقطة؟ أو على نحو 
الشبهة الموضوعية؛ أن يكون عالماً بأ الشارع جعل الأضحية مسقطة 
ولكنه يشل في أنه ضحّى. 
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ال الشرعي لا يكون مسقطاً إلا إذا ا عدمه قيداً في الطلب 
م الوجوب. وحينئكلء فإن فرض أنه ا أ عدمه قيداً وشرظاً في 
الوجوب؛ على نحو لا يحدث وجوبة مع وجود المسقط فالشك في 
E‏ يكون شكاً في أصل التكليفيء ويدخل في النحو 
الأول المتقلام وإن" فرض اا سن CE‏ 
E EE‏ بمعنى: كونه رافعاً للوجوب. لا آنه مان عن 
حدوثه. فالوجوبة معلوم ویش في سقوطه. 

والمعروفة فى مثل ذلك أن الشكة فى السقوط هنا كالشكٌ فى 
ا الثاني من اعمال ا ركو م لامعال 
ا 00 َ 

ولكن الأصح أنه في نفسه مجرئ للبراءة؛ لان مرجعّه إلى الشاك في 
الوجوب بقاء ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدمٌ على البراءة. 

التراء ةن الاشتحيات: 

النقطة الثالثة: في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف 
الال فط او تعمل وان العافت ا هات لكر عد اي 

ولعل المشهور أنْها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي؛ 
لقصور أدلَتها. ٠‏ 

أا ها كان اكد البح ونفي الضيق» والتأمين من ناحية العقاب» 

فواضح؛ لأن الحكم الاستحبابي المقكو اك ا ف و 
اخ رما فا مدي اللتامنة فته بهذا اللينان: 

وأكاها كاذ د يسان راقم لذ و رو لتر کن 
المرفوع مما فيه مظنّةٌ للعقاب» ولك لا محصّل لإجرائه في الاستحباب 


المشكوك؛ لأنّه إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقّنه 
في نفسيهء وإن أريد عدم رجحان الاحتياط) فهو معلوم البطلان؛ 
لوضوح أن الاحتياط راجح" "على أي حال. 

EE حا‎ 

التطبيق الأول 

لاحظ الشكوكك الثالية» وتحاول: خض نوعها اول هن كوت شكاً 
على نحو الشبهة الحكمية أم الموضوعيةء ثم إن كان من الثاني» وضح إن 
كان مجرى للبراءة أم للاشتغال: 

أد.عندها: تكن الأساة ,مدي عهن. ما قود و كان مقتنا مخ 
بعضهاء ويشك في ثبوت الباقي. 

ب - عندما يشك الانسان في تحقق بلوغ ابنه» فهل يجب عليه نهيه 
فق الك و أمزه #المغووف؟ لادا 

ج - لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خمراً أم لا. 

د لو شك في وجوب الجماعة في صلاة ما 

هلو شك في غصبيّة ثوب مّا. 

التطبيق الثاني 

١‏ قال السيد الشهيد تأ في بحوثه في شرح العروة الوثقى: «لو جد 
مائ مردد من حين تكونه بين الإطلاق والاضافةء فبلحاظ الشك في 
صحة الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء المشكوك. تجري أصالة 


(١)عقلا.‏ 
(۲)عقلا. 
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الاشتغال؛ لأن تقيّد الوضوء الواجب بالماء معلوم وإنما الشك في 
انطباق القيد المعلوم على الماء المشكوك خارجاء فيكون من الشك في 
الامتثال لا من الشك في أصل التكليف» '" 

"- قال السيد الخوئي: «ومقتضى قوله تعالى: حرم عْكه صيّد ال 
هالت ع عر عند التحيوان البري. للمكلفيق ما ذاموا مرن 
فحينئذء لو شك في حيوان إنه بري أم بحري» فهو من الشك في الشبهة 
الموضوعيةء التى تجري فيها أصالة البراءة قطعاً حتى عند الأخباريء» 
فيكون ا 

التطبيق الثالث 

يطلب من الطالب في هذا التطبيق» البحث حول أمثلة غير ما ذكر في 
اكاك ار الاريك وا انعد ا ا فى اف 
فيها. 

التطبيق الرابع 

-١‏ قال في الروضة البهية: «ويستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة عمًا 
أنفقه في الحج ذهاباً وعوداًء والاتمام له من المستأجر عن نفسه أو من 
الوصي مع النص لا بدونه لو أعوز» وهل يستحب لكل منهما إجابة 
الآخر إلى ذلك؟ تنظر المصنف في البحوث؛ من أصالة البراءة» ومن أنه 
ما ا 
(١)بحوث‏ في شرح العروة الوثقى» جا ص .٠١١‏ 


(۲)كتاب الحج (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الفقهية)» ج03 ص 077 
()الروضة البهية. ج۲» ص۱۹1 وج۸ ص175. 


اك ؤفال: E‏ تزاتما مهفت AE N‏ مي E‏ 
يستحب للأولاد طعمة الأجداد؛ للأصل» 07 

"' قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: «وأما استحباب 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. . . » ويفهم من [الحديث] الأول 
التخصيص باليد اليمنى» وكون الاستحباب في الإناء الذي يوضع اليد 
فيه؛ لقوله لل . . والأصل عدم الإستحباب حتى يثبت»." 

تأمل العبارات الثلاثة السابقة» وعيّن أولا ما إذا كان الأصل الوارد فيها 
هو أصالة البراءة عن الاستحباب أم غير وإذا كان أصالة البراءة عن 
الإستحباب, فما هو الوجه الفني لإجرائه؟ 


التطبيق الخامس 

لاح ارات كاله واد مها طا فى ما ت قله 

-١‏ قال المحقق الإيرواني تش في حاشية اا «إعلم أن هذه 
المسألة نظير المسألة السابقة فى عدم الاشتباه الحكمي فيهاء وإِنْما 
الاشتباه فيها موضوعي؛ راجع إلى تعيين موضوع الغيبة» وإذ لا عرف 
مبيّن في تعيين موضوع الغيبةء ولا اتفاق من اللّغويين على أمرء ولا يعرف 
كل الخصوصيات من الأخبارء فلا جرم يقتصر في الحكم بالتحريم على 
المتيقن» والمتيقن هو حرمة ما اشتمل على كل قيد قيل أو احتمل أو قامت 


عليه رواية ولو ضعيفة» ويرجع في ما عدا ذلك إلى الى 


(١)الروضة‏ البهيةء ج۸ ص١٠٠‏ . 
(۲)مجمع الفائدة والبرهان» ج١.‏ ص١١١٠.‏ 
(۳)حاشية المكاسب» النسخة الحجرية» ص٣"‏ 
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قال المحقق الخوئى: «كلما شككنا في تحقق موضوع الغيبة؛ للشك 
العدم». 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث النقطة الثانية من النقاط المتكفلة بالبحث 
فى مفاد حدود أصالة البراءة الشرعيةء وقد كانت حول أن هذه البراءة لا 
تجري إلا عندما يكون الشك شكاً فى التكليف لا فى المكلف به. فإن 

١‏ وعليه» فلابد من التمييز فى كل شك يرد على الفقيه بين هذين 
الشكين» وهذا التمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة؛ لأن الشك فيها 
يكون عادة فى التكليف. وأما الموضوعيةء ففيها من كلا القسمين؛ فإنه 
وإن كان التكليف بمعنى: الجعل معلوماًء ولكن التكليف بمعنى: 
المجعول مشكوك فى كثير من الحالات؛ نتيجة للشك فى قيوده. 

وھ ما کون ھا ا 

الأول: أن يشك فى أصل وجود القيد وتحققه. فتجري البراءة حينثذ 
فإنه شك فى التكليف وفعليته. 

الثاني: أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد. ويشك في وجوده ضمن 
فرد آخرء وفى مثل هذا المورد هناك حالتان: 

اا .لو كان اك فعا ا كوا قن 
الشمولية والانحلالية فتجري البراءة حينئذ؛ لأن الشك في حكم زائد 


(١)مصباح‏ الفقاهة ج ۱» ص777- 779 


كالوجوب مثلا. 

والثانية: ما لو لم يكن الشك مستتبعاً للشك في التكليف» كما في 
البدلى» فتجري أصالة الاشتغال حينئذ؛ لأنه من الشك فى الامتثال لا 

الثالث: أن يكون الشك في وجود متعلق الأمر» وهو مجرى ما تعارف 
من أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

الرابع: أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف. وهذا قد يكون 
على نحو الشبهة الحكمية» وحينئذ. فإن كان قد أخذ عدم هذا المسقط 
قيداً حدوثياً للحكم» فهو شك في أصل التكليف. فتجري البراءة» وإن 
كان قد أخذ عدمه قيداً في بقاء الحكم فالمعروف إن الشك ناشئ من 
احتمال الامتثال» فتجري أصالة الاشتغال» ولكن الأصح أنه في نفسه 
مجرى للبراءة» إلا أن الاستصحاب مقدم عليها. 

كك نو مان الزواء ف کے واو الامتضيات وا ن 
المشهور عدم جريانها؛ لقصور أدلتها. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المقصود بالشك فى التكليف والشك فى المكلف به؟ مثّْل 
لذلك. ٠ ٠‏ 

۳ فى أي نحو من النحوين السابقين للشك تجري البراءة؟ وأين لا 
عرف ارو الك 

هل يمكن أن نقول: إن الشك في الشبهة الموضوعية ليس إلا 
شكاً فى المكلف به؟ ما وجه ذلك؟ 1 
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٤‏ إذا جعل الحكم مقيّداً بقيد. كان وجود التكليف المجعول وفعليته 
انعا الوجود اليد شار جا وفعلعة» :فالشلكة :تون على اتا اذك 
نحوين لهذا الشك» مع التمثيل. 

-٥‏ هل تجري البراءة في نحوي الشك المذكورين في السؤال 
السابق؟ وما وجه ذلك؟ 

1 إذا شك المكلف في وقوع مسقط شرعي للتكليف. فما هي 
الحالات المتصورة لذلك؟ أذكرها مع المثال. 

۷ ما هى حالات أخذ المسقط الشرعى مسقطاً؟ 

اذهل a‏ الا و في الأسحات والكراهيةء أم أنها 
مختصة بالتكاليف الإلزامية؟ أذكر الوجه فى ما تقول. 

ب . إختبارات منظومية 1 

اعقال:المضنقكت أول:عنوان: (القاغدة العمل النانؤية فى حالة الك 
تانضّه: وا ام الثانوية "فى حالة السك الي ترقع مر 
القاعدة الأولىء هي البراءة الشرعية»» مع ملاحظة ذلك هل يصح 
للمصنف اليوم أن يقول: «فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة 
الشرعية عند المشهور)؟ أم أن في ذلك نوعاً من المسامحة؟ لماذا؟ 

۲ ما الوجه فى استعمال المصنف لكلمة (عادة) فى قوله: «لان الشك 
فى الشبهة ا إنما يكون عادة فى التكليف»؟ ٠‏ 

3 ذا كان الشلك فى الشيهة ا كون ااا کا فين 
الكلسكه 1 ناعمس عن النبية اليه 1 

-٤‏ هل نفهم من كلام المصنف اليوم أن قاعدة الاشتغال اليقيني 
يستدعي الفراغ اليقيني» لا تجري إلا في النحو الثالث من أنحاء الشك 


التى ذكرها فى البحث؟ وجه جوابك. 

5 هل هناك فزق بين اغد الافجعال الق يحدغى القراغ الق 
والاستصحاب؟ 

1 قال المصنف: «لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا لا ضيق 
ولأ عقا عع اش جما کف لا کون ف المت ضيقن وجو 
مدي على فا ده E‏ ها ليان وال فلماذا يمتنع أكثر 
الناس عن فعله؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۳ ص ١07‏ وما بعدها. 

۳ بحوث في شرح العروة الوثقى» ج١.‏ ص.١71١‏ 

"17/7 كتاب الحج» للسيد الخوئي» ج" ص.‎ ٤ 

١77.ص الروضة البهية ج ۲> ص۱۹1 وج۸‎ ٣ 

١١7.ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان» ج‎ ٤ 

فا المكاسي» اها ال ا 

.۳۲۹ مصباح الفقاهة, ج ۱ ص777-‎ ٦ 


البحث رقم )1١١5(‏ 
قاعدة: منجزية العلم الإجمالي 
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أولا: حدود البحث 

من قوله: «قاعدة منجزية العلم الإجمالي» ص 1/06. 

إلى قوله: «جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي» ص۲۸۸. 

تانيا: المدخل 

E N BE EA يهف الاصضول:‎ IS 
زي انها هن ارلا وقد كان فى القاعدة الحملية ف ال الك‎ 
وقد كنا نقضد بهذا الشك: الشك لت وتصل النوبة ا الك العنوات‎ 
الثاني من هذه العناوين» وهو: قاعدة منجزية العلم الإجمالي؛ الذي يمثل‎ 
في الحقيقة - الكلام في تحديد الوظيفة العملية في ال اك‎ - 
ولكنء المقرون بالعلم الإجمالي.‎ 

وون هذا الست ع الأصزلية ان اعا ااال وران 
أصالة الاحتياطء علاوة على عنوان: قاعدة منجزية العلم الإجمالي. 

وكما كنا قد بدأنا حين الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالة 
الشك البدوي أولاً بتحديد الوظيفة العقلية وما يحكم به العقلء نبدأ هنا 
- أيضاً ‏ بذلك» ثم في البحث القادم نتكلم في المقام الثاني من مقامي 
هذا السك وهر عر بان الأول العؤمنة فى أطراف اك ارون 
بالعلم الإجمالي وعدمه. ۰ 

أما الكلام في المقام الأول وهو منجزية العلم الإجمالي عقادٌ فإن 
لكام فيه سيكون في مرحلتين: 

الأولى: في تحديد المنجز بهذا العلم. 
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yy‏ ل ا ل ا 
هذه الاحتماللات» ثم نستعرض دليل كل واد مها اد منتهين إلى ثالثها. 

ا ا و على القافدة ال ارا عند 
الشك» وإن شئت» فعيّر بقولك: التفاعل بين هذه النتيجة والقاعدة العملية 
ESOL AN‏ من البراقة العقلية فلي 
E ONES‏ 
الاشتغال العقلي بناء على ما ذهب إليه من قاعدة حق الطاعة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

كل ما تقدم من كلام في الأصول العملية» كان في تحديد الوظيفة 
العملية في حالات الشك البدوي» أي: الشك المجرد عن العلم 
الإجمالي. أي: المجرد عن العلم بالإلزام» كما ضربنا له العديد والعديد 

من الأمثلة المختلفة المتنوعة فهناك كنا نشك بين الالزام وغير الالزام. 

وقد نفترض الشك في إطار علم إجمالي, والعلم الإجمالي - كما 
عرفنا سابقا علم الاي مع شكوك 378 يكون ذلك الجامع ضمن 
هذا الطرف أو ذاك بعدد أطراف العلم؛ كر ا يكل احدمالا ين 
احتمالات انطباق الجامع. 

ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف العلم الإجماليء 
والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالإجمال؛ فهناء نحن متيقنون 
من الإلزام» إلا أننا نشك في محله. 

مقامان للكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي 

والكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم 
الإجمالي - كما فعلنا مع تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك البدوي - 


تارة يقع بلحاظ حكم العقل؛ أي: بقطع النظر عن الأصول الشرعية 
المؤمنة: كأضالة البراءة وأخرى» يقع بلحاظ تلك الأصولء فهنا مقامان: 

المقام الأول: منجزية العلم الإجمالي عقلا 

العنوان المتقدم هو العنوان المشهور في المقام وإ كنا أن وله أو 
نوضحه» لما وجدنا أفضل مما تقدم قبل قليل بقولنا: تحديد الوظيفة 
العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي بلحاظ حكم العقل. 

وعلى هذاء فالسؤال المطروح في المقام» هو: بماذا يحكم العقل في 
حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ أي: ما هو المنجز بهذا العلم 
عقلا؟ 

ولابد من التقديم بتنبيه مهم في المقام» وهو أن تشخيص إجابة 
ناجعة على السؤال المتقدم. عمل لابد وأن يمر بتشخيص حقيقة العلم 
الإجمالي؛ للوقوف الدقيق على ما يتعلق به هذا العلم؛ فإن ذلك هو 
الاداة الدقيقة للإجابة فى ما نحن فيه. فانتبه» ولا تغفل. 

والكلام في هذا المقام الأول سيمر بمرحلتين كما تقدم في المدخل: 

المرحلة الأولى: تشخيص مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي 

وسيمر الكلام في هذه المرحلة بالعناوين التالية: 

.١‏ العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز 

وهذا ما لا كلام فيه؛ داهو ف مادق لقعم وحجيته. التي تكلمنا عنها 
بالتفصيل كثيرا في ما تقدم» ولكن السؤالء أنه ما هو المنجز بهذا العلم؟ 

. ذكر الا حتمالات الثلاثة في المقام بمثال تطبيقي 

ولنذكر الاحتمالات الثلاثة المطروحة في المقام بمثال تطبيقي: 

إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعةء وكان الواجب في الواقع الظهر, فلا 
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شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي؛ فإنه مقطوع به وقد تم 
عليه البيان» فيكون حجة منجُزا؛ بمقتضى منجزية القطع وحجيته. 

وإنما البحث في أن الوجوب بای مقدار يتنجز بالعلم» اي: في 
تشخيص مقدار الوجوب» ومساحته التي تتنجز بالعلم الإجماليء وهنا 
ثلاثة احتمالاات: 

الاحتمال الأول: تنجيز الواقع 

ا فل ده ا ھر و ت ا لطر اض |5 هن 
الا ا ف ا ۰ 

الاحتمال الثاني: تنجيز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما 

وهو ما يعبر عنه - أيضا - بأنّهِ الفرد المردّد بين الوجوبين؛ فالفرد 
المرمّد بين الظهر والجمعة هو المعلوم بالإجمال. '" 

وعلى هذا الاحتمالء فإن العلم لا يقف على الجامع» بل يسري منه 
إلى كل فرد من الفردين المرددين بحله الشخصي المردّد بين الحدين 
الممثلين لطرفي العلم الإجمالي. 

الاحتمال الثالث: تنجيز الجامع بحده الجامعي 

فالمتنجز بالعلم الإجمالي على هذا الاحتمال» هو الوجوب بمقدار 
إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة. لا إلى الظهر بالخصوص. ولا 
إلى الجمعة كذلك؛ أي: وجوب الجامع» ولكنء بحده الجامعي» وليس 
بلحاظ علاقته بالواجب الواقعي ليكون الاحتمال الأول» ولا بلحاظ ما 


(١)ذهب‏ إلى هذا الاحتمال المحقق العراقي. راجع: نهاية الأفكار. ج ۲» ص 194. 
(؟)ذهب إلى هذا الاحتمال المحقق الخراساني في الكفاية. راجع: كفاية الأصول, 


نعلم بتحقق الجامع به وهو كلا الوجوبين المشكوكين"" 

وبعبارة أخرى: يذهب هذا الاحتمال إلى أن حقيقة العلم الإجمالي 
هي أنه علم تفصيلي بالجامع» مقترن" بشكوك تفصيليّة بعدد أطراف ذلك 
العلم» ففي ما نحن فيه من المثال: العلم الإجمالي بوجوب إما صلاة 
الظهر وإما صلاة الجمعة» هو علم تفصلي بوجوب صلاة ما مقترن 
بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. 

وعلى هذاء فهذا الاحتمال يتكون من عنصرين: 

أحدهما: العنصر الإيجابى. 

a‏ يتم مدع اعم العا بو افلم فيان بالجامع بين 
التكليفين» وهذا واضح لا شك فيه. 

غ الو ا 

والقى و ا الان ااا عل الا رع 
سريانه أو التعدي منه إلى أي طرف من أطرافه. 

وکل واخد من هذه الاحتيالات الثلاثة يكل - فى الحقيقة ب نظرية 
من نظريات حقيقة العلم الإجمالي. ۰ 

*. ما يترتب على كل احتمال من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة 

وقبل أن نخوض في تشخيص الموقف من كل واحد من الاحتمالات 
الثلاثة المتقدمةء لو تأملنا فى هذه الاحتمالاتء فإنٌ ما سيدخل فى 
ا ا ان و ا ٠‏ 


()ذهب إلى هذا الاحتمال المحققان: النائيني والأصفهاني. راجع مثلا: فوائد 
ا ج ۳ ص۲۹۸ 
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أ . ما يدخل في العهدة على الاحتمال الأول 

ما ياء على الاتعتمال الأول قان ما يده :فى العهذة هو ضاذة 
الظهر خاصة؛ باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجماليء هذا 
هو الذي الذي يدخل فى العهدة, ولكن, من الناحية العملية» أقصد: إذا 
أردنا أن نخلي الذمة مما دخلهاء ونكون بذلك ممتثلين لما تنجز بالعلم 
الإجمالي. فحيث أن المكلف - على الفرض - لا يميّز الواجب الواقعي 
عن غيره فإنه يلزه الإتيان بالطرفين ا وذلك لكي يضمن 
الاتيان بما تنجز» > وما ا به هته وهنا مورد القاعدة المشهورة: 
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 

ويسمى الاتيان بكلا الطرفين موافقة قطعية للتكليف المعلوم 
بالإجمال» ويقال على هذا الاحتمال: إن العلم الإجمالي ينجز الموافقة 
القطعية. 

ب . ما يدخل في العهدة على الاحتمال الثاني 

وأما على الاحتمال الثاني فما يدخل في العهدة بسبب العلم وتنجيزه 
هو كلتا الصلاتين معاء فتكون الموافقة القطعية واجبة عقلا؛ بسبب العلم 
المذكور مباشرة. أي: بلا علاقة لهذا التنجيز بما تقدم قبل قليل في 
وإنما من جهة ضمان الاتيان بما تنجز؛ من جهة عدم تمييز الواجب 
الواقعي. 

ويقال على هذا الاحتمال أيضا: إن العلم الإجمالي ينجز الموافقة 
الفط 


ج . ما يدخل في العهدة على الاحتمال الثالث 

وأما على الاحتمال الثالث» فما يدخل في العهدة بسبب العلم 
وتنجيزه هو الجامع بين الصلاتين» وهو عنوان (أحدهما). أو (الفرد 
المردّد بينهما)؛ إذ الوجوب لم يتنجز بالعلم إلا بقدر إضافته إلى الجامع؛ 
وهذا هو المقدار الذي تعلق به العلم» وأما خصوصية هذا الفرد أو ذاك 
من الطرفين» فهي مما لم يتنجز بالعلم؛ إذ لم يتعلق بالخصوصيات. 

وعلى هذاء لا يسع المكلف ترك الجامع بترك كلا الطرفين معا. 

ويسمى ترك الطرفين معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم 
بالإجمال. 

ولكي يُخرج من العهدة على هذا الاحتمال الثالث» يكفي المكلف أن 
يأتي بأحدهما؛ فإن ذلك يفي بالجامع» ويحققه؛ إذ الكلي يتحقق بفرد 
من أفراده. والجامع هو المنجز كما تقدم لا غير. 

ويسمّى الاتيان بأحد الطرفين دون الاخر موافقة احتماليةء وفي هذا 
الاحتمال الثالث» يقال: إن العلم الإجمالي ينجز الموافقة الاحتمالية. 
ويقال أيضا على هذا الاحتمال الثالث: إن العلم ينجز حرمة المخالفة 
القطعية ولا ينجر حرمة المخالفة الاحثمالية كما كان الأمر .عليه غلى 
الاحتمالين الأول والثاني. 

:.أدلة كل احتمال من الا حتمالات الثالثة المتقدمة 

أ . دليل الاحتمال الأول 

أما الاحتمال الأول فدليله أن العلم إِنْما ينجّر ويُدخل في العهدة لا 
بما هو عله وحاله ذهنيةء وإنما بما هو مراة وعاكس للخارج الذي تعلق 
به ولو نظرنا إلى الخارج» لوجدنا أن المصداق الواقعي للمعلوم هو 
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المصداق المطابق الخارجي للصورة العلمية وأن لا خارج بإزائه إلا 
ذلك المصداق» فيكون هو المنجز بالعلم. 

وللتوضيح نقول: 

العلم في موارد العلم الإجمالي ‏ على هذا الاحتمال - يتعلق بالواقع 
كما تقدم» وعلى الفرض الذي افترضناه» أي: في مورد العلم الإجمالي 
بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة, لو كان 
الواقع وجوب صلاة الظهر. فسيكون العلم متعلقاً بوجوب هذه الصلاة. 

ومعنى أن العلم سيكون متعلقاً بوجوب صلاة الظهرء هو: إن الصورة 
الذهنية التي هي المقومة للعلم» حيث أنه لا علم بلا معلوم» والمتعلقة له 
بالذات كما يقولون» لا تحكي عن مقدار (الجامع) من الخارج فقطء ولا 
حكن هذا المقداو لا خرن اننا ف “عد الفره لزاني دده 
ال ٠ E Na‏ 

وعلى هذاء فإذا كانت الصلاة المعلومة إجمالا هى صلاة الظهر واقعاء 
فستكون الصورة شخصية» وسيكون ما يطابقها من اا شخصيا أيضاً. 

فإن قلت: فأين الإجمال إذا؟ 

ثا الور هه ولك اة هلو الضورة” الا عد 
الخارج ليست شخصية»ء وإنما هي إجماليّة. 

فإن قلت: وهل هذا ممكن؟! أليس هذا تهافتا وتناقضا؟! 

قلنا: كلاء وإنما هو من قبيل: أن ترى شبح شخص قادم من بعید 
لون أن عبتن هؤيته وقشخصيتهة فالزؤية فى .هذه الحالة رؤية للقرزه 
والمعه وو اسك فيه العاف کا را هده الروتية لقره 
رؤية غامضة. مشوشة. يشوبها الغموض وعدم الوضوح» فاجتمعت 


الرؤية الشخصية الفردية والإجمال في الوقت نفسه. 

وذان فا E‏ اليا فز يا تمن انيه بعال الكل 
التفصيلي؛ إذ كما أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع» فكذلك بالنسبة للعلم 
الماك 

5 هذاء سيكون العلم في ما نحن فيه متعلقاً بالفرد» وبحده 
الشخصي المعين في الواقع» ولكنه المردد بالنسبة إلى العالم بالإجمال. 

بعد هذا كله نقول: 

للعلم متعلّق” بالذات» وهو الصورة الذهنية» وله متعلّق” بالعَرضء وهو 
الخارج الذي تحكي عنه تلك الصورة. وحينئذٍ نقول: وحيث أن العلم 
ينج بما هو مرآة للخارج وحاك aE‏ الخارج الذي يحكي 
عنه العلم ‏ كما تقدم ‏ هو الواقع ليس إلاء فيكون هذا الواقع هو المنجز 
بالعلم. 

ب . دليل الاحتمال الثاني 

وأما الاحتمال الثاني» وهو تعلق العلم بالفرد المردد بالتفصيل الذي 
تقدم» فدليله كما يلي: 

صحيح أن الفرد الخارجي المحقَق للجامع واقعا هو فرد واحد» وهو 
صلاة الظهر كما هو المفروض, إلا أنه في حدود علمنا ما تعلق به العلم 
هو الجامع. وهذا الجامع المعلوم نسبته ‏ بما هو جامع معلوم لنا - إلى 
كل من الطرفين على نحو واحد. ومجرد كون أحد الطرفين (وهو صلاة 
الظهر) محققا للجامع فون ا خر لا محل الجامع بما هو معلوم عندنا 
منطبقا عليه دون الاخر. 

وبهذاء يرد الاحتمال الأول ويثبت هذا الاحتمال الثاني. 
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ج . دليل الاحتمال الثالث 

وقد يقال بالاحتمال الثالث؛ وذلك برد الاحتمال الثاني وما قام عليه 
من سريان الجامع إلى الفردين؛ فإن العلم لا يسري من الجامع إلى أي 
من الطرفين بخصوصه؛ لعدم الدليل عليه؛ بعد عدم تعلق الجامع 
بالخصوصية الفردية لهذا الطرف ولا ذاك. وعليه» فالتنجز المعلوم للعلم 
الإجمالى” يقفة على الجامع أيضاء ولا يسري منه إلى الأطراف» فيثبت أن 
العلم الإجماليً هو علم تفصلي بالجامع مع شكوك تفصيلية متعلقة بعدد 
ما لذلك العلم الإجمالي من أطراف. 

نتيجة المرحلة الأولى من البحث 

وهذا الاحتمال هو الصحيح من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة الذكر في 
المقام. 

هذا تمام الكلام في الإجابة عن السؤال المطروح أولا في المقام» وهو 
مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي» وعليه. فالمتنجز هو الجامع بين 
الصلاتين» فلا يسعه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معاء فالمتنجز هو 
وجوب الموافقة الاحتمالية» وبعبارة أخرى: حرمة المخالفة القطعية. 

المرحلة الثانية: تأثير نتيجة المرحلة الأولى على القاعدة العملية الأولية 

هذه هي المرحلة الثانية من مرحلتي البحث في المقام الأول من 
المقامين المتقدمي الذكر في المدخلء وتتناول تشخيص نتيجة التفاعل 
بين النتيجة التي توصلنا إليها في المرحلة الأولى من ناحيةء والقاعدة 
العملية الأولية من الناحية الثانية. 

رلا كنا قلناة إن القاغدة: الغملنة 'الأولية تلفت باكيتلاف» المسللك 
المختار؛ من البراءة العقلية على المسلك المشهور (قبح العقاب بلا 


بيان)» ومن الاشتغال العقلي بناء على ما ذهب إليه المصنف من قاعدة 
حق لطاع ها دة إن تتف ال ف :الات “فى هده ال عل 
اناهن يدس العدك Na E N‏ 

وإليك التفصيل: 

.١‏ بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان 

نتذكر أنه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان - كقاعدة أولية 
يحكم بها العقل ‏ فإنه لا تنجيز إلا بمقدار ما قام عليه (البيان)» وأما الآن 
وقد اتضح مقدار ما قام عليه هذا (البيان»» وهو مقدار ما تنجز بالعلي 
وهو الجامع بحده الجامعي لا غيرء فإن اللازم رفع اليد عن مقتضى 
القاعدة الأولية المتقدمة الذكر بهذا المقدار بالضبطء لا أكثر ولا أقل. 

وعلى هذاء فكل من الطرفين لا يكون منجزا بخصوصيته وبشخصه 
وبحده الفردي» وإنما بجامعه» أي: بما هو محقق لما تنجز بالعلم» فيكون 
الناتج على هذا: إن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية 
لا غير» دون وجوب الموافقة القطعية؛ إذ هذا هو الذي قام عليه البيان لا 
غير» ويقبح العقاب خارج هذا الحد والمقدار. 

". بناء على مسلك قاعدة حق الطاعة 

نقذ كر أنه اء غل ما أخعاره الضف هن لكت حن الطاعة» فان 
الموقف العقلي حين الشك كان الاحتياط العقلي بالالتزام بالمشكوك. 

وعلى هذاء فسيكون الجامع في ما نحن فيه منجزا بالعلم كما تقدم؛ 
بناء على ما وصلنا إليه من نتيجة في المرحلة الاولى المتقدمةء وبالإضافة 
إلى ذلك فإن كلا من الخصوصيتين للطرفين ستكون منجّرة أيضا 
امال ون الفاعدة ال الاو لية» كما تقدم. 
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وعلى هذاء فالنتيجة إلى هنا ستكون حرمة المخالفة القطعية؛ للنتيجة 
التي توصلنا إليها في المرحلة الأولى» بالإضافة إلى وجوب الموافقة 
القطعية عقلا؛ وفقا لمسك حق الطاعة المنجز لكل احتمال. 

وبعبارة أخرى: حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية العلم 
وفق قاعدة حقى الطاعة والاشتغال العقلى. 
ويمتاز المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال بالقاعدة العملية الأولية 
أي: بالاشتغال والاحتياط العقلي» دون المسلك الأول؛ القائل بقبح 
العقاب فى هذه المساحة, أي: بالبراءة العقلية. 

رابعا: متن المادة البحثية 

۲. قاعدة منجزية العلم الإجمالي 

كل ما تقدّم” "كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات الشك 
البدوي» المجرد عن العلم الإجمالي” 

ل تفترضن الك فى إطار علم إجمالي والعلم الإجمالي - كما 

9 

عرفنا اشا - علمٌ بالجامع مع شكوكٍ بعددٍ أطراف العلم 0ك 
NS‏ ين احتمالات انطباق الجامع' "أوعودة كر واعاوون هده 


(١)من‏ كلام في القاعد: العكلية الأولية والنافية: 

(۲)هذا مختار المصنف هناء وهو ما تقدم في التوضيح وسيأتي في المتن» من 
الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المطروحة في ما يتنجز بالعلم الإجماليء 
وهو الأمر المترتب - كما وضحنا ‏ على ما نذهب إليه في حقيقة هذا العلم. 
()أي: يحتمل أن يكون محققا للجامع فردا ومصداقا له. 


الاحتمالات يُسمّى بطرفي من أطراف العلم الإجمالي والواقع المجمل 
المردّة بينها هو المعلوم بالإجمال. 

والكلام في تحديد الوظيفة العمليِّ تجاه الشك المقرون بالعلم 
الإجمالي” تار يق بلحاظ حكم العقل؛ وبقطع النظر عن الأصول 
الشرعيّة المؤمّنة كأصالة البراءة» وأخرى يقع بلاط تلك الل 
فهنا مقامان: 


lS معزي‎ 

أمَا المقام الأول" فلا شكة في أن العلم بالجامع الذي يتضمّنه العل 
الإجمالي حجة ومنجزا”. ولكن السؤال أله ما هو المنجز بهذا العلم؟© 

فإذا علم بوجوب ار الجمعة. وكان الواجبة في الواقع الظهن 
فلا شك في أن الوجوب يتنجز بالعلم الإجمالي وانّما البحث في أن 
الوجوب بأيٌ مقدار يتنجز بالعلم؟ 

فهل يتنجّز وجوبا صلاة الظهر خاي و المصداق الج 
اا 5 المعلوم””» أو كلا الوجوبين» المعلوم تحقَق الجامع 
نيا ا بمقدار إضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعةٍ 3 


كينا كان ال عليه تى لشن ال فف إزام الك البدوي بالف 

ا ار ا نجاء ا رو ا ا کا 
العقل. 

(۳)لحجية القطع ومنجزيته» التي لا تختلف حسب نوع القطع؛ وكونه تفصيليا أم 
إجماليا. 

(٤)وبعبارة‏ أخرى: ما هي حقيقة ه العلم الإجمالي؟ 

(5)وهو الاحتمال الأول الذي ذكرناه في التوضيح» وهو تنجز الواقع 

(1)وهو الاحتمال الثاني وهو تنجز الفرد المردد. ف الجامع مع سرايته لجميع 
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إل الطين اهضرعن ول إل الج زرف ٠"‏ 

فعلى الأولء يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة 
باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الإجمالي» ولكن» حيث إن 
المكلّفَ لا يميّز الواجب الواقعي عن غير لزمّه الإتيان بالطرفين؛ 
شو ا انه و عير 

ويُسمّى الإتيانث بكلا الطرفين (موافقة قطعيّةَ للتكليف المعلوم 
ا 

وعلى الثاني : في العهدة بسبب العلم كلتا الصلاتين معاًء فتكون 
الا ا عقلً؛ ببب العلم المذكور EE‏ 

NT‏ پدخل في الا ا الجامع” بين الصلاتين؛ 
لأن الوجوب لم يتنجزٌ بالعلم إلا 2 إضافته إلى الجامم فلا پسځه 
ترك الجامع بترك كلا الطرفين فل كسك فز E‏ 
القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال, فيكفيه ”أن يأتي بأحدهما؛ لأ ذلك 


يفى بالجامع› Ce,‏ الإتيان باشل الطرفين دون الآخر (موافقة 


أطرافه. 

(١)وهو‏ الاحتمال الثالث» وهو تنجز الجامع بحده الجامعي» بدون سراية لأحد 
أطرافه. 

(۲)الإجمالی. 

ممو يات أن الاقتال لبقت ق ا 

(4)لا من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

(0)فإنه ترك للجامع بعدم تحقيقه وإيجاده ولو بفرد من افراده. 

(1)فإذا كان لا يسه ترك الجامع بترك كلا الطرفين معأء فإنه يكفيه ... 


احتمالية). 

وقد يقال بالافتراض الأول؛ باعتبار أزه المصداق الواقعي هو المطابقئ 
الخارجي او ا و الع مدر رما کی انراد 
للخارج ولا خارج بإزائه إلا ذلك المصداق”"» فيكون هو المنجز 
بالعلم. 

وقد ال بالافتراض الثاني؛ باعتبار أن العلم الا تيع ا 
إلى كل من الطرفين على نحو واحاٍ ومجرّة كون أحد , الطرفين محفّق”* 
دون الآخحرء لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقاً عليه و 

وكتيشان بالافتراض الثالث؛ باعتبار أن العلم حيث إِنّه لا يسري من 
الجامع إلى أ من الطرفين بتخصوصه فاج المعلومٌ له يقفا على 
الجامع أيضاً ولا يسري منه» وهذا هو الصحيية ”" 


(1)الصورة العلمية هي المعلوم بالذات» أي: المتعلق الأولي للعلم؛ فإنه يتعلق 
بمعلومه كما هو واضح» وهذا المعلوم بالذات له مطابق في الخارج» وهو الواقع 
حبيت الا مال الأول 

فقا بمقدار إراءته للخارج» وحكايته عنه. 

(لارهو مداه الظهز وف الخال 

(٤)بما‏ هو جامع معلوم منتكشف 

(0)وهو صلاة الظهر حسب الفرضء فهي المصداق الحقيقي المحقّق للجامع في 
الخارج. 

(1)على أحد الطرفين المحقق» وهو صلاة الظهر حسب الفرض. 

(۷)وبهذا ينتهي الكلام في المرحلة الأولى من مرحلتي البحث في هذا المقام الأول 
من مقامي البحث في الوظيفة العملية العقلية تجاه العلم الإجمالي. والنتيجة: ما 


AAAS 64‏ بأسلويها التعليمي: جه 

E‏ مات لام فر العاف N‏ رفع 
اليك عن هذه القاعدة بغدر ما تدز 0 وهو 0 رين من 
ec GG Sl‏ 
القطعية. 


ا ل 1 
الط ٠‏ ون * الموافقة القطعدة E‏ 1" أن ريه اا 
القطعيّةٍ عقلًا تمثّل منجزية العلم» ووجوب الموافقة القطعيّة يمثل منجزية 
E‏ 


ينجزه العلم الإجمالي بحكم العقل هو وجوب الموافقة الاحتمالية» وحرمة 
المخالفة القطعية. 

ونبدأ الكلام الآن في المرحلة الثانية. 

(١)بحده‏ الجامعي» وهو الاحتمال الثالث المتقدم. 

()ومشخصاته الفردية. 

(۳)أي: بما هو محقق للجامع المطلوب المنجز. 

(٤)ببركة‏ الاشتغال العقلى وفق مسلك حق الطاعة؛ فإن كل احتمال منجُز وفق هذا 
ا ۰ 

(4)وفق منجزية العلم الإجمالي كما تقدم من تنجيزه للجامع. 

(1)وفق أصالة الاحتياط والاشتغال العقلى على مسلك حق الطاعة. 

(۷)كما تقدم في الهوامش المتقدمة قبل قليل. 


ويمتاز المسلك الثانى بتنجز الطرفين بالاحتمال. 

هذا كله في المقام الأول. 

a OEE SE 

التطبيق الأول 

يقوم الطالب في هذا التطبيق بكتابة بحث في منجزية العلم الإجمالي 
عقا في ما إذا كان العلم الإجمالي في شبهة تحريمية لا وجوبية كتلك 
التي ذكرناها في البحث» ويجري كل ما أجريناه في البحث عليها. 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارتين التاليتين» مبيّنا وجه ارتباطهما بالبحث الذي تناولناه 
اليوم: 

-١‏ قال السيد الإمام ل في التهذيب: «في الشك في المكلف به: نجز 
الكلام - بحمد الله - في البحث عن الشك في التكليف» وحان وقت 
البحث عن الشك فى المكلف به. 

وأما الميزان فيه 0 أنه إذا علم المكلف بجنس التكليف» أو نوعه 
واتراة E‏ ونته كبو امكو لها EE‏ يكير EO‏ 
حينئذ شكاً في المكلف به» فخرج ما لا علم فيه رأسأً كالشبهة البدوية 
وما غلم جنسثه ولكن لم يمكن الإحتياط فيه» كما إذا علم بكون أحد 
الشيئين إما واجباً أو حرام فالعلم بالإلزام والتردد في المتعلق وإن كان 
افا 3 أن الا حاط غلى رجه الموافقة القطعية غير مك + سواء 
Î‏ ناو كيم لا لوو ان و ل E‏ 


(١)تهذيب‏ الأصول» ج ۲» ص 787. 


٦‏ ب ةدية ةي NS NST‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

١‏ قال السيد الحكيم يش في الأصول العامة للفقه المقارن: «العلم 
الإجمالي كالعلم التفصيلي في كشفه عن الواقع» فإراءته له إراءة كاملة 
لا قصور فيهاء بل هو في الحقيقة علم تفصيلي بوجود التكليف. ولمًا 
كان العلم التفصيلي علة تامّة لتنجيز متعلّقة. كان العلم الإجمالي كذلك, 
ولا فرق بينهما من هذه الجهة أصلاً والتردد في مقام تطبيق الحكم على 
كل من الأطراف لا يسري إلى التردد في أصل الحكم» فأصل الحكم 
افا على كز ال 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ تناولنا في هذا البحث الكلام عن مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي. 

اقلق عتلنينا ‏ اتعبالا و ف الو أن الح .وكا 
الوجوب واقعاً متعلقاً بالظهر, فهناك ثلاثة احتمالات في هذا المقدار: 

أ- الواقع» وهو وجوب صلاة الظهر خاصة؛ بوصفه المصداق المحقق 
للجامع المعلوم. 

ب - الفرد المردد» وهو كلا الوجوبين. 

ج - الجامع بحده الجامعي» وهو الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع. 

۳ ويختلف ما يدخل في العهدة باختلاف ما نختاره من هذه 
الاحتمالات. 

-٤‏ فعلى الأول» يدخل في العهدة بسبب العلم صلاة الظهر خاصة, 
ولكن يجب عليه الموافقة القطعيةء ليضمن الإتيان بما اشتغلت ذمته به. 

5 وعلى الثاني» يدخل في العهدة كلتا الصلاتين» فيجب الموافقة 


(١)الأصول‏ العامة للفقه المقارن» ص0504-008. 


القطعية. 

1- وعلى الثالث. يدخل في العهدة الجامع ليس إلاء فتكفي الموافقة 
الاحتمالية. 

/كوأما الوه في الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة السايقة فهو 
أن العلم إنما ينجز بما هو مرآة للخارج» والمصداق الحقيقي والوحيد له 
في الخارج الواقع. 

۸ وأما الوجه في الاحتمال الثاني فباعتبار تساوي نسبة الجامع بما 
هو إلى كل من الطرفين» فيسري إلى كل واحد منهما. 

٩‏ وأما الوجه في الاحتمال الثالث؛ فباعتبار عدم سريان الجامع إلى 

٠‏ وبناء على اختيار هذا الاحتمال الثالث» فاذا بنينا على مسلك قبح 
العقاب بلا بيان» دخرج من هذه القاعدة بمقدار ما تم عليه البيان» وهو 
الجامع ليس إلا والنتيجة النهائية عقلاً ستكون حرمة المخالفة القطعية فقط. 

"١‏ وأمًا إذا بنينا على مسلك حق الطاعة؛ فالجامع منجز بالعلم 
الإجمالى» فيتنجز حرمة المخالفة القطعية. كما أن كلا من الطرفين بما 
الموافقة القطعية. 

سايعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما هو السؤال الأصلى فى هذا البحث؟ 

١‏ ما هي الاحتمالات المطروحة في المنجز بالعلم الإجمالي في ما 
لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة؟ أذكرها مع التوضيح. 


0۸ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


۳- أذكر ما يدخل في العهدة بسبب كل واحد من الاحتمالات 
TEE TEA‏ 

I E OS E 
٠ ۰ وما مختار المصنف منها؟‎ 

هاا تأثير ما أعترناه من الانتتمالات المذكررة على ما تى غلية 
الفقيه فى القاعدة العملية الأولية؟ ٠‏ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما فائدة بحثنا لهذا اليوم؟ أذكر ذلك عبر مثال. 

1 ما وجه قول المصنف: «لا شك في أن العلم بالجامع الذي 
يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز)؟ 

“ل ما معنى الاحتمال الأول» القائل بأن وجوب صلاة الظهر خاصة هو 
الذي يتنجز بالعلم الإجمالي؟ 

دما الفرق ني اوخوت العواافقة القطعة النانت على الأختمال الأول 
ووجوب الموافقة القطغية الثايت بالااحتمال الثانى؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

ا تالجلقة القالثة الجميفم 

" بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج5, ص ١79‏ وما بعدها. 

"' فوائد الأصولء ج۰۳ ص4 

.5994 نهاية الأفكار, ج ۰۲ ص‎ ٤ 

5 كفاية الأصولء بحث الواجب التخييري» ص 178. 

1 تهذيب الأصولء ج » ص. 717 

۷ الاصول العامة للفقه المقارن» ص0094-508. 


البحث رقم )٠١١(‏ 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي» ص188. 

إلى قوله: «وأمًا بلحاظ عالم الوقوع» ص 584. 

ثانيا: المدخل 

قلنا في البحث السابق: إن البحث في منجزية العلم الإجمالي يقع في 
مقامين» إنتهينا من أولهما في البحث السابق» وقد اعطيناك النتيجة آخر 
البحث بناء على كل من مسلكي قبح العقاب وحق الطاعة. 

وبعد أن ثبتت منجزية العلم الإجمالي عقاك وحددنا مقدارها بالدقة 
فهل تجري الأصول الشرعية المؤمنة ‏ كالبراءة مثلاً ‏ في جميع أطراف 
العلم الإجماليء أم لا؟ هذا هو السؤال الرئيسي لهذا البحث. 

سيمر البحث عن إجابة فنية ناجعة عن السؤال المتقدم بمرحلتين: 

الأولى: بلحاظ عالم الإمكان والثبوت» فبماذا يحكم العقل؟ 

والسؤال هنا في الحقيقة عن حكم العقل بالنسبة إلى ترخيص الشارع 
بترك الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي. 

سنذكر هنا دليلين للمشهور القائلين بعدم الإمكان» وسنردهماء لكي 
نتتهي إلى إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم 
الإجمالى عقلاً. 

الثانية: بلحاظ عالم الوقوع والإثبات, فعلام تدل الأدلة؟ 

إلا أن ما تقدم في المرحلة الأولى كان كلاماً بلحاظ عالم الثبوت 
والإمكان. ولابد من أن نتكلم بعد ذلك عن أن هذا الذي انتهينا إلى أنه 
ممكن عقلا هل وقع أم لم يقع؟ وهو كلام بلحاظ عالم الإثبات» أي: 
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كلام في عالم الأدلة. 

وسنرى كيف سيتاثر هذا البحث بالنتائج التي توصلا إليها في 
المرحلة الأولى؛ من استحالة أو عدم استحالة الترخيص في المخالفة 
القطعية للمعلوم بالإجمال؛ فإنها ستكون قرينة على تقييد إطلاق أدلة 
البراءة لكلا الطرفين في ما لو قلنا بعدم الإمكان» خلافاً لما إذا قلنا 
بالإمكان؛ إذ لا مانع حينئذ من جريان الإطلاق في كل أطراف العلم 
الإجمالى. 

0 هذا كان كلاماً ابتدائياً؛ إذ الصحيح وجود قرينتين مقيّدتين 
للإطلاق» لتكون النتيجة النهائية عدم جريان البراءة في جميع الأطراف. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 

و المقام الثاني من مقامّي البحث في الوظيفة حالة الشك المقرون 
بالعلم الإجمالي» فهو البحث في جريان الاصول الشرعية المؤمنة في 
جميع أطراف هذا العلم أو عدم جريانهاء وهو تارة بلحاظ عالم الإمكان 
والثبوت» وأخرى بلحاظ عالم الوقوع والإثبات. 

المرحلة الأولى: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا 

أما بلحاظ عالم الامكان والثبوت فقد ذهب المشهور إلى استحالة 
جريان البراءة وأمثالها في جميع أطراف العلم الإجمالي لأمرين: 

الأول: إستلزام جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي للقبيح 

آم الدليل اول اه و يق اتتتحالة ران اول 
في جميع الأطراف؛ فهو أنه ثبت منجزية العلم لحرمة المخالفة القطعية 
في المقام الأول من مقامّي البحث في تحديد الوظيفة تجاه الشك 


المقرون بالعلم الإجمالي كما تقدم بالتفصيل» والمخالفة القطعية تحصل 
ا جميع الأطراف كما هو واضح؛ فلو ذهبنا إلى جريان الأصول 
المؤمنة في جميع الأطراف؛ لكان معنى ذلك: الترخيص في المخالفة 
القطعية. والذي يعني بدوره : الترخيص في المعصية. وهذه يعني بدوره: 
الترخيص في القبيح؛ فإن المعصية قبيحة عقلاء والترخيص في القبيح 
مستحيل عليه سبحانه وتعالى. 

النتيجة النهائية من جميع ما سبق. هي: عدم إمكان جريان الأصول 
الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي؛ لأنه يستلزم المستحيل. 

عدم تمامية الدليل الأول 

وقد ذهب المصنف إلى ضعف الدليل الأول المتقدم الذكرء وإليك 
التفصيل: 

من الواضح أن نقطة الارتكاز في الدليل الأول إنما هي حكم العقل 
بأن الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي يع ترخيصا في 
a‏ القسحة عقا ةنا تكن E‏ قر SAE‏ هن 
اا ا تتفت فلي رف تف الل بحر المشالفة ا 
للتكليف المعلوم بالإجمال؛ فإن كان هذا الحكم مطلقا؛ أي: کان شاملا 
عقن الما اذا تقطن الشارع بنفسه ورخص في له الم اا 
في الدليل تام صحيح, وها إذا كان معلّقا ومقيّدا على عدم تدخل الشارع 
بنفسه وترخيصه» فما تقدم في الدليل غير تام؛ إذ سيكون تدخل الشارع 
في هذه الحالة رافعا لحكم العقل بالقبح؛ إذ هذا الموضوع - بناء على 
هذا الاحتمال الثاني - معلق على عدم ورود الترخيص الظاهري من قبل 
الشارع نفسه» فإذا ورد هذا الترخيص؛ وتدخل الشارع بنفسه» ارتفع 


1۲ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


موضوع حكم العقل بالقبح» وبالتبع انهدم كل كيان الدليل الأول. 
العقل بقبح المخالفة القطعية مطلق” أم مقيك فإن كان مطلقاء تم الدليلء 
وإلاء لم يتم. 

الج مره الامتجالة المذكورة كى الدليل الأول إلى غوئ أن 
حكم العقل ليس معلقاء وإنما هو منجّز ومطلق» ليكون شأنه في ذلك 
الجاد من قبل المولى بالمخالفةء ودعوى أن المنجزية في المقام مطلقة 
غير معلقة غير مبرهنة» ولا ثابتة, ولا واضحة بحيث يكفى تصورها 
لإثباتها. 

الثاني: منافاة جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي للوجوب الواقعي المعلوم 

وأما الدليل الثاني في المقام» فهو أن جريان الأصول في جميع أطراف 
العلم الإجمالي» يعني: الترخيص في المخالفة القطعيةء كما تقدم في 
الدليل الأول» وهذا ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال؛ لما تقدم؛ 
من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة فلا يمكن أن يوجب المولى 
شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد؛ فإنه يؤدي إلى اجتماع الضدين» 
وهو مستحيلء كما تقدم اكثر من مرة. 

عدم تمامية الدليل الثاني 

لما كان العموذ الفقري للدليل الثاني هو وقوع التصادم بين الأحكام 


التكليفية» أعني: بين الترخيص في الترك من جهةء والوجوب الواقعي 
من جهة أخرى. فإن اللازم - لتمحيص موقف فني إزاء الدليل - الرجوع 
إلى تشخيص وقوع التصادم وتحققه في المقام أو عدم وقوعه. 

ولو رجعنا وتأملنا في ما تقدم من كلام مفصل في هذا المجال في 
البحوث السابقةء لرأينا أن التصادم والتضاد إنما هو بين الأحكام من سنخ 
واحد» لا بين حكم واقعي من جهة وحكم ظاهري من جهة أخرى؛ 
فالوجوب الواقعي المعلوم في المقام ينافيه الترخيص الواقعي في مورده. 
لا الترخيص الظاهرى. 

ويعبارة الهرة: الدليل الثاني إنما يتم فيما إذا كان الترخيص بترك 
التحفظ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي واقعياء أي: لم يؤخذ 
في موضوعه الشك. من قبيل: ما إذا قيل بانك مرخص في ترك 
الواجب الواقعي المعلوم إجمالاء بدون أن يؤخذ في ذلك الجعل أي 
شك في حكم واقعي» ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيص 
ظاهري لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي» ومترتب على الشك في ذلك 
الطرف» فيقال مثلا: إذا شككت في الحكم الواقعي» فلك أن تترك الاحتياط 
في ذلك الطرف حتى لو كنت تعلم علما إجماليا بثبوت التكليف. 

ومادام هناك شك في كل طرف من الأطراف» فيمكن للشارع أن 
يجعل حكما ظاهريا بترك التحفظ إزاء ذلك الشك. 

نتيجة الكلام في المرحلة الأولى من البحث 

وببطلان الدليلين المتقدمين على عدم إمكان الترخيص في ترك 
التحفظ إزاء الشك في جميع أطراف العلم الإجماليء تكون النتيجة في 
المرحلة الاولى من مرحلتي البحث في المقام. هي: إمكان جعل البراءة 
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في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. 

المرحلة الثانية: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إثباتا 

.١‏ إطلاقات أدلة البراءة تشمل جميع الأطراف 

وأما بلحاظ عالم الوقوع والإثبات» وهو عالم البحث في أن أدلة 
البراءة الشرعية أو غيرها من الأصول المؤمنة هل تشمل أطراف العلم 
الإجمالي أم لا؟ فقد يقال: إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي 
العلم الإجمالي؛ فإنه مشكوكء وممًا لا يعلم» فموضوع أدلة البراءة 
متحقق إذا في كل طرف من الأطراف. فيجري. 

؟. البحث عن المقيد للإطلاقات في المقام 

نعلم أن الاطلاق حجة بشرط عدم مقيد له في المقام» فهل هناك 
مقيّل يمنع جريان الإطلاق في جميع الأطراف أم لا؟ 

استحالة الترخيص في المخالفة القطعية مقيد عقلي للإطلاقات 

لو كنا فك ينيدا على استحالة الترضيهن فى المحالفة القطعية فى »ما 
تقدم.في المرحلة الأولى: لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع 
اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل؛ لثلا 
يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ولكن» حيث لا معيّن للطرف 
الخارج عن دليل الأصلء وهل هو صلاة الظهر أم أنه صلاة الجمعة على 
ما مثلنا به؟ فإطلاق دليل الاصل لكل طرف من الطرفين يعارض إطلاقه 
للطرف الآخر؛ وذلك بسبب أن نسبة البراءة إلى كل من الطرفين واحدة 
واختيار هذا الطرف دون ذاك ترجيح بلا مرجح» ونتيجة للتعارض 
يسقط الاطلاقان معاء ما يعني: عدم جريان البراءة الشرعية» لا في هذا 
الطرف» ولا فى ذاك. 


وفي هذه الحالة. يجب الرجوع إلى ما يختاره كل فقيه في المقام 
الأول من مقامي تشخيص الوظيفة العملية حالة الشك المقرون بالعلم 
الإجمالي اع لتشخيص حكم العقل بالمنجزية حالة العلم الإجمالي 
وحدودهاء فعلى مسلك حق الطاعةء القائل بمنجزية العلم والاحتمال 
معاء تجب الموافقة القطعية؛ لأن الاحتمال فى كل من الطرفين منجز 
ند رت ن 
بعد الحكم بالتساقطء كما قلنا قبل قليل. 

وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيانء القائل بمنجّزيّة العلم دون 
الاحتمال» فيُقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع» على 
الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها. 

مع عدم البناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية 

وأما إذا لم نبن على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية؛ عن 
طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين» كما كنا قد وصلنا إليه من 
نتيجة» فقد يقال حيئئذ: إنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة 
لإثبات جريانها في كل من الطرفين؛ إذ ارتفع المقيد المتصور في المقام 
للاطلاقات» وستكون النتيجة على ذلك: جواز المخالفة القطعية شرعا؛ 
لجريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. 

الصحيح: عدم جواز التمسك بالا طلاق في المقام 

ولكن الصحيح ‏ مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور؛ 
وذلك لمقيدين اخرين غير المقيد العقلي الذي لم يثبت في المقام بناء 
على المختارء وهما: 

الأول: إن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا 
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للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين 
ظاهريين في الطرفين كما تقدم» ولكنه مناف له غقلائياء وعرفا. ويكفى 
ذلك فى تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة. 

وللتوضيح نقول: إن الحكم بجريان البراءة في جميع أطراف العلم 
الإجمالي وإن كان ممكنا عقلا؛ بعد أن تقدم عدم ثبوت أي" محذور 
عقلي من ذلك إلا أن العقلاء لا يقبلون به؛ إذ معناه: الترخيص في ترك 
الوجوب الواقعي كما في المثالء وهذا معناه: إن الشارع يحرص على أن 
يكون الناس مرخصون في موارد العلم الإجمالي أكثر من حرصه على 
تحصيل الواجب المعلوم بالإجمال في هذه الموارد. 

وبعبارة أخرى: يكشف عن أن الغرض الترخيصي عند المولى أهم 
من الغرض اللزومي في حالات العلم الإجمالي. وهذا ما لا يقبل به 
العقلاء؛ لأن” العقلاء إذا تزاحم عندهم غرض ترخيصي مع آخر لزوميء 
نراهم يهتمون بالغرض اللزومي أكثر من اهتمامهم بالغرض الترخيصيء 
ويرجحون الأول على الثاني. 

وهذا الارتكاز العقلائي قرينة تمنع شمول أدلة الأصول العملية لجميع 
الأطراف. 

الثاني: إن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجماليء فيدخل في 
مفهوم الغاية في قوله تعالى: وما كنا ذبن حٌى نَبِعَثْ رسوا( 

ومقتضى مفهوم الغاية: أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة» يستحق 
العقاب» وهذا ينافى إطلاق دليل الأصل المقتضى للترخيص فى 
[المخالفة انطع :فيكوف (مقيد | اه مين الكتمر لل راف ال 
الإجمالي. 


النتيجة: لا فرق بين القول بالاستحالة والقول بعدمها 

بما تقدم» يتضح أننا سنصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على 
تقدير القول باستحالة الترخيص فى المخالفة القطعيةء فلا تجري البراءة 
في كلا الطرفين؛ لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائياء 
ولا تجري في أحدهما دون الاخر؛ إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على 
EES a‏ 

النتيجة بناء على مسلك حق الطاعة 

وقد اتضح من مجموع ما تقدم؛ أن النتيجة النهائية بناء على مسلك 
حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية؛ بعد منجزية الجامع بالعلم الإجمالي؛ 
ووجوب الموافقة القطعية بمنجزية كل احتمال بمقتضى حق الطاعة. 
وعدم جريان الأصول المؤمنة في أي طرف من الأطراف. 

النتيجة بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان 

وأما بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان» فالنتيجة هي حرمة 
المخالفة القطعية. وعدم وجوب الموافقة القطعية» طبق نتائج المقام الأول 
من مقامي هذا البحث. 

القاعدة العملية الثانوية على المسلك المختار 

ونما ذكرنام :من 'التطالة تين آنه غلى ‏ السيلك المضار: فان 
القاعدة العملية الثانوية ‏ وهي البراءة الشرعية - تسقط في موارد العلم 
الإجمالي؛ فلا تجري في أي طرف من أطراف هذا العلم» وتوجد قاعدة 
عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولى» ونسمى هذه القاعدة الثالثة 
بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجماليء أو بقاعدة منجزية العلم 
الإجمالي. 
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رابعا: متن المادة البحثية 

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 

وأن المقاخ الثاني وهو الكلامٌ عن جريان الأصول ل ال 

في أطراف العلم الإجماني”". فهو تارة» بلحاظ عالم لكان "كو عرف 
لحا عالم الوقوع' 

أغار عاط E‏ انار مد دعب المشيوة إن لمجال E‏ 
البراءةٍ وأمثالها“ في كل أطراف العلم الإجمالي” لأمرين: 

الأول: أنّها ترخيص في المخالفة القطعيّة”» والمخالفة القطعيّدٌ معصية 
د او قيها و فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. " 

وهذا الكلام ليس بشيء كد أبتشخيص نوعيّة يَةِ حكم العقل 
بحرمة المخالفة القطعية اكيت المعلوم اعمال فإن كان كما 
معلقاً علق قدم ورو ال حف الظاهرف من لمرن على الا قاد 


(١)من‏ مقامي البحث في تشخيص الوظيفة إزاء الشك المقرون بالعلم الإجمالي. 
(۲)من قبيل: أصالة البراءة. وسيأتي في الحلقة الثالثة الكلام عن الأصول المثبتة 
للتكليف أيضا. 

()أي: عالم الثبوت. 


(٤)أي:‏ الإثبات وعالم الأدلة. 

(0)من قبيل: أصالة الحل؛ وأصالة الطهارة. واستصحاب عدم التكلف. وغيرها. 
(7)للمعلوم بالعلم الإجمالي. 

(۷)إذ سيكون ترخيصا في القبيح» وهو ما لا يقبله العقل عليه تعالى. 

ا ل ی 

(9)ويعتمد على. 


كو اقيض ا و لدت يل .انها و جر 
ا ' إلى دعوى: أن - العقل ليس معلّقا". بل هو منج 
ومطلق” وهي و ا ا 

الثاني: أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي 
المعلوم بالإجمال. فبدنًا عن الاستدلال بالمنافاة بين الت ر خيص المدكور 
وحكم العقل كما في E E AE‏ ' الوجوب 
الواقعي الغلاو م؛ لما تقدم من أن لأحكام التكليفية متنافيةٌ ومتضادة فلا 
يمكن أن يوج ب المولى شيئاً 0 في تركه في وقتٍ واحد. 

وهذا الكلامٌ إذا كان الترخيص المذكور واقعياً» أي: لم يؤخ في 
موضوعه 0 كما لو قيل باك مرخص في ترك الواجب الواقعيّ 
المعلوم ا ولا ين إا ,كان ارين ا متميًّا 2 
ترخيصيّن ظاهريين' "كل منهما مجعول على طرف ومترتّبة على الشك 
في ذلك الطرف””؛ وذلك لما تقدم من أن التنافي إِنّما هو بين الأحكام 


)١(‏ على هذا. 

(؟)على عدم الترخيص من قبل المولى نفسه. أي: كما كان الأمر عليه في العلم 
الف 

()فهي بلا دليل. 

(؛)فليست من جنس الدعاوى التي تثبت بمجرد تصورها لوضوحها. 

(0)هذا هو التعريف الذي اختاره المصنف للحكم الظاهري في محله؛ فهو ما أخذ 
في لسانه الشك في الحكم الواقعى 

(1)فلم يؤخذ الشك في هذا الجعل كما ترى. 

(۷)بعدد أطراف العلم الإجمالي المفروضة. 

(0)فيقال: إذا شككت في صلاة الظهرء فقد رفعت عنك. و: إذا شككت في صلاة 
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الواقعيّة لا بين الحكم الواقعي والظاهري؛ فالوجوبة الواقعي ينافيه 
ار خيس الواق فى مورده ٠‏ الترخيض الظاهرى © بوعلية. فاا 
دور وتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكماً 
ظاهريا 7" 

وما بلحاظ عالم الوقوع'”" » فقد يقال: إن إطلاق دليل البراءة شامل 
لكلا ه من" طرفي“ العلم الإجمالي؛ لأنه مشكوكت وما لا بعلم فلو كنا 
قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية في ما تقدام 0 
لكانت هذه الاستحالة قرينةٌ عقليةٌ على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة 


بالنسبة إلى أجل الطرفين على الأقل؛ ؛ لملا يلزم الترخيص في المخالفة 
القطعية. وحيث لا معيّنَ للطرف الخارج عع كلل E‏ 


الجمعةء فقد رفعت عنك. وكما ترىء» فقد أخذ الشك في لسان جعل الحكم» فهو 
حكم ظاهري يختلف رتبة عن الواقعي المشكوكء فلا تضاد ولا تصادم كما تقدم. 
()لاختلاف الرتبة كما تقدم. 

(؟)بعد عدم تمامية ما أقيم على الاستحالة. فالترخيص لا يستلزم أي استحالة» فهو 
ممكن إذا. 

()والإثبات. 

(٤)أو‏ أطراف. 

(0)فيكون مصداقا لما أخذ موضوعا في أدلة البراءة» كقوله #إ: «رفع ...وما لا 
يعلمون». فالاطلاق ابتداء شامل» فيتجه البحث عن وجود المقيّد لذلك الاطلاق» أو 
ما يمنع من اميك به. 

(1)في المرحلة الأولى من مرحلتي البحث اليوم» كما ذهب إلى ذلك المشهور. 
(۷)لأن نسبة الأصل إلى كل طرف متساوية» وترجيح هذا الطرف دون ذاك ترجيح 
بلا مرجح. 


دليل الأصل لكل طرفي يعارض إطلاقه للطرف الآخرء ويسقط الإطلاقان 
معأ فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك؛ للتعارض بين الأصلينء 
ويجري كل فقيه حينئلٍ وفقاً للمبنى الذي اختاره في المقام ادك 
لتشخيص حكم العقل بالمنجزية. 

فعلى مسلك حت الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معأ تجب 
الوا لأن الاحتمال في كل من الطرفين مجر عقلًا ما لم يرذ 
اذ في مخالفته» والمفروض عدم وا لاون" 

وعلى مسلك قاعدةٍ قبح العقاب بلا بيان الان بمنجزية العلم دون 
الاحتمال» فيقتصِئ على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع› على 
الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها © 

و إذا لم نبن على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية ؛ عن 
طريق إجراء أصلين مؤمتين في الطرفين» فقد يقال حينثار: نه لا يبقى 
مان مخ الف بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من 
الظزمين ك ذلك وار الم الفة اة 

ولک الصحيح - مع هذا عدم جواز التمسّك بالإطلاق المذكور؛ 
وذلك: 

أونا: لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكر منافياً عقنًا 
للتكليف الواقعي' المعلوم بالإجمالء إذا كان ترخيصاً منتزعاً عن حكمين 


() بعك شافط الأصضول. 

(۲)وهو ما أسميناه الاحتمالات الثلاثة من منجزية الواقع» أو الفرد المرددء أو 
الجامع بحده الجامعي. 

(۳)وهو ما اخترناه نحن في محله. 
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ظاهريين في الطرفين» ولكنّه منافي له عقلائياً وعرفاً '» ويكفي ذلك في 
تعذر الأحذٍ بإطلاق دليلٍ البراءة. 

وثانباً: 2 الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجماليء ل في 
مفهوم الغاية؛ لقوله تعالى: وما کنا شعذبین حت بعت رسوا 

ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجَة يستحقً 
العقاب» وهذا ينافي إطلاق دليلٍ الأصل المقتضي لالص في المخالفة 
القطعية © 

وبذلك نصل إلى نفس التتائج المشار إليها سابقاً على تقدير استحالة 
اقفن !في المخالف الفط فلا تجري البراءة في كلا الطرفين؛ لار 
ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيًا » ولا تجري في 
أحدهما دون الآخر؛ إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر مع أن 
تسسدهدة لوليا ا وا 

وقد اتضح من مجموع ما تقلامّ أن النتيجة النهائيّة بناءً على مسلك 
حق الطاعةٍء حرمة المخالفة القطعيق ووجوبب الموافقة القطعية معأ وبناء 
عا مبلاك» كاضر و a‏ حرمة المخالفة القطعية وعدم 
وجوب الموافقة القطعية. 

وما ذكرناه على المسلك المختار, E N EE‏ 


(وهي ال ا قو في بالك العلم الإجمالي» وتوجد فا 


(١)فإن‏ الأعراف العقلائية تأبى ترجيح الأغراض الترخيصية على اللزومية حين 
الشك وعدم التمييز بين الاطراف. 

(")ويقيده. 

(؟)وإن لم يكن من منافاة عقلا كما تقدم؛ بعد بطلان دليلي المشهور للاستحالة. 


عليه فاق قطايقة مقاة الفافنة اليل الأول قير هذه الفاعدة القالقد 
OA E‏ رقا ده انوي اليه 
الإجمالي” 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال السيد الخوئي يش (وهو من المشهور القائلين باستحالة جعل 
الترخيص في أطراف العلم الإجمالي): «فتحصل أن جعل الترخيص في 
أطراف العلم الإجمالي غير ممكن بحسب مقام الثبوت» فلا تصل النوبة 
إلى البحث عن مقام الإثبات وشمول أدلة الأصول لأطراف العلم 
الإجمالي وعدمه؛ إذ بعد حكم العقل باستحالة جعل الترخيص في 
أطراف العلم الإجمالي» لو فرض شمول الأدلة لهاء لابد من رفع اليد عن 
ظاهرها؛ لأجل قرينة قطعية عقلية» ° 

تأمل العبارة السابقة؛ لتصل إلى فائدة وأهمية وتأثير تقسيم بعض 
البحوث إلى مقامى الثبوت والإثبات» وهو ما سيأتى السؤال عنه» وقد 
أشرنا إلى ذلك أيضاً في الجزء الأول من هذا الكتابء فلاحظ واستفد. 

التطبيق الثاني 

يطلب من الطالب في هذا التطبيق مراجعة الكتب الأصولية التي 
تكلمت في موضوع بحث اليوم» كالجزء الثاني من مصباح الأصول؛ 
لعن ' إلى اها ارد على | الل الاقم ف ليلى ‏ التتدهوئ امحل 
الترخيص في جميع أطراف العلم اا ۰ 
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التطبيق الثالث 

المطلوب في هذا التطبيق التركيز عملياً على أهمية البحث في مقام 
الثبوت, وتأثيره على مقام الإثبات بصورة كبيرة» وذلك عن طريق تحليل 
بحث اليوم» وملاحظة تأثير ما اخترناه عند الكلام بلحاظ عالم الثبوت 
على ما ذكرناه اليوم في الكلام بلحاظ عالم الإثبات. 

التطبيق الرابع 

قال السيد الإمام تي في التهذيب: «إن البحث يقع في جهتين: الأولى 
في إمكان الترخيص بوتا والثانية في وقوعه. فنقول: 

أما الجهة الأولىء. . . والحاصل: إنى لا أظن بقاء المجال للتشكيك 
في إمكان الترخيص حتى بالنسبة إلى جميع الأطراف؛ لعدم لزوم شيء 
مما ذكرء كلزوم الإذن في المعصية. . . . 
الروايات [التي استدل بها على البراءة] .... وأما أحاديث البراءة فالظاهر 
عدم شمولها لاطرات ا e‏ فإن فاك ل اجر يعم جميع 
الإجمالي الذي ثبت فيه الحكم بالحجةء يعد عند ارتكاز العقلاء ترخيصاً 
في المعصية» وتفويتاً للغرض.. . . وهذا الإرتكاز يوجب انصراف الأخبار 

والمراد منها حينئذ إما الشبهات البدوية الغير محصورة» كما هو مورد 
سنن ا واا ا 


(١)تهذيب‏ الأصول» ج ۲» ص۰٥۲‏ 501. 


لاحظ العبارة المتقدمة بتأملء وحاول أن تجيب عمًا يلى: 

اذهل لفن اليح الذي عه الي العام فطل ي الح عن 
المنهج المتبع عند السيد الشهيد نشل في ما يتعلق بالموقف من قاعدة 
منجزية العلم الإجمالي؟ 

-١‏ لماذا لم يأخذ السيد الإمام بإطلاق الروايات؛ مع أنه يذهب إلى 
إمكان الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ هل يختلف هذا 
الوجه بينه وبين المصنف؟ لماذا؟ 

۳ حاول أن تجد الربط بين ما ذكره السيد الإمام آخر كلامه. من 
قوله: «والمراد منها حينئط. . . »)2 وما سبق من كلام السيد الخوئي تل في 
الط الأول الت 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ بعد أن انتهينا في البحث السابق من مقدار منجزية العلم الإجمالي 
عقا وصلت النوبة اليوم إلى الكلام في جريان الأصول المؤمنة في 
جميع اطراف ذلك العلم وعدمه» وقلنا: إن هذا البحث سيمر بمرحلتين؛ 
فإن الكلام تارة بقع بلحاظ عالم الإمكان» وتارة بلحاظ عالم الوقوع. 

١‏ أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى» فقد ذهب المشهور في هذه 
المرحلة إلى استحالة الجريان» مستدلين بدليلين» كلاهما ضعيف. 

الأول: إن الجريان يعني: الترخيص في المعصية» وهو ترخيص في 
الا ا ا ل در ان ٠‏ 

وأورد عليه المصنف بأن مرده إلى دعوى أن حكم العقل بمنجزية 
العلم الإجمالي ليس معلقاً على عدم ورود الترخيص الظاهري» وهي 
دعوى غير مبرهنة» ولا واضحة. 
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الثاني: المنافاة بين الترخيص بالمخالفة القطعية والوجوب الواقعي المعلوم؛ 
فلا يمكن عقلاً أن يوجب المولى شيئاً ويرخص في تركه في آن واحد. 

وأورد عليه المصنف بأنه إنما يتم في ما لو كان الترخيص واقعياً 
أيضاً؛ لتقع المنافاة بين حكمين واقعيين» إلا أنه يمكن أن يكون 
الترخيص ظاهرياً فترتفع المشكلة؛ لعدم المنافاة بين الحكم الواقعي 
والظاهري؛ لاختلاف الرتبة بين الحكمين كما ذكرنا سابقا. 

۳- وأما بالنسبة إلى المرحلة الثانية» فلو بنينا على مبنى المشهور 
القائلين باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال في 
المرحلة الاولى السابقة» فإنه سيكون قرينة على عدم شمول إطلاق 
الأدلة المرخصة ولو لواحد من أطراف العلم الإجماليء إلا أن هذا لا 
يعني جريانه في الآخر؛ إذ لا يمكن تحديده؛ للزوم الترجيح بلا مرجح» 
فتتعارض الأصول» وتتساقط, فنرجع إلى ما كنا عليه في المقام الأول 
السابق من مقامي البحث. 

٤‏ وأما لو لم نبن على الاستحالة المزبورة» فإن الصحيح: أن النتيجة 
هي هي؛ فإن هناك قرينتين تمنعان من شمول إطلاق دليل الأصل 
د اف العلم الإجمالي هما: 

أ- الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن عقلائياً وعرفاً. 

ناد مي اة الغاية في بعض أدلّة الأصول العملية. 

5 وعلى هذاء فالبراءة لا تجري في ما لو كان الشك مقروناً بالعلم 
الإجمالىء» وهذا هو القاعدة الثالتة :الجارية حالة الشك» ولكنه. المقرون 
العو ا ف وها ها فا مجر و اا 
فانتبه» ولا تغفل. 


سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بعالم الإمكان وعالم الإثبات؟ 

١‏ ما هو رأي المشهور بالنسبة إلى جريان البراءة وأمثالها في كل 
أطراف العلم الإجمالي؟ وما دليلهم على ذلك؟ 

٣‏ ما هو رد المصنف يد على دليلي المشهور على عدم جريان 
الأصل المؤمّن في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ 

4 ما النتيجة التي انتهى إليها المصنف في المرحلة الأولى من 
مرحلتي بحث اليوم؟ 

5 ما تأثير القول باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية للمعلوم 
بالعلم الإجمالي على الأخذ بإطلاق دليل البراءة وشموله لجميع أطرافه؟ 

1 إذا كان القول باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية يلزمنا برفع 
اليد عن إطلاق دليل البراءة لواحد من الطرفين» فلماذا لا يمكن جريان 
البراءة في الطرف الآخر؟ 

۷ الصحيح عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل البراءة وشموله لكلا 
طرفي العلم الإجمالي بالتكليف حتى لو بنينا على عدم استحالة 
الترخيص فى المخالفة القطعية» كيف وجه المصنف ذلك؟ 

تاها :الك سيوف رن له كحض قو OES E‏ كا 
عاد إلا اند شين E‏ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما الوجه في لزوم مرور البحث في جريان الأصول في أطراف 
العلم الإجمالي بمرحلتين: عالم الإمكان «الثبوت). وعالم الوقوع 
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(الإثبات)؟ 
أطراف العلم الإجمالي أم فى بعضها؟ ما وجه ذلك؟ 

“ل ما المقضوة بكلمة: (أمثالها)» فى قرلهوش: «ذهب المشهور إلى 
استحالة جريان البراءة وأمثالها)؟ 

4 ما الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني للمشهور على عدم 
جريان الأصل المؤمن في كل أطراف العلم الإجمالي؟ 

5 لو تأملنا ما ذكرناه فى هذا البحثء لوجدنا أنه كله متأثر بقاعدة 
واحدة. وهي استحالة الترجيح بلا مر جح والتي أَكَت إلى تعارض 
الأصول وتساقطها وعدم جريانهاء فهل ذكر المصنف دليلاً عليها؟ 

الا مك E‏ بسحف معان ين 
إطلاق دليل البراءة» دليلاً على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية؟ 
فكيف ذهب إلى إمكان هذا الترخيص؟ 

۷ هل هناك فرق بين ما يقوله العقل وما يقوله العغقلاء؟ وهل هناك 
فرق بين العقلاء والعرف؟ بين ذلك بالدليل. 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

۳ تهذيب الأصولء ج ۲» ص ۲٥۰‏ وما بعدها. 

7/4 مصباح الأصول: ج ۲> ص‎ ٤ 


البحث رقم )٠١١(‏ 
تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي 
)۱( 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «تحديد أركان هذه القاعدة» ص ۲۹۱. 

إلى قوله: «ويختل الركن الثاني» ص 797. 

ثانيا: المدخل 

بعد أن اكتشفنا في البحث السابق قاعدة منجزية العلم الإجمالي, التي 
تمثل القاعدة العملية الثالثة» لابد من الكلام الان في تنقيح هذه القاعدة, 
فنتكلم عن تحديد أركانهاء التي لابد من توفرها لجريانهاء فما هي هذه 
الأركان؟ 

ميكل كز رقن :هنا" السك نوما دة هذه ارا الت هن ١‏ ارت 
ود ف اننا ركان زمار ST N TO‏ 
RE‏ تمر عند د ا 
لأر كان وهو الركق الأول الكل الكل فى هذا المتجال فى الك 
ا 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي 

نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها 
عدة اركان: 

الركن الأول: وجود العلم بالجامع 

أما الركن الأول من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي» فهو وجود 
العلم بالجامع؛ إذ من الواضح أنه لولا العلم بالجامع» لكانت الشبهة في 
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كل طرف بدوية» وتجري فيها البراءة الشرعيةء أي: القاعدة العملية 
الثانوية» كما تقدم بالتفصيل. 

وكما ترى» فإن هذا الركن الأول يعد من الأركان المقومة لأصل العلم 
الإجمالي. ووجوده وتحققه. فلولا هذا الركن» لما كانت منجزية للعلم 
الإجمالي من باب أنها ستكون من السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ مع عدم 
أصل العلم الإجمالي وأساسه. من أين ستأتي المنجزية؟! 

الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع 

وأما الركن الثاني من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي؛ فهو عدم 
سراية العلم من الجامع إلى الفرد؛ إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن 
فرد معين» لانحل العلم الإجمالي؛ ولأصبح علما تفصيليا لا إجمالياء ولما 
كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص؛ باعتباره هو المعلوم 
الكت 

وكما ترى» فإن هذا الركن الثاني لا يختلف حاله عن حال أخيه 
الأول؛ في كونه من الأركان المقوئمة لأصل العلم الإجمالي» ووجوده. 
وتحققه أيضاء فلولا هذا الركن» لما كانت منجزية للعلم الإجمالي من 
باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ إذ مع عدم أصل العلم الإجمالي» من أين 
ستاتي المنجزية؟! 

الركن الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للأصل المؤمن 

وأما الركن الثالث من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي» فهو أن 
يكون كل من الطرفين أو الأطراف مشمولا في نفسه - وبقطع النظر عن 
التعارض الناشئ من العلم الإجمالي - لدليل أصالة البراءة؛ إذ لو كان 
حسما ع متلا دعي مشدول لل لرا لاخر لهرت ارا 


فى الطرف الاخحر بدون محذور؛ فإن البراءة فى طرف واحد لا تعنى: 
ار الا و ا ی 
الطرف الواحد من باب أن جريانها في هذا الباب الواحد معارض 
بجريانها في الطرف الآخر. ولا مرجح بين الطرفين» فيقع التعارض» 
وتكون النتيجة التساقط فإذا افترضنا أن الطرف الاخر كان محروما من 
البراءة لسبب آخر غير التعارضء فلا مانع من جريان البراءة في الطرف 
المقابل له» ومع جريانهاء لا تجب الموافقة القطعية. 

وسيأتي التنظير له بجريان الاستصحاب المنجّر للتكليف في أحد 
طرفي العلم الإجمالي» وهو مقلم على البراءة كما نعل فلا تجري في هذا 
الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب, فتجري في الطرف الآخر بلا معارض. 

وكما ترى» فإن هذا الركن هو ركن حقيقي لمنجزية العلم الإجمالي 
وليس الأمر فيه كما كان في الركنين المتقدمين؛ إذ كانا ركنين في أصل 
انعقاد وولادة العلم الإجمالي؛ فبدون هذا الركن هناك علم 58 إلا 
آنل وكون متسر 

الركن الرابع: أن يؤدي جريان البراءة إلى التمكين من المخالفة القطعية 

وأما الركن الرابع من أركان قاعدة منجزية العلم الإجماليء فهو أن 
يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في 
المخالفة القطعية. وإمكان وقوعها خارجا على وجه ماذون فيه شرعا؛ إذ 
لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن 
والترخيص؛ لقصور فى قدرة المكلف مثلاء من قبيل: أن تكون أطراف 
الغلم الإجمالى غاية :في الكثرة.بحيث لأ يمكن للمكلف: الابتالاة بها 
جميعاء فلا محذور في إجراء البراءة في كل الأطراف؛ لأن ذلك لن 
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يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا 
للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا على المشهور أو عقلائيا عندنا. 

وكما ترى» فإن هذا الركن ليس ركنا حقيقيا لمنجزية العلم الإجمالي 
أيضاء وليس الأمر فيه كما كان فى الركنين الأولين؛ فبدون هذا الركن 
قات عل إجماليء إلا أنه غلم إجمالن غير س 

حالات اختلال أحد أركان منجزية العلم الإجمالي 

وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي» يرجع 
فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد الأركان الأربعة المتقدمة الذكر. 

حالات اختلال الركن الأول 

فيختل الركن الأول مثلا فى الحالات التالية: 

نبي ذا ادك عاب EU‏ لوم هذا إل الكفف كرة 
اة الحمرزاء ال واهاتعيها لا :دما كما كات فة 

۲ إذا يك ف العلم الإجمالي الذي كان عنده سابقا على الأقل؛ 
بوجود صفات الصبغ» أو عدم بعض صفات الدم فيزول علمه وقطعه 
بالجامع» ويتحول إلى شك. 

۳ وكذلك فيما إذا كان فى أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف 
لو اق موها و أن يكلم ا ا الان ين ات 
المحرم» ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو 
كان هو الحرام» ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمةء أو قل: لا 
يوجد علم بجامع التكليف الفعلي؛ إذ لو كان الحليب المحرم واقعا هو 
الحليب البارد. الذي فرضنا اضطراره إلى شربه» فلا حرمة فيه فعلا؛ 
بسبب الاضطرارء ولا في الاخر» وإنما هو مجرد شك في حرمته» كما 


كانت حاله قبل الاضطرارء ولو كان الحليب المحرم واقعا هو الحليب 
الاخر الذي لم يضطر إليهء فالحرمة ثابتة فعلاء إلا أننا لا نعلم بالواقع كما 
هو واضح» وهذا يعني: أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين» 
ومن أجل ذلك يقال: إن الاضطرار إلى طرف معين من أطراف العلم 
الإجمالي يوجب؛ سقوطه عن المنجزية. 

وقل هذل فى لد "هله التمالة بوكو لفان أنه قتي كا 
الحلييين» البارد للاضطرار, والاخر لجريان البراءة عن الحرمة المشكوكة 
فيه؛ إذ زال العلم بجامع الحرمة بسقوطها في أحد الطرفين للاضطرار. 

4- ومن حالات اختلال الركن الأول أيضاء أن يأتى المكلف بفعل 
مترسلاء أي: قبل أن يحصل عنده علم إجمالي ثم 3 إخيالا بان 
الشارع أوجب أحد الأمرين» إما ذلك الفعل» وإما فعل آخر. فلو كان 
الواجب واقعا هو الأول الذي أتى به مترسلاء فسيكون التكليف قد سقط 
بالاتيان بالمكلف به؛ فقد تقدم ا حملة المسقطات:» -وأما :إذا كان 
الواجب واقعا هو الثاني» فالواجب سيكون ثابتا في ذمته لم يسقط بما 
أتى به. فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا. 

ومثالا لهذا: ما لو جاء المكلف بصلاة الظهر بعد الزوال من يوم 
الجمعة قبل حصول أي علم إجمالي عند ثم حصل العلم الإجمالي 
وجوت اما الظين أ التجمعة,:ففن هذه الخال لو كان الو اخ راتخا هو 
N N RT‏ كبا لت 
ان الواخت:واقعا :هن الجة :فالواخت سيكرن تاها فى 
جه لم ا يما أن اوا بعلن و ھا يع أن 
أدى الظهر. 
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رايعا: متن المادة البحثية 

تحديد أركان هذه القاعدة 

نستطيع أن نستخلص مما تقلام: أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها 
غلك ران 

الأول؟ وة : العلم بالجامع'"؛ ؛ إذ لولا العلم بالجامع» لكات ال 
في كل طرف بدوية د الشرعيّة. " 

الثاني: وقوفة العلم على الجامع» وعدم سرايته إلى الفرد؛ إذ لو كان 
الجامع معلوماً في ضمن فردٍ م طم م اد رجدو 
راذا اقمعد] رد بلقي ريطي a‏ 

الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولًا في نفسيهء وبقطع النظر عن 
التعارض الناشئ من العلم الإجمالي” لدليل أصالة البراءة؛ إذ لو كان 
أخرتهما متلا - غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخرء لجرت البراءة في 
الطرف الآخر بدون محذور؛ لان الا في طرف واحد لا كي 
الترخيص في المخالفة القطعيّة, وإنّما لا تجري لأنّها معارضة بالبراءة في 
الطرف الاح كاذ افترهيا أن الطرف الاجر كان سحروما م ارا 
ا قاذ نانم دن ران البزافة تفي الطوفم المقايل ار 


()العلم الفعلي بجامع التكليف. وقد تقدم أن هذا الركن أمر أساس في أصل 
وجود وتحقق العلم الإجمالي. 

(۲)كقاعدة عملية ثانويةء لا قاعدة منجزية العلم الإجمالي. 

(0إذ هذا الركن ركن في أصل وجود العلم الإجمالي وتحققه أيضا. 

(٤)إذ‏ هو علم تفصيلي لا إجمالي. 

(0)غير أن إجراءه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم 


بن انبا زتعن لنياف E‏ 

الرابع: أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤدياً إلى 
الترخيص في المخالفة القطعيّقٍ وإمكان وقوعِها خارجاً على وجو مأذون 
ااي نو نوات العو عاج سرك يه ار 
والترخيص"" س البراءة في كل 

ف ا ف لان ذلك لن يفي الوق المحاتت ود با لح لق 

الا 

القطعية ليكون منافياً للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا” أ و عقلائياً ' 

وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي» يرجح 
فيها هذا السقوط ال اختلال أحد هذه الأركان ا 

فيفك الركة الارن مثلًا موعن لس ساروا ويام 
أو تشكّك في ذلك» فيزول علمه بالجامه ° 7 

وكذلك فيما إذا كان فى أحدٍ الطرفين ما يوجب؛ سقوط التكليف لو 
كان مورداً له. ١‏ 

ومثاله: أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم» وله 
مط لى الل ارد ا اط رر سقط" الحرعة "لو كان مفو 
الحرامّ ففي مثل ذلك لا يوج علمٌ بجامع الحرمة؛ إذ لو كان الحليب 


بالإجمال. 

(١)بجريان‏ البراءة في جميع الأطراف. 

(١)عند‏ المشهور. 

(۳)عندنا. 

(٤)ويزول‏ العلم الإجمالي من أساسه. فعدم المنجزية هنا من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع. 
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المحرم هو الحليب الباردء فلا حرمة فيه فعلًا؛ بسبب الاضطرار» ولا في 
لعن ولق RSS OG LN‏ 
ا ا فعلًا في أحد الحليبين» ومن أجل ذلك ل إن 
الاضطرار إلى طرفي معيّن للعلم الإجمالي يوجبة سقوطه عن المنجزية. 

ومن حالات اختلال الركن الأولء أن يأتي المكلفة بفعل ترا" 
كه يغلم إجمالا بان الشارع أوجب أخد الأمرين» إِما ذلك الفعل ٠‏ وما 
فعلًا آخر: 

فعلى الأول”",. يكو التكليفة قد سقط بالإتيان بالمكلّف به!*» وعلى 
الثاني يكون ثابتا فالتكليفة لا بعلم ثبوته فعلًا. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يطالب الطالب في هذا التطبيق بكتابة البحث على فرض كون المعلوم 
بالإجمال هو الحرام لا الواجب» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى, 
فليفترض أن أطراف العلم الإجمالي أكثر من اثنين. 

التطبيق الثاني 

قال السيد اليزدي يفل فى العروة الوثقى: «المسألة ۸ إذا كان إناءان» 
EE AU‏ يدل لذ بويا 


(١)قبل‏ علمه إجمالا بأنه طرف للعلم الإجمالي. 
)الذي أتى به. 

)ا نتيكون ما أت يدنعو الواح اتنا 

( 6 هوه صمل المسقطات كما م 

(۵)أن يكون الفعل الآخر هو الواجب واقعا. 


فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق 
أحدهما؛ فإنه يجب الاجتناب عن الباقي» والفرق» أن الشبهة في هذه 
الميورة ال إل الاق جدوية بغلافه الصووة اة قان الها الباق 
كان طرفاً للشبهة من الأولء وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب»"" 
وعلق عليه السيد الحكيم في المستمسك: «بناء على أن المانع هو 
المعارضةء يشكل وجوب الاجتناب عن الباقي؛ لعدم المعارضة بعل 
الإراقة» والمعارضة قبلها لا توجب سقوط الأصل فى الفرد الباقى إلى 
الأبد؛ إذ لا دليل عليهء بل هو خلاف إطلاق أدلتها»"" 
الطالب بالفحص في أن أياً منهما هي المناسبة لما ذكرناه في بحث اليو 
مع توجيه ذلك طبعاً. 
سادسا: خالاصة البحث 


١‏ استعرضنا في هذا البحث الأركان الأربعة لمنجزية العلم الإجمالي. 


وهي: 
أ- وجود العلم بالجامع؛ وإلاء كانت الشبهة بدوية» ولانعدم العلم 
الإجمالى. 


ب - عدم سراية العلم بالجامع إلى الفرد؛ وإلاء لانقلب إلى علم 
تفصيلي بالفرد. ولانعدم العلم الإجمالي. 

ج - أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف مشمولاً في نفسه لدليل 
أصالة البراءة؛ وإلاء لما تعارضت الأصول وتساقطت: 


EEG‏ اهن ارم 
( )ممست مات العروة الوثقى» ج اء ص ۱٥٩‏ . 
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د - أن يكون جريان البراءة فى كل من الطرفين أو الأطراف مؤدياً إلى 
تكس ل لجل دا لس بو بكاو E‏ ل 
تساقطت الأصول. 

۲ ثم ذكرنا آخر البحث بعض حالات اختلال الركن الأول 
كاتكفافة الكيظاء أو التشكيك: فى العلم» أو الاضطرار إلى بعض 
الأطراف. أو الإتيان بأحد أطراف العلم الإجمالي مترسلاء أي: قبل 
حصول هذا العلم. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو الركن الأول من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ وما 
هو الدليل على اعتباره؟ 

کا هی الركن الان من أركان: القاغدة ال التالعة حا الك 
وما وجه اعتباره؟ 1 

۳- بيّن الركن الثالث من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي» مع 
لياه اا 

-٤‏ تكلم على الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي» وعلى 
ليا شاد 

5 أذكر بعض الحالات التي يختل فيها الركن الأول من أركان 
منجزية العلم الإجمالي. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ قال المصنف في هذا البحث: «نستطيع أن نستخلص مما تقدم»» 
بين كيف كانت الأركان الأربعة لمنجزية العلم الإجمالي مستخلصة مما 


فق ااناس اللي سد لبه ال ر كن الاي «والزايع ن أركان 
منجزية العلم الإجمالي؟ 

"ألا يمكن إرجاع الركن الثاني إلى الأول؟ وضّح موقفك. 

كنا "الصو فقول المضتف الى يقال الافيظ ان إن الات 
البارد لاختلال الركن الأو ل: «ولا في الآخر»؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج٤»‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

٠۳.ص‎ .١ج العروة الوثقى» الطبعة القديمة»‎ ٣ 

.٠٥۲ص مستمسك العروة الوثقی» ج۱»‎ ٤ 


البحث رقم )٠١۲(‏ 
تحديد أركان منجزية العلم الإجمالي 
0( 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «ويختل الركن الثانى») ص597. 

إلى قول لادؤزان' الأمر بين الأقل والأكثر) ص /191. 

ثانيا: المدخل 

استعرضنا في البحث السابق الأركان الأربعة لمنجزية العلم الإجمالي 
ثم ذكرنا بعض الحالات لاختلال الركن الأول من هذه الأركانء 
ونستعرض اليوم حالات تمثل اختلالاً في الأركان الثلاثة الأخرى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

حالات اختلال الركن الثاني 

قلنا: إن الركن الثاني من أركان منجزية العلم الإجماليء هو بقاء العلم 
الإجمالي على الجامع» وعدم سرايته إلى الفرد. فلو سرى إلى الفرد. 
إختل هذا الركن. 

وهذه الننرابة علق تسؤين» يمل كل مها اتلدلا للركن القاني: 

.١‏ سراية العلم بالجامع إلى الفرد 

يختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد 
المائعين» ثم علم تفصيلا بأ أحدهما المعين هو النجسء ففي مثل ذلك 
لا يبقى العلم واقفا على الجامع» بل يسري إلى الفرد» وهو معنى ما يقال؛ 
من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. 

۲. سراية العلم بالجامع إلى أكثر من فرد (الانحلال بعلم إجمالي أصغر) 


وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن 
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الثاني» كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه؛ لاختلال هذا الركن 
ايضاء وهو سراية العلم من الجامع إلى الفرد. 

وتوضيح ذلك: أنا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة 
فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف» والمعلوم نجاسته فيه إثنان منهاء 
وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة 
المعينة من تلك العشرة أي: نعلم إجمالا أن النجسين الذين كنا نعلم 
بنجاستهما إجمالا فى ضمن العشرة هما ضمن الخمسة المعينة من هذه 
ا ا اسان الأ وله الوك ی انور لزن 
الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا؛ لأن العلم بجامع اثنين في عشرة 
سرى إلى خصوصية جديدة» وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة فلم 
يعد التردد فى نطاق العشرة بل فى 'نطاق الخمسة. 

ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبين والعلم 
الإجمالي السب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير؛ لان أطرافه أقل 
عدداء ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم 
الاأعمال'الصفين, 

يتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على أمرين 

ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على أمرين: 

الأول: أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل؛ كما 
ا لهال 

الثاني: أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل على 
المعلوم إجمالا بالعلم الثاني» فلو زاد. لم ينحلء كما لو افترضنا في 
المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة لا بنجاسة 


مائعين» فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل 
ثابتاء ومعه يظل الركن الثانى قائما باقيا ببقاء الواحد. 

حالات اختلال الركن الثالث 

قلنا: إن الركن الثالث من أركان العلم الإجماليء هو أن يكون كل من 
الطرفين مشمولا في نفسه» وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم 
الإجمالى لدليل أصالة البراءة؛ إذ لو كان أحدهما ‏ مثلا ‏ غير مشمول 
لحان لمعم اعد سيق ار EIEN‏ 

ومثالا لاختلال هذا الركن الثالث ما يلي: 

.١‏ إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز لا للبراءة 

ومثاله: أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الاناءين» غير أن أحدهما كان 
نجسا في السابقء أي: قبل حصول العلم الإجمالي. ويشك في بقاء 
نامه .كف هده الخال بكرن الا اد السو ى التحاسة می فن فة 
اا النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارةء فتجري ا 
المؤمنة في الاناء الاخر بدون معارضء وتبطل بذلك منجزية العلم 
E CE TC OS‏ "الالغلذل 
الحقيقيء الذي تقدم في .حالة اختادل الركن الثاني : 

وإنما يسمى بالانحلال الحكمي؛ لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة 
ولكنه لا حكم له عمليا؛ لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز 
بالاستصحابء والاناء الاخر لا منجزية لحكمه؛ لجريان الأصل المؤمن 
فيه. فكأن العلم الإجمالي غير موجود. وهذا هو محصل ما يقال؛ من أن 
العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف. وكان 
الطرف الآخر مجرى لاصل مؤمنء انحل العلم الإجمالي. 
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؟. خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء 

ومثال آخر لاختلال هذا الركن الثالث. هو أن يكون أحد طرفي العلم 
الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء» ومعنى الخروج عن محل الابتلاء: أن 
تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة؛ لأن ظروفه 
لا تسر له ذلك» وإن كانت لا تعكره تعجيذا عتقيقياء فالمخالفة غير 
مقدورة عرفا وإن كانت مقدورة عقلاء كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام 
مردد بين اللبن الموجود على مائدته» ولبن موجود في بلد آخر لا يصل 
إليه عادة في حياته» وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية 
فى كه الخالة لآ رن هذا لن اها هن مغل السلا ى 
للبراءة فى نفسه؛ إذ لا محصّل عقلائى” ولا فائدة عرفيّة لجريان البراءة 
الا را و ا توق ا 
الو اها عع جل الان فل الا والتوسيفة عله ورتم 
الحرج والضيق عنهم» فيما لو أوجب عليهم الاحتياطء وأي أثر يترتب 
على إجراء الأصل المؤمّن في طرف لا يقع تحت ابتلاء المكلّف عادة؟! 

فإذا لم تجر البراءة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء فستجري 
عن حرمة اللبن الاخر الداخل تحت الابتلاء بدون معارضء ولن يؤدي 
ذلك إلى أية مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال كما هو واضح؛ 
إذ لا يقع جميع الأطراف تحت الابتلاء عادة كما هو المفروض. 

وهذا هو معنى ما يقال عادة؛ من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه 
دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. 

حالات اختلال الركن الرابع 

كان الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا 


إلى الترخيص فى المخالفة القطعية» وإمكان وقوعها خارجا على وجه 
مأذون فيه؛ إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع 
الإذن والترخيص لقصور في قدرته؛ فلا محذور في إجراء البراءة في كل 
من الطرفين؛ لان ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة 
القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. 

ويختل هذا الركن الرابع في حالاتء منها: 

.١‏ حالة دوران الأمر بين المحذورين 

وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام؛ فإن هذا 
العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية. كما لا يمكن موافقته القطعية, 
فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معاء لم يلزم 
محذور الترخيص فى المخالفة القطعية؛ لأنها غير معقولة على كل حال؛ 
المكلفت فى E‏ وما ريه 

؟. حالة ون ارات غير محصورة 

وتسمى هذه الحالة بالشبهة غير المحصورة. وهي: أن يكون للعلم 
الإجمالي أطراف كثيرة جدا؛ على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب 
المخالفة فيها جميعا؛ لكثرتهاء ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع 
الأطراف؛ إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية شرعا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ويل الركرة اف ا بعك المكلفة سمالا سام سد 
المائعين» ثم علم تفصيلًا بأ أحدهما المعيّن نجس" ففي مثل ذلك لا 


كس تلاك الححاينة الى شلك فبياة والسن ا غيرها. 
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يبقى العلم واقفاً على الجامع» بل يسري إلى الفرده وهو معنى ما يقال 

من انحلال العلم الإجمالي” بالعلم التفصيلي” ''والشك البدوي”". 

ا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن 
الثاني كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه؛ لاختلال CT‏ 
أيضاً 

وتوضيح ذلك: أنا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرق 
فهذا العلمٌ الإجمالي له عشرة أطراف, لكان "جامد فيه انان ا 
وقد نعلم بعد ذلك ل "في ضمن هذه الخمسة 
بالذانق نور تللق ا فينحل العلمٌ الإجمالي الأو ل بالعلم الإجمالي 
الثاني» ويكون الشكُ في الخمسة الأخرى شكاً بدواً؛ لأن العلم بجامع 
اثنين في عشرة سرى إلى خخصوصيةٍ جديدة وهي كول الاثنين في ضمن 
الح > فلم يځد الترذة في نطاق العشرة» بل في نطاق الخمسة. 

ويُسمّى العلم الإجمالي ا بالعلم الإجمالي الكبيرء والعلم 
الإجمالي” المسبّب لانحلاله بالعلم الإجمالي ا لأ أطرافه" أذ" 
عدداً. ويعبّدُ عن ذلك بقاعدةٍ انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم 
الإجمالي الصغير. 

ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان: 


(١)بالنجاسة‏ في المائع الأول. 
(۲)بالنجاسة في المائع الثاني. 
(4)لا في ضمن العشرة. 


أونا: على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل» 
كما رأينا فى المثال: 

افا على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المع 
على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني؛ فلو زاف لم ينحل» كما لو افترضنا في 
المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسةٍء فإن العلم 
الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ون الع ا E‏ 

E O‏ "كيت ميات 
منجّر للتكليفي. لا للبراءة. ومثاله: أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد , الإناءين» 
غير أن أحدهما كان نجساً في السابقء ويش في بقاء نجاسته ففي هذه 
الحالةء يكون الإناء المسبوق الجا 0 فى نفسيه لاستصحاب 
O‏ لا لأصالة البرائة أر' أصالة ENN RE‏ 
في الإناء الآخر بدون معارض» وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي 
ويُسمّى ذلك بالانحلال الخكمي تمييزاً له عن الانحلال الحقيقئ الذي 
تلم في حالةٍ اختلال الركن الثاني. 

EAT‏ بالانحلال الحكمي؛ لأن العلم الإجمالي موجوة حقيقة 
ولكنّه لا حكم له عمل“ لأن الإناء المسبوق ا ا 
والاتضيد تعر لق لك هو بعكو رانك لاضن االو فق 


(١)وهو‏ علم إجمالي منجز 

(۲)لحكومة الاستصحاب على البراءة كما سيأتي بالتفصيل. 
()أي: لعدم المعارض لها. 

(٤)أي:‏ بدون تنجيز. 
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فيه"» فكأن العلم الإجمالي غير موجود". وهذا هو محصل ما يقال: 

من أن العلم الإجمالي' إذا كان أحلة طرفي مجر لأصل مثبت للتكليف» 
وكان الطرفة الآخر مجرئ لأصل من ات العلم الإجماليٌ 

زمثال آحره لاعتلال .هذا الركن: > وهو: أن يكون أحل طرفي العلم 
ااي ا عن فخل الابتلاء. ومعنى الخروج كذلك: أنه ون 
المخالفة في هذا الطرف مما لا تقح من المكلف عادةٌ؛ لأنت ظروقه لا 
EE ENE SOE‏ 
عرفاً وإن كانت مقدورة عقلًاء كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مرد بين 
اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بل آخر لا يصل إليه عادة 
في حياته وإن كان الوصول ممكناً من الناحية النظرية والعقليق > قفي هذه 
الحالق لا يكون هذا اللي الخارج عن محل الابتلاء مجرئ للبراءة في 
نفسيه؛ إذ لا محصل عرفاً للتأمين مِن ناحية تكليف لا يتعرض المكلّفة 
لو مسلو عا سر الا عر العم ال لاصياو تار" 

وهذا هو معنى ما يقال عادةً من أن تنجيز العلم الإجمالي 4: ُشترط فيه 
دخول كلا طرقَيِ في محل الابتلاء. 

ويختل الركن الرابع في حالات: 

E‏ دوران الأمر بين المحذورين: وهي ما إذا علم إجمالا بأن 
هذا الفعل» إا واجبة وإمًا حرا فإ هذا العلم الإجمالي لا تمكن 
مخالفحة القطحة: كا ا ا فإذا جرت ا 


(١)بعد‏ عدم معارض له يجري في الطرف الآخر؛ إذ هو مجرى للاستصحاب 
المقدم على البراءة كما تقدم. 
(۲)بعد عدم وجوده حكما وعمليا. 


الوجوب. وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم دور الترخيص في 
المخالفة القطعية؛ لأنّها غير معقولةٍ على كل حال. 

ومنها: حالة كون الأطراف غير محصورق وتسمّى بالشبهة غير 
المحصورق وهي أن يكون للعلم الإجمالي” أطراف كثيرةٌ جلي على نحو 
لا يتيس للمكلّف ارتكابة المخالفة فيها جميعاً؛ لكثرتهاء ففي مثل ذلك 
ا ف چ ا و قرو تولك سكي الكل 
من المخالفة القطعية. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ الفتاوى التالية ووجهًا طبقاً لما مر بك خلال البحث: 

١‏ قال الشيخ زين الدين قا في كلمة التقوى: «إذا كانت الشبهة في 
الما اتج او الماع المعصلوك عي اطراف غير مور د 
التكليف فيهاء ولم يجب اجتناب شيء من الأطراف» والمعيار في كون 
الشبهة غير محصورة هو: أن تكثر أطراف الشبهة حتى توجب كثرة 
أطرافها سقوط التكليف بسبب عروض أحد الموانع في بعض الأطراف. 
من عسرء أو اضطرار» أو خروج عن محل الابتلاءء فلا يكون العلم 
الإجمالي في الشبهة منجزا.'" 

؟- قال المرجع» السيد السيستاني (دام ظله) في المنهاج: «مسألة :٤١١‏ 
يجتزى بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس 
إذا كانت الشبهة غير محصورة. ولا يجتزى بها في الشبهة المحصورة. 
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بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال؛ 
لجرو عا و ا اطا هكد ی الس 

جا اجر اعات اليد الخامنائى: را هناك ركه 
تجازية :دات 0 لبيع المواد الغذائية للناس, إلا أن ن هندة المراة 
الغذائية من الأنواع المحرمة شرعاً (لحوم الميتة المستوردة)» لما يعني - 
بالتالي -: أن جزءاً من أموال الشركة من المال المحرم شرعاً. فهل يجوز 
شراء الحوائج من فروع هذه الشركة المتواجد فيها بضاعة محللة 
وأخرى محرمة؟ 

الجواب: العلم الإجمالي بوجود المال الحرام في أموال الشركة لا 
يمنع من صحة شراء الحوائج منهاء ما لم تكن جميع أموال الشركة مورد 
ابتلاء المكلف» " 

التطبيق الثاني 

يقوم الطالب في هذا التطبيق بإجراء تحقيق مختصر عن حقيقة الشبهة 
المحصورة وغير المحصورةء وانه ما هو الميزان في ذلك؟ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ إستعرضنا في هذا البحث جملة من حالات اختلال الركن الثاني 
والثالث والرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. 

١‏ فذكرنا انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليء وبعلم إجمالي 
صغيرء كمثال لاختلال الركن الثاني» مع ما يشترط في هذا الانحلال 


(١)منهاج‏ الصالحين» ج ١ء‏ المسألة .٤١١‏ 
(۲)أجوبة الإستفتاءات» ج۲» ص .١١-٠١‏ 


الثاني من شرطين. 

اك وام أمغلة' “اعلال؛ لر كن الغالث» فكون” أجل الط رن مرف 
لاستصحاب منجز للتكليف مثلاً؛ إذ تجري البراءة في الطرف الآخر بلا 
معارض حينئذء وهذا هو الانحلال الحكمي المقابل للانحلال الحقيقي 
الذي مر في اختلال الركن الثاني. 

-٤‏ وكذا مثلنا لهذا الاختلال بخروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن 
محل الابتلاءء والسر فيه عين ما ذكرناه فى مثال الاستصحاب. 

5 وأما الركن الرابع» فإنه يختل في موارد» منها: دوران الأمر بين 
المحذورين؛ إذ لا يلزم من جريان الأصول في كل من الطرفين ترخيص 
في المخالفة القطعية؛ لأنها غير معقولة على كل حال. 

1 وكذا يختل هذا الركن في الشبهة غير المحصورة. ولعين ما ذكرناه 
فى الحالة الأولى. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ لانحلال العلم الإجمالي صورتانء أذكرهماء مع التمثيل لكل منهما. 

-١‏ يتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على أمرين, 
أذكرهما مع التوضيح. 

۳- يختل الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي في ما إذا 
كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجّر للتكليف» وضح ذلك مع 
الا 

٤‏ ما المقصود بالانحلال الحكمى؟ وما فرقه عن الانحلال الحقيقى؟ 

فن طلاقة روج أ أطزاف الغلم الاجمالى عن متيل الع 


ER 0 000000001 TA ۱۰۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
بانحلال الركن الثالث من أركان هذا العلم. 

1 أذكر حالة لاختلال الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ذكر المصنف تيكل في سريان العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد 
ما نصه: «وهو معنى ما يقال؛ من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي 
والشك البدوي»» فلماذا يبقى هناك شك بدوي فى الطرف الآخرء 
والمفروض أن ما كنا نعلم به إجمالاً قد زال عنه؟ 05 الال بالط 
يأتي في مسألة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغيرء فلماذا عبّر تل 
بقوله: «ويكون الشك فى الخمسة الأخرق E‏ 

]معش كد أتهالة الظينان 'لى المنان الول اكاك ركه 
E aE‏ دن ليا 

۳- ما الفرق بين المثال الثاني لاختلال الركن الثالث (الخروج عن 
محل الابتلاء)» ومثال اختلال الركن الأول بالاضطرار؟ 

4 ما هو الميزان في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج ص ٠١١‏ وما بعدها. 

۳- أجوبة الإستفتاءات (السيد الخامنائي)؛ ج 2,7 ص .١١-٠١‏ 

٠٤٠ص‎ .١ج كلمة التقوى»‎ ٤ 

.٤١١ المسألة‎ ١ منهاج الصالحين» ج‎ ٥ 


البحث رقم (17) 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «دوران الأمر بين الأقل والأكثر» ص۲۹۷. 

إلى قوله: «حالة الشك فى إطلاق الجزئية) ص .5٠١‏ 

ثانيا: المدخل 

يعد أن ات القاعدة: الل اناوه وهي الوا الشرفية 
E a GEL,‏ سبع دي a‏ 
الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. 

والحالة الرئيسية من حالات التردد» هى: ما إذا وجب مركب بوجوب 
والعم ع كان عدم يلق E‏ ردك امن هرا 
المركب بيق أن ..يكون مشتملا على تة أحراء أو عشرة فهل تخل 
هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي فيجب الأكثر» أو في حالات 
الشك البدوي» فلا يجب؟ 

هذا ما سنتناوله في بحث اليوم» وسنرى أن من يذهب إلى وجوب 
الأكثرء لابد من أن يصون لنا حالة تردد بيخ 'وحوبين متباينيق كما تقددم 
حين الكلام عن التخيير بين الأقل والأكثر في الدليل العقلي؛ ليتم العلم 
الإجمالي. وأما من يذهب إلى البراءة فلابد له من أن يدفع ذلك؛ بأن 
يصور لنا أن هناك وجوباً واحداً تعلق بالأقل» ونشك فى تعلقه بالجزء 
المشكوك وجوبه» فتجري البراءة علس ا البدوي. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر 


الحالة الرئيسية من حالاات التردد محل الكلام هى ما نسميه بحالة 
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دوزات الأمز بين 'الأقل والأكثره.وهن ما إذا وجنت مركب بو جوت اواحك 
وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب صمني» وتردد ا هذا 
ال کب ون أن يكون متها على عة أخزاء. أئ عشرة فيل تل 
هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو حالات الشك البدوي؟ 

ومثاله: ما لو افترضنا أننا نعلم بوجوب الصلاة إلا أننا ترددنا في 
خو و كاملة مين الد فى ال ك ي اوه فدردة الوحت 
حينها بين أن يكون تسعة مثلا بدون السورةء أو عشرة مع السورة. 

من الواضح هنا أن الوجوب في المقام وجوب واحد هو وجوب 
الصلاةء نعم» هذا الوجوب ينحل إلى عدة وجوبات بعدد الأجزاءء 
ES‏ ونوك بين أن كز نأ هاا Ra‏ ان ويك 
أن تكون صلاة بعشرة أجزاء. 

والحالة التي نتكلم عنها تسمى أيضا بحالة التردد بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين» في مقابل التردد بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين» أو 
المستقلين» كما لو تيقنا من تعلق دين بذمة زيد لعلىء ولكننا ترددنا بين 
أن يكون هذا الدين تسعة دراهم أو عشرة دراهم» فهنا تجري البراءة في 
العاشر من الدراهم؛ إذ الشك فيه شك بدوي بلا كلام؛ إذ وجوب أداء 
كل درهم من الدراهم وجوب مستقل لا علاقة له بوجوب أداء الآخر ما 
يعني العلم التفصيلي بوجوب أداء التسعةء والشك البدوي في وجوب 
داف الغاقن كيرا LE‏ 

لا وجود للعلم الإجمالي إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين 

ويجب أن نعرف قبل كل شي وقبل الخوض في البحث التفصيلي 
عن موقف فني صحيح في المقام» أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجد 


ويتحقق إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين» وكان ذلك الجامع 
معلوماء والتردد إنما كان من جهة ترددنا في انطباق ذلك الجامع بين 
الفردين. 

وما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين» ويُحتمل وجوده 
في ضمن فرد آخر أيضا؛ أي: كنا متيقنين من وجوب احد الفردينء 
وك في تعلق الوجوب ووجوهه بالنسبة إلى فرد آخر غير هذا الفرد. 
فليس هذا من العلم الإجمالي» بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول» مع 
الشك البدوي في الفرد الثاني» كما مثلنا له بمسألة الدراهم قبل قليلء 
ولكن افترض أنهما كانا درهمين فقط. 

التتيجة التي نقف عليها هناء هي أن طرفي العلم الإجمالي يجب أن 
يكونا متباينين» ويستحيل أن يكونا متداخلين تداخل الأقل والاكثرء كما 
في مثال الدراهم. 

يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي 

وعلى أساس مامد جل ليل يمن اروم الما بو يوي القره ير ني العلحم 
الإجمالي» يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم 
الإجمالي؛ إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين» بل علم 
تفصيلي بوجوب التسعة» وشك بدوي بوجوب العاشر. وقول القائل: إنا 
حلم رو ا العثرةة كم ر و 
للعشرة» وإنما هي جزء منها. 

محاولة بعض المحققين إبرازأن الدوران في المقام بين متباينين 

وق اول عضن الممتعقفين دران أن الدوران فى نا تح فيه فن 
الحقيقة - بين متباينين» لا بين متداخلين؛ لكي يتشكل علم إجماليء 
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وتطبق القاعدة الثالثة, وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. 

وحاصل المحاولة: إن الوجوب المعلوم في الحالة محل الكلام إما 
قحل اة التطلقة أو اة ال بالج دالا وإطلذق اة 
وتقييدها حالتان متباينتان؛ بتياين الاطلاق والتقييد كما تقدم وبذلك, 
يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة. 

فان قيل: إن العلم الإجمالي بوجوب (التسعة أو العشرة) منحل إلى 
العلم التفصيلي اك طرفيه» والشك البدوي في الطرف الاخر؛ بتوجيه: 
إن التسعة معلومة الوجوب على أي حال فهناك علم تفصيلي بهاء 
والجزء العاشر فقط مشكوك الوجوب. وإذا انحل العلم الإجمالي» سقط 
عن المنجزية. 

قلنا: إن طرفي العلم الإجمالي هما: وجوب التسعة المطلقة ووجوب 
التسعة المقيدة بالعاشرء وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيلء 
وليس متعلقا للعلم التفصيلي؛ وإنما المعلوم وجوب التسعة على 
الإجمال؛ إذ هي دائرة بين كونها مطلقة وبين كونها مقيدة» فهي معلومة 
إا وای ا ا ی نذا 1 

فالصحيح عند هؤلاء: أن يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم 
إجمالي, أو لا؟ بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده؟ 

التحقيق: عدم وجود علم إجمالي بالتكليف في ما نحن فيه 

ا GSE a‏ ل اال 
وذلك لان وجوب التسعة المطلقة لا يعني: وجوبا مركبا من عنصرين: 
وجوب التسعةء ووجوب الاطلاق؛ فإن الإطلاق مجرد كيفية في لحاظ 
المولى ا عرسا ر الس كلم بجوت لقره لو اي 


يوجبّه على المكلف» وهو الإطلاق» فالواجب على هذا هو وجوب 
التسعة لا غير فى هذا الطرف. 

هذا بالسية 2 الف الوظلقة عير الفا وجرت الا واا 
بالنسبة إلى وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه: وجوب التسعة» 
ووجوب العاشر. 

والنتيجة التى نصل إليها هناء هى: إننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى 
على المكلف د ما نحن فيه من التردف ا الملحوظ. وهو التكليف» 
نجد أنه ليس مرددا بين متباينين» بل بين الأقل والأكثر» فلا يمكن 
تصوير العلم الإجمالي بالوجوبء وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي 
بالكندينة. إلى : الخنس متاك ١‏ االحاظية: الع جعدى ‏ كفية البعاظ ١‏ المولن 
لاطي ع مره ا اانه :رما أن 000 لاحظ هذه الطبيعة (وهى 
لحكل عا دف 0 سان ENE E‏ 
الت ليكرن م 

وهكذاء يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي بالتكليف المنجُز وإنما هو 
علم إجمالي بلحاظات المولى للتكليف والصورة الذهنية له ليس إلا 
واف الاه ری كوخ الامو الائ المشكولة که رما وات 
e SEO A ED AS‏ 
البراءة؛ بعد كون الشك فيه شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي. 

رابعا: متن المادة البحثية 

والآنّ بعد أن اتشحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعيّة 
والقاعدة العمليّة الثالثة وهي منجزية ة العلم الإجمالي” تعره عي وه 
الحالات التي وقع نحت في إدراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية. 
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حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر 

الخال 020 وق مكارت اتفمر ادن ما ST‏ 
بوجوب واد "» وكان کل جزء في المركّب واجباً بوجوب امد 
وتر م هذا المركب بين أن يكو مشتملًا على تسعة أجزاء أو عشرقٍ 
ا في حالات العلم الإجمالي أو حالآت الشاك 
البدوي؟ 


ويجب؛ أن نعرف قبل كل شيع د أن الغلم ارجا لا يمكن أن 
ET‏ جامع بين فردين متباينين» وكان ذلك الجامخ 
اوها ومرئداً في انطباقه بين الفردين. وأمّا إذا كان الجامع معلوماً في 
ضمن أحدٍ الفردين*» ويحتمل وجوذه في ضمن فرو آخر ایض 
ا العلم الإجمالي» بل هو علمٌ تفصيلي” بالفردٍ الأول» مع 
الشلكة البدوي في الفرد الثاني. وهذا معنا أنه طرفي العلم اسار 
يجب 007 إيكونا E‏ لكوت ناكد MEG‏ 
والأكور 07 


(١)بين‏ كونها موردا للقاعدة العملية الثانية (البراءة الشرعية)» أم للقاعدة العملية 
الثالثة (منجزية العلم الإجمالي). 

(۲)لا بعدة وجوبات مستقلة عن بعضها كما في مثال الدراهم الذي ضربناه في 
التوضيح» وإنما من قبيل الصلاة. 

(۳)لا مستقل. 

(٤)وجود‏ الجامع بوجود أحد أفراده» فإذا علمنا بالفرد» علمنا بالجامع. 

(0)بالاضافة إلى العلم بوجوده ضمن الفرد الآول. 

(5)إذ هذا منحل إلى العلم التفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد بوصفه فردا 


وعلى هذا الأساس'", O‏ الفط a‏ مط الس م 
حالات العلم الإجمالي؛ إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين» 
بل علم تفصيليٴ بوجوب التسعة» وشكٌ بدوي في وجوب العاشر. وقول 
القائل: إلا نعلم بوجوب اللشبعة او الفشرق كلام مور ن ايد 
لشت ا للستي 

وق خاو “عدر المحققين إبراز أن الدوران - في الحقيقة - 
ان ا متداخلين؛ لكي تشكل علمٌ إجمالي وتطيّق ل 
الثالغة. وحاصل المحاولة: أن الوجوب المعلوم في الحالة المذكورق 
تمص المي E A‏ بالتسعة المقيّدةٍ بالجزء العاشرء وإطلاق 
التسعة وتقييها حالتان متباينتان» وبذلك يتشكّل عله إجمالل” بوجوب 
ال و لسار 

فإن قيل: إن العلم الإجمالي“ بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى 
العلم التفصيلي با طرفي #“والشك البدوي في الطرف الآخر؛ لان 
التستعة الوجوب E‏ ال 0 والجز الاش م ا 
الوجوب' '". وإذا انحل العلم الإجمالي e‏ 


آخر من أفراد الجامع. 

(١)لزوم‏ أن يكون طرفا العلم الإجمالي متباينين. 
(؟)وهي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. 
(۳)غيرالمقيدة بوجود العاشر. 

(٤)وهو‏ التسعة. 

(0)في التسعة لوحدها أو في ضمن العشرة. 
(1)وهو شك بدويء فتجري فيه البراءة الشرعية. 


eS ۱1۰‏ بأسلويها التعليمي: جه 
قلنا: إن طرفي العلم الإجمالي هما: وجوبة التسعة المطلقة )» 
E‏ ر 1 
ووجوبة التسعة المقيّدةٍ بالعاشر . وكل من هذين الطرفين ليس معلوما 
بالتفصيل؛ وإنما 007 عي اه ع اجان وا 
0 أن يجه البحث إلى أنه هل يوجث علي إجمالي*“ أو لا؟ 
بدلا عن البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده؟ 
والتحقيق: هو عدم وجود علم إجماليءً بالتکلیف*؛ وذلك لک“ 


ی 


وجوب التسعة المطلقة لا يعني: وجوب قن ENE‏ 
فان الإطلاق کف في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشرء بلس 
شيئاً يوجبّه على المكلّفء وأمًا وجوبة التسعة في د ضمن العشرة فمعناة؛ 
NE ST a RS‏ 
المولى على المكلفيٍ نجل أنه ليس مردداً بين متباينين» بل بين الأقل 
والأكثر» فلا يمكن” تصوينٌ العلم الإجماليه بالوجوبب» وإِنما يمكن 
عجو الكل EE a E E‏ وده 
ا ا اه ا ا کی د ا 
مظلقة أو ا را بهذا لبن كلما ا ا 


(١)من‏ جهة. 

(۲)من جهة أخرى. 

(۳)إذ يدور أمرها بين التسعة المطلقة والمقيدة كما تقدم. 
(٤)بو‏ جود طرفين متباينين يدور الجامع بينهما. 

(0)لعدم التباين بين طرفين. 

()فيكون الواجب مركبا من عنصرين. 


وهكذاء يتتضح أنه لا يوج علمٌ إجمالي منجنٌ وأن البراءة تجري عن 
الأمو اا ال كوك كوه ع راجت فيكفية ل ان 

E‏ ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال المصنف في الحلقة الثالثة: «التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر: بحثنا 
في ما سبق حالة الشك في اصل الوجوبء وحالة العلم بالوجوب وتردد 
متعلقه بين أمرين متباينين» فالاولى هي حالة الشك البدويء التي تجري 
فيها البراوة 'الشترعية:-والثائية»هن بسالة السات المقزوة العم الإ جما 
التي تجري فيها أصالة الاشتغال» والآن نبحث حالة العلم بالوجوب 
وتردد الواجب بين الأقل والأكثر. وهي على قسمين: 

الاول: :ذوزان الآمر نين الآقل. والاكثر الاستقلالبين 

وهو يعني: أن كل ما يتميز به الأكثر عن الأقل من الزيادة على تقدير 
لعي كر الها مستا O ENES‏ 
مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين. 

الثاني: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين 

وهو يعنى: أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحلة وعصيان واحلٌ 
وه وما عل اال الاکن كنا إذا علي المكلف :بوجوب الا 
وترددت الصلاة عنده بين تسعة اجزاء وعشرة. 


(١)وإنما‏ هو علم إجمالي في اللحاظء وأما الملحوظ الواجب على المكلف. فهو 
يدور بين الأقل والأكثر كما قلنا. 


۱1۲ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


أما القسم الأولء فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم» وأن 
وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي» فتجري البراءة عقلاً وشرعاً أو 
شرعاً فقط على الخلاف بين المسلكين» وأما القسم الثاني فتندرج فيه 
غدة سبائل: تذكرها تباعام "ا 

تأمل فى هذه العبارة لتصل إلى المعلومات التالية: 

ادها نهو ماحل کو في تحت البو 

١‏ ما هو السر في تعبير المصنف في تصوير مثال بحث اليوم بقوله: 
«وجوب واحد). 

الفزق مير ا ميق عه ات توما تجزم ييه 

التطبيق الثاني 

لاحظ الفتاوى التالية» واذكر الدليل عليها من القاعدة العملية الثانية أو 
| جه في ما تختاره: 

-١‏ قال السيد الإمام تقل في و الا وال ن ا 
فلن اهنا وود أ عاتن لظ قم OEE‏ فنك قي ان كان 
ا ار ٠‏ 

١‏ قال السيد الخوئى يش فى منهاجه: «مسألة ۱۷۷: إذا شك فى أنه 
حل e e Ee E O A‏ 
في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما»." 


(١)دروس‏ في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ج”. ص۳١٠‏ 114. 
(۲)تحرير الوسيلة» ج١2‏ ص"1. 


_- ورد في إرشاد السائل للسيك الكلبايكاني ول : «س 0194: لو نذر 
المكلف نذراًء ثم نسيه» أو تردد بي تبن اموي اف أ کي اال 

تسمه تعالق: يجوز الإكتفاء بالأقل لو دار الأمر بين الأقل والأكدر» 7" 

٤‏ قال 0 0 ا د الفائتة: وان 
100 باعيات ا 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ بعد أن عرفنا القاعدة العملية الثانوية (البراءة) وبعض تطبيقاتهاء 
والقاعدة العملية الثالثة (منجزية العلم الإجمالي) وبعض تطبيقاتهاء لابد 
القاعدة الثانوية أو الثالتة. 

۲ الحالة الأولى من هذه الحالات هى ما يسمى بتردد أجزاء الواجب 
بين الأقل والأكثر؛ فاذا أمكن تصوير أن هذا التردد إنما هو بين متباينين» 
جرت القاعدة ا وإلاء صرت الثانية. 
الجزء بن 

ولك فن ال اول أن .ضور الدوران بين متباينين في 
المقام؛ بتصوير أن التردد إنما هو بين التسعة المطلقة (الأقل)» والتسعة 
المققدة بالغاشر (الأكثر): 


(١)إرشاد‏ السائل» ص 116. 


۱1٤‏ ممم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


٥-وإن‏ قيل له: إن هذا العلم منحل بما ذكرناه قبل قليل» جاء الجواب 
بقوله: المعلوم إنما هو وجوب التسعة المجملة» وهذا نفس العلم 
الإجمالي. فكيف ينحل به؟! 

اتوك لفح عد وجرد أ عن | هجا اهو الدوزان 
ليس بين متباينين بالنسبة لما أوجبه الشارع على المكلف» وإن كان 
هناك علم إجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية التي تحدد كيفية 
لحاظ المولى للطبيعة عند أمره بهاء فالصحيح: وجوب الأقلء وأما الأكثر 
فتجري فيه البراءة؛ بعد كون الشك فيه شكا بدويا. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ بيّن الحالة الأولى من الحالات التي وقع البحث في إدراجها في 
القاعدة الثانوية أو الثالثة ومثّْل لها بمثال. 

١‏ ما الذي يجب أن يثبته القائلون بالبراءة من جهةء والقائلون بالعلم 
الإجمالي من جهة أخرى في ما نحن فيه ليثبتوا وجهة نظرهم؟ ولماذا؟ 

-٣‏ ما هي المحاولة التي أبداها البعض في محل الكلام ليصور أن 
الفو ناذا ا ا 

4 لو استشكل على صاحب المحاولة المذكورة في السؤال السابق 
بانحلال ما صوره من علم إجمالي بعلم تفصيلي بأحد الطرفين وشك 
بدوي بالطرف الاخر» فبماذا يجيب؟ 

5 ما هو مقتضى التحقيق عند المصنف بالنسبة لما ابداه البعض من 
علم إجمالي في ما نحن فيه؟ وما هي نتيجة البحث بناء عليه؟ 


ب . إختبارات منظومية 

الكعاتهى التكنة الأسانة القن ادك إلى ل "العف فى ان ا 
قد قد حرم هد لتاق الثانوية أم الثالثة؟ ٠‏ 

"ما دور قوله ل فى تصوير مثال لما نحن فيه: «بوجوب واحد)؟ 

۳ إذا دلت 00 جدا غل أن الدوران: فى .ما 
نحن فيه من الدوران بين المتباينين» إلا أن العرف لا ايشيلواة و 
بكون الدوران بين الأقل والأكثرء فهل يأخذ الفقيه أو الأصولي بالنظرية 
أم بنظر العرف؟ وما الوجه في ذلك؟ 1 

-٤‏ بعدما عرفت محل الكلام والبحث في بحث اليوم» فهل يصح 
بنظرك عنونة البحث بعنوان: «دوران الامر بين الاقل والاكثر»؟ ولماذا؟ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)؛ ج؛» ص1٠‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج۵» ص 777 وما بعدها. 

۳ تحرير الوسيلة» ج١»‏ ص.٦٠‏ 

4 منهاج الصالحين» ج .١‏ ص.١٤‏ 

5 إرشاد السائل» ص.10١‏ 

1 الروضة البهية» الطبعة الحجرية. ص7١٠.‏ 


البحث رقم (114) 
حالة الشك في إطلاق الجزئية 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «حالة الشك في إطلاق الجزئية» ص .5٠١‏ 

إلى قوله: «حالة احتمال الشرطية) ص .5١١‏ 

تانيا: المدخل 

ذكرنا في البحث السابق أننا سنستعرض جملة من الحالات التي وقع 
البخحث :فى إدراجهاا ضمن القاعدة العملية الثانوية (البراءة)ء أو الثالنة 
(منجزية العلم الإجمالي)» وقد تناولنا في البحث السابق حالة من حالات 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الأجزاء كمثال من أمثلة هذه الحالات؛ 
حيث الشك في أصل جزئية الجزء الزائدء كالسورة مثلاء ونكمل اليوم 
الكلام في الموضوع نفسه. ولكننا هنا نتناول صورة اخرى من صور هذه 
الحالة» أعنى: مشكوك الجزئية» وهى صورة الشك فى إطلاق الجزئية؛ 
حيث الشك ليس فى أصل الجزئية لعمل ماء وإنما فى إطلاقها 
وشمولهاء وسنتعرض فيها إلى موردين ذكر أنهما من مواردها: 

الأول: ما لو علمنا بأصل الجزئية» وشككنا فى إطلاقها لحالة مء 
كالمرضن :اد 

الثانى: ما لو علمنا بأصل الجزئيةء وشككنا فى إطلاقها لحالة النسيانء 
وهذا ما وقع فيه الكلام. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

١.الشك‏ في إطلاق الجزئية لحالة المرض 

قد نعلم بأصل جزئية شيء في الواجبء ولكننا نشك أحياناً في 
شمول هذه الجزئية لبعض الحالات التى يمر المكلف بهاء من قبيل: 


EN DE ۸‏ الله الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
حالة كونه مريضاً أو مسافراً أو عاجزاً مثلاء بعد العلم بدخالة ذلك 
الجوءافئ الوائعت تالتينة لمن كان ححا أو خاضرا أو قادرا؛ كما إذا 
SRE E‏ مهيا لتنا 
٠ TE‏ 

ولو تأملنا في هذه الحالات التي مرئتء لوجدنا أن مرجع الجميع إلى 
الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ كل حالة من تلك الحالات فالمكلف 
المريض الذي يمنعه مرضه من الإتيان بالجزء المعيّن (السورة في 
المثال)» إن لم يكن لجزئية السورة إطلاق لحالة المرضء فهو مكلف 
بالاقل» وإن كان لها إطلاق لهذه الحالة فهو مكلف بالاكثر» وعليه 
فتدور أجزاء الصلاة بالنسبة إليه بين كونها تسعة (بدون السورة» أو 
عشرة (مع السورة)» فهو يعلم بالتفصيل بالتسعة» وله شك بدوي في 


و جوب العاشرء فتجري البراءة عن هذا الوجوب» فليس عليه إلا الإتيان 
بال 0 


( ١)تنبيه‏ مهم 

ولابد من التنبيه على أمر مهم من ناحية عملية الاستنباط» وقد مر التنبيه عليه عمليا 
وتطبيقيا حين تكلمنا عن عملية الاستنباط ومراحلها الخمسة في العملية النموذجية 
الكاملة؛ إذ قلنا هناك: إننا ننطلق من الأصل العملى فى 0 الأولى إلا أنه 
فق اا غ يكوه سخة إلا هم عدم دلبل ما کن 

وعليه» فعندما يكون الكلام في ما نحن فيه عن مقتضى الاصل العملي» وانه هل 
هو القاعدة العملية الثانوية (أصالة البراءة)ء أم أنه القاعدة العملية الثالثة (منجزية 
العلم الإجمالي)»ء فإن معنى ذلك: أننا إنما نبحث في ما لو كنا نحن وما يقتضيه 
الأصل العملي في المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط» فسواء أوصلنا إلى 


؟.الشك فى إطلاق الجزئية لحالة النسيان 


أ . توجيه كون الجاري في المسألة هو أصالة البراءة 


وهناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع الع فيهاء وهي: 
ذا إذا کے أن السو مقا د جود فى ل 
هذه الجزئية للناسي. فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة 2 الناسي؛ 
لك تفوت لات حواو الكهاء بها عند زمه فى ا 
اة الى اا سررة فا ۰ 

قد يقال: إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل 
(وهو تكليف الناسي بتسعة أجزاء بدون السورة)» والأكثر (وهو تكليف 
المد كر للسوزة رة اعفزاع من مها 'السورة): محري البراءة عن 
الواكون: وتكوق e a‏ ”خورف ماحد ةا اذى إليزا 2 عر 
وجوب البيور ف E‏ لب كلقا إلا بعد وقد اتی بهاء فيع 
اد لها وه لبه من الامو 


جريان القاعدة الثانوية أم وصلنا إلى جريان القاعدة الثالثةء فإنما هو كلام في تنقيح 
ما يجري في المرحلة الأولى» فإذا لم يكن دليل محرز على خلافه. جرى الأصل 
العملي» وإن كان دليل محرز على خلافه» من قبيل: ثبوت إطلاق لنفس الدليل 
الذي اوت الجزء. كالسورة فى ما نحن فيه؛ بحيث يشمل الحالة التى نبحث فى 
تيم الأمل فهاء كنا فى ا ری ساق فم ارا أذ الا لن تصيال إلى 
إجراء الأصل العملي. فانتبه» ولا تغفل عن موضع كل قطعة من قطع عملية 
الامنتباظ من هذه العملية. 

من الواضح أن عليك أن تراجع مراحل عملية الاستنباط لتقف على تفاصيلهاء 
وتعرف موضع قدمك,. فاين انت» ومن این جئتء وإلى اين تتجه. فانتبه. 


الل ات ا ناحلم القاقة بأسلويها التعليمي: جه 

ب. الاعتراض على التوجيه المتقدم 

وقد افر ف عل اترك الاق لكوة الال من سالات :الود 
والدوران بين الأقل والأكثر وجريان البراءة؛ بأن ما نحن فيه ليس من 
تلك الحالات؛ وذلك لافتقادها ركنا من الأركان التي تقوم عليها تلك 
الحالات التي تقدمتء ألا وهو وجود العلم بجامع التكليف في طرفي 
ارذ ويعبارة اخرق: ولات الذوواة: الخد كورة تقر من .ونجود ام 
نوكه إلى المكلف عل أي: جال ويتردد متعلق هذا الأمر بين التسعة أو 
العشرة مثلاء وفى الصورة المفروضة في المقا لا يتحقق الركن 
المطلوب؛ إذ نحن نعلم بأن غير الناسي مأمور بالعشرة مثلا بما في ذلك 
السورة؛ لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر» وعليه» فنحن نعلم بتوجه 
الأمر وتحقق التكليف في هذا الطرف على فرض أن يكون هو 
المظاري ارو انا لهي إلى لسع تاو يهل ان كود تامور بالسيمة 
أي: بالأقل؛ لأن الأمر بالتسعة لا يمكن أن يتوجه إلى المكلف الناسي. 

وإليك التفصيل: 

تصوير الدوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى الناسي» إنما يصح في 
حالة ما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناسى بالاقل؛ إذ فى هذه الحالة فقط 
E‏ سانوى لامر بالسية إلى لاسو ليق اكز اموا 
اكز ونون أكون مامورا بالعبيفة كر E N‏ 
الا واا کن و كا درق الال ر لى و واکان رة ا 
إلى الناسي يأمره بالأقل» أي: بالتسعةء وإلاء فكيف يصح أن نقول: يدور 
الامر بالنسبة إلى الناسي بين تكليفه بالاكثر وتكليفه بالاقل؟! 


وهنا نقول: وتكليف الناسي حال نسيانه بالأقل؛ بحيث يكون تكليفه 
OTT‏ 

وتوجيهه: 

إن تخصيص توجيه التكليف بالأقل بالناسي لا غير محال» وغير 
ممكن» وغير معقول؛ فإن التكليف إنما يوجه إلى شخص يمكن أن 
ينبعث عنه» فيمتثله» وهذا غير ممكن ولا معقول بالنسبة إلى الناسي؛ فإنه 
فال تا غيل ملت الل كو اسا لو جه إلى ,أن هذا الخطاب 
والكليف هو له واا انه لر تهت هن للك الآمن ادا |5 لارا 
موجها إليه كما قلنا. 

التتيجة التي نخلص إليها هناء هي: إن التسعة التي جاء بها الناسي لن 
کن 1 بعد عدم رمه خطاب ل التي ا 
وبالتبع: فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا. 

وعلى هذا فلا يتحقق ركن حالات الدوران بين الأقل.والاكتر» وهو 
افتراض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال» أي: حال كونه 
متذ كن :وتجال. كونة اسا ف غالا 

وا SUN O‏ انها بره لو لكر من 
الدوراة ما وک 

قلنا: ما نحن فيه من حالات احتمال الاتيان بما يحتمل كونه مسقطا 
للؤاجت غن ذمة الناسي» 'فيكون مخ الات الشك فى المسقطة أى: من 
الشك في الامتثال» وقد تقدم أن الموقف في مثل هذه الحالات هو 
جريان أصالة الاشتغال؛ فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» ما 
يعني بالتبع: إن ما جاء به من التسعة لا يكفيه مسقطا عن الواجب» 


هذ اذ[ 1[ ONS‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
فيجب عليه الإعادة فى الوقت أو القضاء خارجه. 

رشك الستكيك E‏ بالف إلى الاين Ea‏ 
O‏ أذ كوف كله ولا لمكن أن بكرن 
الواجب في حقه هو التسعةء بل تكليفه لا يختلف عن تكليف أخيه 
O A E‏ :وكر بد عليه لك يكن 
مرق للبراءة ار فة ل غا اال إجرام ما أتى ربمن الأقل عن 
الواجب» «وكونة مسقظأ له فالشلك:- على هذا فى سقوط الواجخت 
بالأقل الذي أتى به أو عدم سقوطه بذلك» وهو من الشك في الامتثالء 
فلا تجري فيه البراءة» بل أصالة الاشتغال؛ فإن الاشتغال اليقينى يستدعى 
الفراغ اليقيني. ا 

وتأتى تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

أحالة الشك في إطلاق الجزئية] 

ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئيةٍ بين أن يكون الشكٌ 

في أصل الجزئيّة كما إذا شك في جرئيّة السورة» أو في إطلاقها بعد 
العلم بأصل الجزثيّت كما إذا علمنا بن السورة جز ولکن» شككُنا في 
أن جزئيتها هل تختص بالصحيح» أن تشم لر ايا انال تجري 
البراءة حينثلر عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة a‏ 

sS‏ »> وهي ما 
إذا ثبت أن السورة مثلًا جزء في حال التذگرء وش في إطلاق هذه 


(١)وهي‏ الحالة التي تقدمت في البحث السابق. 
لضت a‏ 


الجزئية للناسي» فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي؛ لكي 
كنك وداتافة حر لكشا كنا يدر ما اله الان كيم ااه 
الناقصة التي لا سورة فيها؟ ٠‏ 

فقد يقال: إن" هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب ن 
الأقل والأكثر, E E‏ 

ولکن»› ارک على ذلك؛ بان حالات 0 ا 5 
وجود أمر موجه إلى اع ا ا او * متعلّو* هذا الأمر 
فخ لشم وا : مثلاه وفي الصورة المفروضة في المقام؛ نحن نعلمٌ 
بأ غير الناسي مأمورث 1 مثلًا بما في ذلك السورة؛ لأننا نعلم 
بجزئيّتها في حال التذكر“» وأمّا الناسيء اله ١‏ إن يكوك عامورا 
بالتسعةٍء أي: بالأقل؛ لأن الأمرَ بالتسعةٍ لو صدر من الشارع؛ لكان متوجهاً 
ن الاي خا ا كر ما ال ا ا و و 
لود الأنى: لن:: لابين با رازه الرامي E‏ 
معط قن لس راي A NAS‏ الف اق يدا لس 
E E e‏ اراس عن 8 


(١)ويكتفى‏ بما أتى به الناسي من الأجزاء التسعة التي تذكرها. 

فين الأقل والأكتره الت تق انها الم EN ANGE‏ 
اق ال له جال ا ٤‏ 
(٤)فالتكليف‏ متحقق فى حالة التذكر. 

(0)ولا أمر يعلم بعدم لات عه ر ها ا علرا كا 

اي والنتيجة؟ 

(۷)الصلاة التى أتى بها بتسعة أجزاء. 


۲٤‏ عم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


تيكؤة من غالا الك قى السقط ١‏ :وجري اند أصالة 
الاشتغال”". 

وتات تتم الكلام عن دلكا فى حل م إن عاد الله الن. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

وجه الفتاوى التالية في إطار ما تعلمته في بحث اليوم» وبغض النظر 
عن وجود أو عدم وجود دليل غيره: 

١‏ قال السيد الإمام شل في تحرير الوسيلة: «مسألة ؟: لو بدت العورة 
لريح أو غفلةء أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة 
متخيحة الكل تادر إلى السشر إن غلم :فى 'الأشناء و كذ لى نسي 
سترها في بن 

كت جاو :فى راط الاد وا0 ]15 سى العضان: أنه “امل 
ا ا ارام سس من 
الجلد النحعس» وتذكر أثناءضلاته فماذا نكس عليه أن يفعل؟ 

الخوئي: تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة 
كونه من الميتة» والله العالم».'*ا 

۳ قال الشيخ بهجت في توضيح المسائل: 7 تصح صلاة الجاهل 
بغصبية مكان أو الناسي لها على الأظهرء إذا علم أو التفت بعد الفراغ من 


(١)أي:‏ فى الامتثال. 
(۲)فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 
(٤)صراط‏ النجاةء ج ۳ ص ١‏ 


صلانه حتى لو کان هو الا 


التطبيق الثاني 

يقوم الطالب في هذا التطبيق بكتابة بحث حول الوجه في إفتاء الفقيه 
على خلاف ما يختاره فى ما نحن فيهء فالفقيه الذي يختار البراءة هنا 
كن ی ا يعدن ا و الى ا 
کت شن بفيعة عل النانين الذي لم يأت بالجزء؟ 

التطبيق الثالث 

لاحظ النص التالي» واستفد منه في توضيح المادة البحثية الواردة في 
بحث اليوم: 

قال المصنف في الحلقة الثالثة: «وليعلم أن الجزئية في حال النسيان 
أو في حال التعذرء إنما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن 
بالإمكان توضيح الحال عن طريق الأدلة المحرزة» وذلك بأحد الوجوه 
التالية: 

أولا: أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئيّة. أو اختصاصهاء من 
قبيل حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ...). 

ثانياً: أن" يكون لدليل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر 
توكهل ا طاق بولا محال يقل لرا 

ثالثاً: أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق» بأن كان مجملا من هذه 
الناحية» وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك 
لرا ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّداً لإطلاق دليل 
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الواجب. يمقدذازه وحيث: أن دلبل الجزثئية لا يشمل. حال التعذر أو 
الشات نيقي إطلاق.ذليل: الوابجب): محا فى هان الحالفية-وذانا 
على عدم الجزئية فيهم». ٠‏ 

التطبيق الرابع 

لاحظ العبارة التاليةه وحاول أن تربطها بما تقدم في بحث اليوم: 

قال الشيخ الأنصاري في فرائده: «فإن المخاطب بالصلاة مع السورة 
إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغير الأمر المتوجه إليه قبل الغفلة 
ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة؛ لأنه غافل عن 
غفلته. فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلًا. غاية 
الأمرء عدم توجه الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه؛ لاستحالة تكليف 
الغافل» فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة» نظير من غفل عن الصلاة 
رأساء أو نام عنها.'"ا 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ بعد أن تعرضنا في البحث السابق إلى صورة من صور الدوران 
بين الأقل والأكثرء تناولنا في بحث اليوم صورة أخرى من هذا الدوران 
اسا کا الشك في إطلاق الجزئيةء وقد تكلمنا عن موردين من الموارد 
التي ذكر أنها منها: 

۲ الأول: لو علمنا بأصل الجزئيةء وشككنا فى إطلاقها لحالة المرض 
اد عجري لرا ها لين ما فاه فى ايحت الان 


(١)دروس‏ في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ج۲» ص98١- .٠۹۹‏ 
(؟)فرائد الأصول» ج ۲> ص 17 


“ل الثانى: لو علمنا بأصل الجزئية» وشككنا فى إطلاقها للناسى: فقد 
ننه حجري انراد لا عن كن لانت ادرا بين الكل والأكثر. 

اوقد اقنرطن علي ذلك تبان لات اللوواة: المذكورة رفن 
وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حالء ويتردد بين الأقل والأكثر, 
والأمر في ما نحن فيه ليس كذلك؛ إذ كيف يتوجه أمر للناسيء الذي لا 
يلتفت إلى كونه ناسيا؟! 

٥‏ فيكون ما نحن فيه من الشك في المسقط والامتثالء فتجري أصالة 
الاشتغال؛ فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

انها الفرق. بين أن بكرن الك فى أل التحزئية». وان ايكون فن 
إطلاقها؟ وضح ذلك مع المثال. ٠ ٠‏ 

۲ لو شككنا في أن جزئية أمر مّا هل تشمل المريض مثلاً أو لا؟ 
فهل تجري البراءة حينئذ, أم لا؟ ما الوجه في ما تقوله؟ 

افير بغرناة الزاءة فيج بعالة: التتلقهفى ‏ إطلاف اک ا 

تق الاعتراضن الدى ا غك 00 البراءة في جالة لنيك في 
إطلاق الجزئية للناسي. 

2 كي امه فاع قنامية ا فن الملل کرو ي ازال 
السابق. 1 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما الذي يسبب للمكلف الشك في إطلاق الجزئية في قوله: 
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«ولكن شككنا في أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض 
ايضا»)؟ 

١‏ ما فائدة أن نتكلم عن تكليف الناسي؟ إذ مادام ناسياً فهو غير 
مكلف. 

۳- ما فائدة أن نعرف أن الجاري في الناسي هو البراءة أم الاشتغال؟ 
أليس اللازم هو مراجعة الآبات والروايات لتعيين تكليفه؟ 

٤‏ أصالة الاشتغال التى ذكرها المصنف آخر البحث» هل هى قاعدة 
مقع القلم) ا ی ٠‏ 

تامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج0. ص۹٦۳‏ وما بعدهاء 
مباحث الأصول (الحائري)» ج ص١۳۷‏ وما بعدها. 

۳- تحرير الوسيلة» ج١2‏ ص.17١‏ 

٦٠.ص‎ ٠۳ج صراط النجاة.‎ -٤ 

۵- توضيح المسائل للشيخ بهجت» ص ۱۸۰ . 


البحث رقم )٠١١(‏ 
حالة احتمال الشرطية 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «حالة احتمال الشرطية» ص۰۱٣‏ 

إلى قوله: «حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير» ص۲ *". 

ثانيا: المدخل 

المشهون فى الفرق بين السرم والشرظ »هوه أن الجر الآمن الداخل 
ف حلاف "الشوين :الى كنا معز انه عا لماه إلا دو اناري E‏ 
حقيقته. فالتكبيرة» والقيام» والقراءة» والركوع» والسجود. وغيرها هي 
(أجزاء) الصلاة بينما الطهارة» والقبلة مثلا من (شرائط) الصلاة لا من 
أجزائها؛ وعليه. فالصلاة بلا ركوع أو سجود ليست بصلاة حقيقة؛ بعد 
فاا ولق لحو من جرا وأما الضلؤة نا ار "فين اة فة 
إلا أنها فقدت بعض شرائطهاء نعم» مسألة قبول هذه الصلاة في الامتثال 
تبقى مسالة بيد الشارع كما هو واضح. 

و ا کے ا جالة اا ا ونه نا النيميناة 
بحالات الشك 1 الجزئية أو إطلاقهاء والآن نعالج Sk‏ الشرط 
الزائدء كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد؛ على نحو 
يكون إيقاعها فيه قيداً شرعياً في الواجب. فهل هو دوران بين الأقل 
والأكثر فتجري البراءة عن وت الإيقاع في المسجدء أم أنه دوران بين 
المتباينين فيكون المرجع قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ هذا ما نريد 
بحثه هذا اليوم. 

وسنرى أن تحقيق الحال هنا تابع لما نختاره في حقيقة القيد الشرعي» 
وهو بحث ذكرناه في واحد من مباحث الدليل العقلي. 
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وكذا'ستذكر التفضيل الذئ ذهب إلبه البعضن: من العلماء فى ما نحن 
ته ين أن يكون مجتمل الشرطية محا فى قترطية نس معا الأ 
ابتداء» وبين أن يكون في متعلق المتعلق ‏ الموضوع ‏ فتجري البراءة في 
الاول؛ لانه من الدوران بين الاقل والاكثرء ولا تجري في الثاني؛ لانه 
دوران بين متباينين» إلا أننا سنرى أنه تفصيل غير صحيح, وأن الصحيح: 
جريان البراءة في كل من الحالتين. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

كان البحث في ما تقدم من الحالات في حالات الدوران بين الأقل 
والأكثر في الأجزاء وكما رأيناء فقد انتهينا فيها إلى أن الوظيفة العملية 
هي 8 الشرعية تجاه الجزء المشكوكء ما يعني بالتبع: الاكتفاء 
بالإتيان بالاقل من الأجزاء وعدم وجوب الاحتياط تجاه الجزء الزائد 
المشكوك بالإتيان به. 

ويقع البحث الآن في الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط» من 
قبيل: ما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالايقاع في المسجد؛ على نحو 
يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا للواجب وشرطا فيه. 

وكما .قد بكرن ق ای عر ا ف ا تمن ف 
و ا هو ی أن الراجشع المعن کا هو 
مشؤوظ بالشرط کر لذىما كان ا اا نالرت 
السايقة؟ وغليه فالدوران بين الاقل والأكتر لين بين الكر انط هة 
وإنما هو في الواجب نفسه؛ فإنه تارة» يكون بلحاظ الأجزاء التي يت ركب 
مها وة تقدم من اللحولةه وأخرى» کون يلخاظ اشر اط فإن كان 
شيئاً ما شرطاً في الواجبء كان الواجب هو الأكش وإن لم يكن شرطاً 


فيقه كان الواعت هو" لاقل ولذ كان من خلات الذووان ن الال 
والأكثر. 

مقتضى التحقيق في المقام جريان البراءة 

ومقتضى التحقيق في حالة الشك في الشرطية؛ هو جريان البراءة عن 
وجوب الزائد. الذي هو الشرط المشكوك في ما نحن فيه» فتكون 
الصلاة التى أتى بها كما فى مثالنا بدون ذلك الشرط المشكوك صحيحة 
OL E EE‏ عياتيا 

وأما توجيه جريان البراءة» فمن جهة أن الشك في الشرطية هو من 
الشك في التكليف الزائدء الذي يقع مورداً للبراءة؛ لأن مرجع شرطية أمر 
ما للواجب - كما تقدم في حقيقة التقييد الشرعي ‏ هو تقييد ذلك الفعل 
الواجب بقيد» وكون المطلوب الاتيان به من قبل المكلف هو حصة 
خاصة من حصص ذلك الفعل؛ وليس طبيعي الفعلء وهو ما يعني: انبساط 
الأمر على شيئين: اوا ذات الفعل» وثانيهما: تقييده بذلك القيد. 

وعلى هذا فاشك تي الشرطية هاه الكت فى" دون الأمن الثاني 
الإضافي» وهو الأمر تقييد ذلك الفعل بذلك الشرط أو القيد المشكولك.. 

ولق انها الآن سيدا الاقف دورق او الذي ينض فى هيل 
المكلف فى اف ا إذ لو كان 
الشرظ :المشكو لق متتروظا حقيقة::“لكان. المطلوث» الواتهب. هى الانيان 
بالفعل» والاتيان بالتقيّد. أي: الاتيان بالصلاة فى المسجد دون غيرهاء 
بينما سيكون المطلوب فيما لو لم يكن الشرط مطلوبا واقعاء أي: مع 
عدم الشرطيةء هو الإتيان بذات الفعل فقطء أي: بالصلاة فقط. وكما 
ترى» فإن النسبة بين الآمرين السابقين بلحاظ ما يدخل في العهدة هي 
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الأقل والأكثر. 

وما دام الأمر يدور بين الأقل والأكش فإن الأمر ينتهي إلى العلم 
التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الزائدء فتجري 
البراءة عنه» ويكون الحال فى هذه المسألة حال الدوران بين الأقل 
A OE‏ "حرق يكن EN‏ 
NONE EA‏ 
E‏ در 

والخلاصة: حالة الشك في شرطية شىء مرجعها إلى العلم بوجوب 
ذات الفعل» والشك فى وجوب التقيد» وهذا أيضا دوران بين الاقل 
والاكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلف» وليس دورانا بين 
المتباينين» ليكون من العلم الإجمالي المنجّر؛ فقد تقدم أن موارد العلم 
الإجمالي من أركانها أن يكون الدوران بين المتباينين» فما لم يكن 
متباينان» فلا علم إجمالي منجزء بل تجري البراءة عن وجوب التقيد؛ 
بوصفه أمرا يعتبر وجوبا زائدا لو كان. 

التفصيل بين احتمال الشرطية في نفس المتعلق وبين متعلق المتعلق 

وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في 
لب مقدان الى" كتنا روه NEE OT‏ دي وري ا E‏ 
يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في متعلق المتعلق» أي: الموضوع؛ فلا 
تجري البراءة؛ لكون الأمر فيها من موارد العلم الإجمالي؛ لدوران الأمر 
فيها بين متباينيق» لابين الأقل والأكثر. 

وللتوضيح نقول: 

في خطاب: «أعتق رقبة» متعلق الأمر هو (العتق)» ومتعلق هذا 


المتعلق (وهو الذي أسميناه الموضوع)ء هو (الرقبة»» والشرط الذي 
تسم دعا قن کا ا لے رة وحمل كونه شرطا فى علق 
الامر هو (العتق» كما لو شككنا فى شرطية الدعاء عند العتقء أي: فى 
كونه قيدا في الواجب» وأخری» ا كوت ا رظ الك شرطا 
في متعلق المتعلق» أي: في الموضوع وهو (الرقبة) في ما نحن فيه من 
المغال كما لو حكن فى اتعراظ الأهان فى الرقية: 

قعن العان اران تحرس اراد مام عو أل اقدنف دعاق امسن 
ا ما تقدم قبل قليل؛ من الأمر بالعتق» ومن الامر بهذا التقييد 
فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في وجوب التقييد على 
المكلف زائدا ع وجوب أصل العتق» فتجري ال عنه كما تقدې 
وليس هنا دوران بين متباينين ليكون مجرى لمنجزية العلم الإجمالي. 

وفى الحالة الثانية لا تجري البراءة؛ لأن المسألة تختلف عن الحالة 
السابقة؛ فإن ما وجه جريان البراءة هناك إنما هو أن الأمر هناك ينحل 
إلى امرين» او قل: ينبسط على مطلوبين: الطبيعة» والتقيد. فاجرينا البراءة 
عن العنوتي المفكو لف ا ته وهو القيدة و اما كي ما تجن ةاقالم 
لی ا م اسن اك ار ان اقا تن ية أن 
المكلف ليس مسؤولا عن إيجاد قيود الموضوع؛ إذ هي خارجة عن 
ا ا مفروفية ی ی الامرن فإن: وعدت و ت 
في الخارج» فالمكلف مسؤول حينها عن إيجاد هذا الموضوع» وأما إذا 
لم توجدء فلا علاقة للمكلف بإيجاد هذا القيد أو الشرط. 

وعلى هذاء فقيدية الإيمان للرقبة لا تعني الامر بهذا التقييد؛ بعد 
وضوح أن جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر» بل قد لا يكون الشرط 
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تحت الاختيار أصلا؛ كجعل الرقبة هاشمية مثلا فيما لو كان الشرط 
المقكو له فو اة ا عي الا اكز امد 

وعلى هذاء فالنتيجة التى نخلص إليهاء هى أن الشك فى هذه القيدية 
9 ر إلى الك فى جربا كما كان الأمر له فى ادا 
السابقة» فلا تجري البراءة عن الشرط المشكوك بل يجب على المكلف 
الإتيان بالفرد الواجد لذلك الشرط؛ لأن الشك فى الشرطية فى هذه 
العخالة يعي ان العم اا ری افر ا ون اله 
يكن هاشمياً وإما الفقير الهاشمي خاصة» والنسبة بينهما العموم 
والخصوص من وجه. لا الأقل والأكثر كما قيل. 

التفصيل المتقدم غير تام 

والصحيح: إن التفصيل المتقدم ليس بتام أبدا؛ من جهة أن تقييد 
الموضوع بشرط يرجع إلى تقييد المتعلق نفسه بذلك الشرط؛ كيف لا 
والموضوع كما تقدم قبل قليل هو متعلق المتعلق؟! 

وإليك التفصيل: 

لو املا فط لار کار کے ا تحسم فو كرون الممالة عن وراد 
القؤراق بين الأقل واا كر قر البرك عن الط المتشكولف أم كرا 
من موارد الدوران بين المتباينين» فتجري القاعدة الثالثة.» اعنى: قاعدة 
جرد الل الا لو تأملنا ف للدي ارد نطف لمشو 
في كل ذلك» هي تعلق الأمر والتكليف بشرط الموضوع وعدم تعلقه؛ 
فإن تعلق كانت المسألة من الدوران بين الأقل والأكثرء وجرت البراءة 
وإلاء كانت من الدوران بين المتباينين» وجرت منجزية العلم الإجمالي. 

وفي ما نحن فيه» صحيح إن تقييد واشتراط الرقبة بالإيمان مثلا ليس 


من الأمور الداخلة تحت الامر على تقدير أخذ الإيمان قيدا وشرطا في 
الرقبة ولكن» من ناحية أخرىء تقيّد العتق (وهو متعلق الأمر) بكون 
الرقبَة المعتوقة مؤمنة :مسألة تحت الآمر على تقدير أجد الإيمان يدا 
وشرطا في الرقبة عرفاء وعلى هذاء فالشك في قيدية الإيمان» يرجع إلى 
الشك في وجوب تقيّد العتق نفسه (وهو متعلق الامر) بإيمان الرقبة 
وهو 32 داخل في اختيار المكلف. ويُعقل ا سياه كبر 
الرقبة المؤمنة للعتق» فاذا شك فى وجوب هذا الذي هو داخل فى 
اختيار المكلف» جرت البراءة عنه. ٠ ٠‏ 

والخلاصة: ما نحن فيه من موارد دوران الأمر بين الأقل (الرقبة غير 
المؤمنة)» والأكثر (الرقبة المؤمنة)» فتجري البراءة كما تقدم في شبيهاتها 
من هذا الباب» ويجزي عتق الرقبة غير المؤمنة. 

والنتيجة: لا فرق بين كون الشرط المشكوك شرطا للمتعلق» وبين 
كونه قيدا لمتعلق المتعلق (الموضوع)؛ فالكل مجرى للبراءة؛ بعد دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر. 

ولو تاملنا اكثر في ما نحن فيه» لوجدنا أن الجواب على التفصيل 
المتقدم يؤول - في الأخير - إلى كون الشك في شرط متعلق المتعلق 
(الموضوع) هو شك في شرط المتعلق» الذي نتفق على جريان البراءة 
فيه عن الجزء الزائد؛ بعد كون الشك في الشرط فيه راجعا إلى دوران 
الاو الأفل وا كرف عن تقد اك كار هذاه 

رايعا: متن المادة البحثية 

حالة احتمال الشرطية 

عالجنا في ما سبق حالة احتمال الجزء الزائلى والآن نعالج حالة 
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احتمال الشرط الزائد. كما لو احتمل أن الصلاة مشروطة بالإيقاع في 
الما اع عر كر إبلافيرتي امود وذ بوداي الواح 0 
تحقيق الحال في ذلك: أ مرجع القي الشرعي - كما تقدم e‏ 

عن تحصيص'"المولى للواجب بحصّةٍ خاصّةٍ؛ على نحو يكون الأمر 
ما بذاك اقل وبالتقيّد . فحالة الشك في شرطية شيء» مرجغها 
إلى العلم بوجوب ذات الفعل؟ والشك في وجوب التقيد ٠."‏ 

وهذا ‏ أيضاً ‏ دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة ااا 
غل المكلفة ولیس دوراناً بين المتباينين؛ فلا يُتصورُ العلمُ الإجمالي” 
المنجز”"» بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد. ”" 

وقد يُْفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية 
نفس متعأّق الأمر ابتداءء أو في متعلّق المتعلّق, أي: الموضوء””. 


(١)ومن‏ قبيل: اشتراط الصلاة بالطهارة» أو العتق بالدعاءء وغير ذلك من الحالات 
التي يكون الشك فيها في شرط من الشروط. 

( ")و تقييده. 

(۳)فالأمر منبسط على شيئين: ذات الصلاة» وتقيّدها بكونها في المسجد. 

(٤)وهو‏ الصلاة في المثال. 

(0»)وهو إيقاعها في المسجد. أو في الحرم» أو تحت السماء» وغير ذلك من 
الشروط. 

(5)إذ قلنا إن ركنه الركين ونقطة ارتكازه أن يكون الدوران بين متباينين. 

(۷)كما جرت بالضبط في الشك في الجزئية. 

(۸)فالموضوع هو متعلق المتعلق. ولا يشترط فيه أن يكون من جزء واحد» بل 
عادة ما يكون من أجزاء مختلفة؛ إذ قلنا: إن الموضوع هو كل ما يتوقف عليه فعلية 
الحكم؛ بان أخذ مفروض التحقق حين الجعل والتشريع. 


ففي خطاب: «أعتق رقبة» المتعلّق للأمر هو العتق» والموضوع هو 
ره فار دمل كون العا عه العدى افيد قن الراب وا خترى 
TT N‏ 

ففى الحالة الأولى و البراءة؛ لأن” قيديّة الدعاء للمتعلّق معناها: 
تقش لاد بهذا ااشينى بكري اسلف ف و ا را ا .إلى 
اعرد و و ون ارا عد 

وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة؛ لأت قيديّة الإيمان للرقبة لا 2 
الأمرَ بهذا التقبياد؛ لوضوح أن جعل الرقبة مؤمنةً ليس تحت الأمر*» وقد 
لا يكونة تحت الاختيار ا فلا يعوذ #القكا ف هذه ا 
ا ف وجرن ال قري ا ۰ 


والجواب: إن تقييد الرقبة بالإيمان وإن لم يكر تحت الأمر :على 
قل خرن قرا" ربو لكر فيل الع راجمان الرقية :اعدو ده سك الامو 


(١)وهو‏ العتق. 

(۲)التي هي موضوع الحكم (متعلق المتعلق). 

("فالمتيقن وجوب العتق. والشك في وجوب زائد على ذلك» وهو الدعاء. 
0ل نظ عليه الام يفيك 8 هناك أمر بالشرط والتقييد أيضا علاوة 
على وجوب عتق الرقبة. 

(0)كما لو كان الشرط كون الرقبة هاشمية؛ فإن جعل الرقبة كذلك ليس بيد 
المكلف كما هو واضح. 

(1)وإنما هو من الدوران بين متباينين» فتجري قاعدة منجزية العلم الإجماليء ولا 
كي قان لاوط ال کر ف 

(۷)أي: على تقدير كونه شرطا واقعا. 
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على هذا التقدير'". فالشكٌ في قيديّةِ الإيمان شك في وجوب تقيّدٍ 
ال امان ارت وهو قي دال “فى اسان الا رشقل 
AS NS E SS‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يراجع الطالب في هذا التطبيق مسألة وجوب صلاة الجماعة في 
بعض الكتب الفقهية الاستدلالية» ثم يكتب تقريراً حول تشخيص ما 
يجريه الفقيه في ذلك الكتاب من أصل عملي» وهل هو البراءة أم 
الاشتغال؟ ثم القيام بإلقاء هذا التقرير على زملائه في البحث. 

التطبيق الثاني 

لاحظ حالات الشك التالية» وميّز بين ما إذا كان هذا الشك شكاً فى 
الجزئية أم الشرطيةء ثم اذكر مقتضى القاعدة فيه: ٠‏ 

١‏ إذا علم أنه مدين لزيد بدنانيرء وشك في انها مثة أو مئة 
وخمسول. 

١‏ إذا شك في وجوب كون الصلاة على سطح الأرض لا تحتها. 

۴- إذا شك في وجوب نية القربة عند دفع الخمس أو الزكاة. 

4- إذا شك في وجوب رة السلام على النصراني. 


(١)فالعتق‏ نفسه» وهو المتعلق المأمور به من قبل المولى مقدور. 
(1)نفسه. 

(۳)بأن يختار الحامل للشرط المشكوك. 

(٤)بعد‏ كون الشرط راجعا إلى المتعلق. 

(5)لجريان الأمر بين الأقل والأكثر لا بين متباينين. 


4 إذا شك في وجوب كون ماء الوضوء مطلقاً. 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تناولنا اليوم حالة الشك في الشرطية وذكرنا أن تحقيق الحال فيها 
هو أن مرجع القيد الشرعي لما كان عبارة عن تحصيص المولى للواجب 
ببحصة خاصة؛ على نحو يكون الأمر متعلقاً بذات الفعل» وبالقيد» كان ما 
نحن فيه من الدوران بين الأقل والأكثرء فتجري البراءة. 

5 وذهب البعض هنا إلى التفصيل بين كون ما يحتمل شرطيته 
محتمل الشرطية في نفس متعلق الأمر ابتداء أو في متعلق المتعلق فإذا 
كان في المتعلق» تجري البراءة؛ لرجوعه إلى الشك في وجوب التقيبدك 
وإذا كان في متعلق المتعلق. لم تجر؛ لرجوعه إلى العلم الإجمالي؛ 
للدوران بين المتباينين؛ بعد عدم دخول شروط الموضوع تحت الأمر. 

"'- إلا أن الصحيح» هو جريان البراءة في هذا النحو الثاني أيضاً؛ 
لدخول التقيّد في اختيار المكلف؛ فإن قيود متعلق المتعلق هي قيود 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو محل الكلام في ما نحن فيه اليوم؟ وما فرقه عن البحثين 
السابقين؟ 

5 كيف يكون مرجع حالة الشك في شرطية شيء إلى العلم 
بوجوب ذات الفعل والشك في وجوب التقيّد؟ 

PTI ELE‏ كرون 
الشرط محتملاً في نفس متعلق الأمر ابتداءء وبين أن يكون في متعلق 
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المتعلق» بين ذلك بوضوح. 

ارائ المت ير فى التفضيل المد كرو في الراك السنايق ؟ 

فرع اولك بززة RNN LE‏ يكز قحف الأمر 
على تقدير أخذه قيدأ ولكن تقيّدَ العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت 
الأمر على هذا التقدير». 

جار ر 

ااا کے ا کک ال ا قولب عا ف کر ا2ا 
في المسجد قيداً شرعياً في الواجب»؟ 

a‏ الى 0 وال نكن . أن قول: إن الوط 
المشكوك إنما هو جزء مشكوكء فيرجع ما نحن فيه إلى ما سبق من 
الشك فى إطلاق الجزئية؟ 

اندم هو الميزان في كون شرط ما شرطاً في متعلق الأمر ابتداء أو 
في متعلق المتعلق؟ 

AE N EAE‏ طلبها عتزان المضدف لما دكر قن 
التفصيل الذي رفضه في بحث اليوم؟ 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج ص۸٤۳‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الاصول (الهاشمي)» ج ۵» ص ”07 وما بعدها. 

-٣‏ بعض الكتب الاستدلالية» كالمسالك» والجواهر» وجامع المدارك 
وغيرها لأجل التطبيق الأول 


البحث رقم )٠١١(‏ 
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير» ص۲ *". 

إلى قوله: «الاستصحاب» ص .5١0‏ 

ثانيا: المدخل 

إنتهينا في البحوث السابقة من حالات الشك في الجزئية» وفي 
إلاقهاة بوك رامو ت ا ا ل ا ا 
الكلام عن حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير» عقلياً كان هذا 
التخييرء أم شرعياًء فهل تجري فيه البراءة كما جرت في الحالات 
السابقةء أم أن منجزية العلم الإجمالي هي الجارية خلافاً لما سبق من 
حالات؟ 

وفي هذه الحالات» لو لاحظنا العنوان الذي تعلق به الوجوب لوجدنا 
أنه مردد بين عنوانين متباينين؛ فقد نقول بجريان أصالة الإشتغال إذنء إلا 
أن الصحيح خلافه؛ لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم 
الإجمالي في هذه الحالات» فالجاري هو البراءة. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير 

قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير» سواء كان التخيير 
المع حا أو فا 

وقد تقدم المقصود بالتخيير العقلي؛ فهو حكم العقل بالتخيير في 
تظبيق الواخنة .واتجاده: ارجا الادستال به على هذا الفرة أو ذاك من 
اراد و و الا ر و ا ا 
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بمطلق وجوده؛ بنحو الإطلاق البدلي. 

و لأسن وی ]كرام اا و امور فى :هذا الأم کر 
طبيعي الإكرام» وهو ما يمكن أن يتحقق بالاحترام وبإهداء كتاب» أو 
بغي ذلك ما يعد إكزاما عرفا 

وأما التخيير الشرعيء فهو كما تقدم أيضا ‏ ما يتدخل المولى بنفسه 
بذكر البدائل والخيارات التي تحقق الواجب» بحيث يتخلص المكلف 
مما دخل عهدته E‏ سن الكقا راف 

وأما أمثلة دوران: الواجب e‏ والتخين» فمتال العقلى من هذا 
اللإوران: ما إذ! علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلقا بإكرام زیا كيفما 
اف او خد کات له مغد 

ومثال الشرعي من هذا الدوران: ما إذا غلم بوجوب مركة نينخ أن 
يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث ( العتق» أو الاطعام أو الصيام 3 
بالعتق خاصة. 

نقطة الارتكازفي البحث 

وقع البحث في هذا المورد - كما وقع في الموردين المتقدمين في 
مسألة الدوران بين الأقل والأكثر فى الأجزاء والدوران بينهما فى الشرائط 
دنه عيفة ال قسن السو النن بدن عن لكلف RS‏ 
الحالة» فهل تجري البراءة ف اتسين ماالفا تجرف البرك عد ا 
أو الأكثر في المسألتين المتقدمتين» أم أن المورد من موارد جريان قاعدة 
ا هام اع بونالتال + عت غل المكلفه أن بان الات 
علو اسايق كول يي ااي ٠‏ 

الذي تعلمناه من الحالات السابقة التي مرت بناء هو: أن نقطة الارتكاز 


في كون حالة ما مجرى للبراءة أم منجزية العلم الإجمالي» هي: تشخيص 
كونها من حالات الدوران بين الأقل والأكثرء فتجري البراءة عن الأكش 
أو گرا هر لات الدوواة نتن الان كرون مجر للقاغدة 
الثالثةء أعني: العلم الإجمالي. مع تحقق جميع أركانه طبعا؛ طبقا لقاعدة 
أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

ماما اا السطائل اا وه هينه ا عن ن 
الموقف منه فى ما نحن فيه أيضاء من حالة دوران ااا ن اا 
ال ا الخال مسن ولات الندوواة ن الال ولاك ف 
يمثل التخيير الأقل والتعيين الأكثرء أم من حالات الدوران بين المتباينين؛ 
من باب أن التعيين يباين التخيير؟ 

هذا هو السؤال المحوري في المقام» وهذا ما ينبغي تشخيص إجابة 
ناجعة عنه» فتعلم» ولا تغفل أو تستغفل. 

.١‏ توجيه جريان منجزية العلم الإجمالي في المقام 

من الواضح - بعد ما تقدم قبل قليل - أن من يذهب إلى كون ما نحن 
فيه من موارد جريان العلم الإجمالي, لابد له من تصوير دورانِ بين 
ا كان اا هذا ھی و روا ا 
اعتبروه دليلا على كون الحالة محل البحث مجرى لقاعدة العلم 
الإجمالى. 

وإليك التفصيل طي الخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: اوک إنما تتعلق بالعناوين والمفاهيم لا بالخارج 
والمصاديق» وهو أمر تقدم بالتفصيل. 

الخطوة الثانية: إن الواجب على فرض كونه تعيينيا يختلف عنه إذا 
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كان تخييريا. 

وتوضيحه: لو دار الأمر بين أن يكون الواجب مطلق الإكرام وبين أن 
يكون إهداء كتاب مثلا باعتباره من أفراد الإكرام» فإن من الواضح الذي 
لا شك فيه» أن مفهوم الإكرام يختلف تماما عن مفهوم إهداء الكتاب؛ إذ 
هما هما غدرانان ومفيومان معاتتاق. 

الخطنةالتالقة:«الدوران ا من معا ما عو إن «المورة هن 
موارد جريان العلم الإجمالي. ولا تجري البراءة عن التعيين» بل يجب 
التعيين؛ باعتباره محصلا للامتثال على الاحتمالين» أي: باعتباره مورد الموافقة 
القطعية للمعلوم بالإجمال؛ فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

إن قلت: هذا لو لاحظنا العناوين» ولكن» لو لاحظنا عالم الخارج 
والمصاديق» فإن بين الامرين من حيث الصدق الخارجي عموم 
رضن تطلق» فالدوزان إذا. بين الأقل ' والأكير الأ بيخ «المقابتيق: 
فتجري البراءة عن التعبين» فيثبت التخيير. 

قلنا: من المتفق عليه أن الأحكام تتعلق بالعناوين» فالوجوب تعلق 
بالعناوين» وبين العنوانين تباين كما تقدم وأما كون النسبة بين العنوانين 
نسبة العموم والخصوص المطلقء وأن أحدهما (التخيير) أوسع صدقا 
من الاخر (التعيين»» فلا يوجب كونهما من الاقل والاكثر ما داما متباينين 
في عالم العناوين والمفاهيم؛ الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه 
فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود. فتجري قاعدة المنجزية» وأن 
الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

العلم الإجمالي في المقام غير منجز 


ولكن الصحيح أن العلم الإجمالي المتقدم الذكر وإن كان متحققاء إلا 


أنه مع هذا غير منجز للاحتياط فلا يجب رعاية الوجوب التعييني 
المحتملء والاتيان بإهداء الكتاب» بل يكفى المكلف أن يأتى بالجامع 
ولو في ضمن غير ما يحتمل تعيّنه أي: يكفي أي فرد من أفراد الإكرام 
تان 

وإليك التفصيل: 

تقدم حين الكلام عن أركان منجزية العلم الإجماليء ان الركن الثالث 
من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة؛ هو أن يكون كل من الطرفين 
مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين 
من ناحية العلم الإجمالي» وما نريد ادعاءه في المقام. هو اختلال هذا 
الركن وعدم تحققه في ما نحن فيه. 

وأما الوجه في ذلك فهو أن البراءة تجري في المقام عن أخص 
العنوانين صدقاء أي: عن التعيين (وهو إهداء الكتاب حسب مثالنا)» ولا 
تعارضها البراءة عن وجوب أعم العنوانين صدقاً (وهو مطلق الإكرام)» 
أي: التخيير؛ وذلك لعدم جريانها في هذا الطرف الثاني» فلا تعارض. 

وأما لماذا لا تجري في الجامع؛ فلأنه لا فائدة لهذا الجريان في البينء 
بالبيان التالي: 

تتساءل في المقام» أي هدف يمكن أن يتصور لإجراء البراءة عن 
وجوب الأعم صدقاً (وهو الإكرام)؟ 

والجواب: 

لا يخلو الهدف من أحد أمرين: 

الأول: التأمين المطلق 

بمعنى: التأمين من ناحية ترك الأعم (وهو الإكرام)» بما يتضمنه من 
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ترك الأخضصن (وعو إهذاء الات 

الفاني: التأمين الجهى 

بمعنى: التأمين من ناحية ترك الأعم لوحده (ناحية الوجوب 
التخييري) 

ولا فائدة لإجراء البراءة في كلا الأمرين» ما يعني: أن البراءة المذكورة 
ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة. 

أما عدم الفائدة من ناحية الأمر الأول؛ فلأن من الواضح أن نفي الأعم 
يتضمن نفي الاخص؛ إذ الاخص صدقا داخل في الاعم من غير شك؛ 
ولهذاء عندما تجري البراءة على هذا الأمر الأول فإن تأثيرها سيكون 
تأمين المكلف من ناحية ترك الإكرام بكل أفراده. بما في ذلك الفرد 
المحتمل تعينه» وهو هنا إهداء الكتاب» ما يعنى: إن له أن يترك الواجب 
ا ا ار ا 

وعلى هذاء فالبراءة لا تجري فى هل الفلوك ذا EEE‏ 
اا ف اس مين ا ترك الاك ارهق ا با 
يتضمنه من ترك الأاخص (وهو إهداء الكتاب). 

وأما عدم الفائدة في إجراء البراءة على الأمر الثاني» فلأنه يؤدي إلى 
الإذن فى المخالفة القطعية أيضا؛ فإن إهداء الكتاب من أفراد هذا 
الجامغ. ومن وقم فق المخالفة القطغية: قهو يسعحق العقاب» ولا يفيذ 
في نفي هذا العقاب ان يقال للشخص إنه لم يستحق العقاب الذي 
استحقه من أجل تركه للجامع» وإنما من أجل تركه للإهداء. 

وعلى هذاء فلا تجري البراءة لتحقيق هذه الفائدة الثانية. 

وبهذاء يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجرى بقطع 


النظر عن التعارض بين جريان الأصول في طرفي العلم الإجمالي» وفى 
هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب في الطرف الآخرء وهو الوجوب 
التعييني بلا معارضء ما يعني: إن العلم رغال وإن كان موجودا؛ بعد 
کن دورق نا انسح ن الور ا من الما أنه لبن من 
ال ا 

رابعا: متن المادة البحثية 

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير 

وقد يدور أمرٌ الواجب الواحدٍ بين ) التعيين والتخبيره» سواء كان التخييث 
المحتمل عقليّا 1 8 

ا ا ما إذا علم بوجوب مرددٍ بين أن يكون متعلّقاً بإكرام 
زی کا انفقو هدا له. 

وال الثاني: ما إذا علم بوجوب ردد بین أن کون ما ای 
الخصال الثلاث: (العتق أو الإطعام أو الصيام)» أ بالعتق خاصة. 

وفي هة الات © لاط أن العنوات الف تعلق الو 
مرد كد را متباينينء ا كان ا من حيث الصدق الخارجي 
عمو وخضوض مظن "+ رت :3 ال ر جوب الى بالعنا وين صح 


(١)هذا‏ مثال للدوران لا للتخيير العقلي كما قد يتوهم. نعم» هو مثال لدوران الواجب 
بين التعيين والتخيير العقلي. والمثال التالي للدوران بين التعيين والتخيير الشرعي. 
(لأهدا شيعه اكون ما تمدن ددن NNO‏ 

(۳)والتخيير يمثل العام؛ فيما يمثل التعيين الخاص؛ فإن إهداء الكتاب أخص مطلقا 
من الوكرام. 

(٤)والمفاهيم‏ لا بالمصاديق الخارجية لها. 
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أنه لف TT‏ بوقوع أن ولوان eT‏ 
المفهوم متعلقاً للوجوب". ومجرة أن أحددهما أوسع صدقا”” من الآخر 
لذ بوحضة کان الأقل والأكثر؛ El‏ متبايتين في عالم العناوين 
والمقاهيه» اللاي هو عالم عزون الوتخوب» وتعلّقه. فالعلم الإجمالي 
بالوجوب إذاً موجوة "" 

ولك هذا العلم - مع هذا غير منجز للاحتياطى ورعاية الوجوب 
الق الل بل يكفي المكلّف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير 
Sol‏ ل ؛ وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم 
الإجمالي المتقدمة» وهو أنه يكون كل من الطرفين ينوا فى نفسيه 
للبراءة» بقطع النظر عن التعارض الحاصل ؛ بين الأصلينء و العلم 
الإجمالي؛ فإن هذا الوكن. لا يصدق في المقام؛ وذلاك لر“ وجوب 
الجامع الأوسع صدقاً ليس مجرئ للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين 
الأصلين؛ أنه رن و انون د يقالن دك ا 3 
فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعيّة التي ت 0 
الجامع رأساً فإذا كان أصلٌ واحَد يؤذي إلى هذا المحذورء تعذرَ جرياله. 


(١)وهما‏ (الإكرام) و(إهداء كتاب). 

(۲)اي: في عالم الصدق» وهو الخارج. 

(۲)وهو منجز لوجوب الاتيان بالمتعين» وهو إهداء الكتاب. 

(٤)وهو‏ أي فرد من أفراد الإكرام غير المحتمل التعين. 

(0»أي: بكل أفراده. وهو ما يمثل الفرد المحتمل التعين» وهو إهداء الكتاب فى ما 
(1)كما لو كان ناتجا من أصلينء بلا فرق» وكما لم نقبل بالتأمين من المخالفة 


O TT‏ لركمزه المغريرقة فق 
فوو 1010 و السام رابا مك الدع امون 
من أجل صدور المخالفة القطعيّة منه. فاي أثر لنفي استناد عدم الأمن 
إلى جهةٍ مخصوصة. ۰ ۰ 

وبهذاء يتبرهن أن أصل البراءق عن وجوب الجامع لا يجري بقطع 
النظر عن التعارض» وفي هذه الحالق تجري البراءة عن الوجوب 
ا بلا معارض. 1 

E O 

التطبيق الأول 

يكلف الطالب في هذا التطبيق بكتابة بحث حول الفرق بين نفي 
ا 1 الإطلاق» وهو البحث الذي مر فى الجزء الأول 
فى ارتانعف ساق »لاود تق و ای ا لد زفق 
لت الى د كين ن ا بيخ يدون ان 

التطبيق الثاني 

لاحظ حالات الشك التالية ذاكراً نوعها أولاً ثم اذكر مقتضى الأصل 
الجاري فيها: 

-١‏ لو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. 


القطعية بأصلين يجريان فى الطرفين» كذلك فى ما إذا كان أصل واحد يؤدي إلى 
هة اة 

(١)عن‏ الجامع. 

(۲)بلا نظر إلى التأمين عنه وعن التعييني كما كان الحال عليه في الشق السابق. 
(”لا فائدة منه. 
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-١‏ لو شك في وجوب كون الصلاة في ثوب أبيض. 

۳ لو شك فى وجوب القنوت فى صلاة الميت. 

٤لو‏ شك في وجوب طبخ الطعام وإطعامه في الكفارة. 

5 لو فاتته عة صلوات وشك فى عددها. 

سادسا: خالاصة البحث 

ا تغرف فى هذا الك إلى فال دووان: الؤاحية 'بين. التعييق 
والتخيير بنوعيه: العقلي» والشرعي. 

اوفك رو ينا “أن السوواق "كان عم هنواقة .متنا تزه ونيا" كادت 
الأحكام تتعلق بالعناوين» فالمورد من موارد جريان العلم الإجمالي 

۳- إلا أن الصحيح جريان البراءة عن التعيين في ما نحن فيه أيضاً 
من تحقق العلم الإجمالي. 

-٤‏ وما ذلك إلا لانهدام الركن الثالث من أركان منجزية العلم 
الإجمالي التي ذكرناها سابقا وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولاً في 
نفسه وبقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين» للبراءة. 

5 وهذا الركن لا يتحقق في المقام؛ إذ أن أحد الطرفين (وهو الجامع 
بين البدائل المخير بينها المكلف) ليس مجرى للبراءة في نفسه؛ فإن 
إجراء البراءة فيه إما أن يؤدي إلى الترخيص فى المخالفة القطعيةء وإما 
أن يكون لغواً. وكلاهما باطل. 

1 فإذا لم تجر البراءة عن الجامع (التخيير)» جرت في الطرف الثاني 


(التعيين)؛ إذ لا محذور في جريانها حينئذ؛ فإن المانع كان أن جريانها 
هنا يتعارض مع جريانها في الجامع» فيتساقطان. فإذا لم يجر الاصل في 
الجامع كما تقدم فلا معارضء فتجري» فالصحيح عدم وجوب التعيين. 
سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

ال ماق الفرق بن ات التزدة ين اين :و الخو وات 
التردد بين الأقل والأكثر؟ 

آ-بِيّن وجه جريان قاعدة الإشتغال في ما نحن فيه. 

۳ إذا كان المعلوم في ما نحن فيه دائراً بين متباينين» فلماذا لا تجري 
قاعدة منجزية العلم الإجمالي حينئذ؟ 

٤‏ ما هى النتيجة النهائية لهذا البحث؟ وعلى أي أمر استندت؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ عندما كنا قد انتهينا من الكلام في حالة الشك في أصل الجزئية 
تكلم المصنف عن حالة الشك في إطلاقهاء فلماذا لم يتكلم بعد الشك 
فى الشرطية عن الشك فى إطلاق الشرطية؟ 

NE ENE AAS هوسق نا‎ 
۰ الواحد)؟‎ 

٣هل‏ تعتى الننيجة التى توصلا لها آخر البحث: أنه يمكن أن يوجد 
E‏ ازر نه ري الدراءة AES‏ 


تامنا: مصادر إغنائية للبحث 


١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 
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١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج0. ص۳٠٠‏ وما بعدهاء 
مباحث الأصول (الحائري)» ج٤»‏ ص 07" وما بعدها. 


البحث رقم (/110) 
الاستصحاب 
)00 
تعريف الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الاستصحاب» ص .5١0‏ 

إلى قوله: «التمييز بين الاستصحاب وغيره») ص ۷*". 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أول بحثنا الأصول العملية أن الكلام في هذه الأصول سيكون 
فى ثلاثة عناوين» أولها: القاعدة العملية فى حالة الشك البدوي» وثانيها: 
A ae NES‏ لامعاب هما 
بين أيدينا ابتداء اليوم. 

وبصورة عامّة» سيكون الكلام في الاستصحاب - بعد تعريفه وتمييزه 
عن غيره من القواعد المشابهة ‏ في العناوين التالية: 

١‏ أدلة الاستصحاب 

ED ES 

۳ مقدار ما يثبت بالاستصحاب 

٤‏ عموم جريان الاستصحاب 

ات وکات و 

وأما اليوم» فنبدأ بالكلام عن تعريف الاستصحابء فنذكر تعريف 
البعض له بأنه الحكم ببقاء ما كان» ثم نتعرض لما يعتبر أن يلاحظ حين 
التعريف» وما أبداه السيد الخوئي تش على التعريف السابقء وما اختاره 
فيه» ثم نذكر ما يرد على ما اختاره تل. 


Lae 10٤‏ بأسلويها التعليمي: جه 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 
المشهور في تعريف الاستصحاب 
من جملة أهم الأصول العملية الاستصحابء الذي ذكرت له تعاريف 
مختلفة أشهرها: «الحكم ببقاء ما كان» فإذا ما شك الإنسان في ارتفاع 
الحالة المتيقنة السابقة» فإنه يبني على بقائهاء من قبيل: ما إذا شك في 
تنجس عين ماء أو ارتفاع نجاسة شيء ماء أو انتقال ملكية شيء ماء وهكذا. 
تاف أ ل 
تام أم لا 
فني صحيح له إلا عبر ذلك ما يعني: أننا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار ما 
يلي: 


.١‏ وظيفة قاعدة الاستصحاب 

اهاب دى كه ااج الامو ل فاعدة فين قواغن 
الامتقاط وقد را عاخن ان الطريقة ال لاو اط م فا أن 
بعض الموارد في الحكمين: التكليفي والوضعي قد يكون المنطلق في 
عملية الاستنباط فيها الاستصحاب؛ فلو شككنا في ارتفاع وجوب ماء فإن 
الأصل بقاءه. وإن شككنا في النقل والانتقال بدون الصيغةء فالحكم بقاء 
العوضين على ملك مالكهماء ما يعني: أصالة الفسادء باستصحاب عدم 
النقل والانتقال. 

وعلى هذاء فوظيفة الاستصحاب هي ما جاء في تعريفه» من الحكم 
ببقاء الحالة المتيقنة السابقة» سواء أكانت حكما أم موضوعا لحكم. 


۲. الاستصحاب أمارة أم أصل عملي 

اختلف القائلون بحجية الاستصحاب وكونه قاعدة من القواعد 
المعتبرة في عملية الاستنباط» في أن الاستصحاب من الأمارات أم أنه من 
الأصول العملية» وإن كان المشهور بينهم أنه من الأصول العملية. " 

*. طريقة الاستدلال على حجية الاستصحاب 

وكما اختلفوا فى حقيقة الاستصحابء إختلفوا - أيضا ‏ فى طريقة 
اال ينه" ا اسمن ل حه يكم ال 
وإدراكه ولو ظنا ببقاء الحالة السابقة؛ فإن العقل يحكم بأن اليقين بالحالة 
السابقة يورث الظن ببقائهاء فيحكم العقل بالاستصحابء أي: بالحكم 
اا كان 

بينما استدل آخرون على حجية الاستصحاب بالسيرة العقلائيةء بادّعاء 
أنها قائمة على البناء على الحالة السابقة» والعمل على طبقها حين الشك 
فى ارتفاعها. 

و استدل آخرون على الاستصحاب بالروايات المختلفة» ونحن من 


(١)ذهب‏ البعض إلى أمارية الاستصحاب؛ إذ فيه خاصية الكاشفية عن الحالة 
المتابقة فيكوة هخ الأمارزاتة بعد كز الغينية الكاففة عن كرن:الدلل امارة هن 
بينما ذهب المشهور إلى أن الاستصحاب أصل على الرغم من الحيثية المتقدمة 
الذكر؛ إذ درجة هذه الحيثية فى الاستصحاب أضعف منها فى الأمارات. 

وقل قم E‏ حانة الأضول العيلية EEA‏ 
قاعدة الفراغ» فهو من الأصول العملية المحرزة, التي يلاحظ فيها نوع الاحتمال 
ونوع المحتمل معاء فهو يشترك مع الأمارة في ملاحظة قوة الاحتمال والكشف. 
ويشترك مع الأصل العملي المحض بملاحظة نوع المحتمّل. 
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هؤلاء كما سنرى في المستقبل» كما سيأتي بالتفصيل بعونه تعالى. 

وقوع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب 

لكل الجهات المتقدمة التى يجب أخذها بنظر الاعتبار حين التعريف. 
وقع الكلام في كيفية ووو لا سهان بنحو يكون محورا لكل هذه 
ليهات ». وا ا ول عو ا 
وذعوئ الأصلية أخرى» وصالحا للاختلاف فى الاستدلال عليه بالأدلة 
المتنوعة المتقدمة الذكر, وإلاء خرج عن كونه 0 الكلام كله. ولكان 
بعض الكلام خارجا عن محله كما هو واضح. 

اعتراض المحقق الخوئي على تعريف الاستصحاب 

وما تقدم في النقطة السابقة. جعل السيد الخوئي يعترض على 
تعريف الاستصحاب بما تقدم أول البحث؛ من جهة أن هذا التعريف 
إنما يناسب القول بأن الاستصحاب أصل عملي لا غير؛ وذلك أن الأمارة 
هي الدليل الكاشف عن الحكم» وتكون نتيجة ذلك حكما ظاهرياء بينما 
الأصل العملي هو بنفسه حكم ظاهري» وليس دليلا على الحكم 
الظاهري كما هو واضح. 

وصحيح أننا قسمنا الأحكام الظاهرية إلى الأمارات والأصول العملية 
ولكننا قلنا أيضا: إن الأصل بنفسه حكم ظاهريء وأنه نتيجة الاستدلال 
بمثل قوله (ِلي: «رفع ... وما لا يعلمون»» فالدليل هو هذا الخبرء وأما 
الاخ ا امل ار كما درن 

هذا كله بناء على كون الاستصحاب أصلا وأما إذا كان أمارة» فكيف 
يصح أن نعرفه بأنه «حكم»» والحال أن الأمارة دليل وليست حكما؟! 

وعليه» فلو قلنا بأن الاستصحاب أمارة» فلا يصح التعريف المتقدم؛ بل 


يجب أن نعرفه بما يفيد أماريته» وهي حيثية كشفه عن الحكم» وليس 
هو الحكم نفسه» كما كان الحال مع تعريفنا لخبر الثقة مثلاء وهو الأمارة 
كما قلنا. 

وغل هذا يتبغى 'أن تغرف الاستصيحات بالحيتية والتكبة الكاشفة عن 
البقاء وهي في الاستصحاب اليقين اعدو لأن في الاستصحاب 
يقينا بالحدوثء وبالتالى» لا بد من أن نعرفه بأنه اليقين بالحدوث. 

ومن الواضح أن تعريفه بما هو أمارةء وبأنه اليقين بالحدوث لن يحل 
المشكلة؛ إذ من الواضح أيضا أن الإشكال سيبقى هو هو؛ إذ سيكون هذا 
التعريف الجديد مناسبا للقول بأمارية الاستصحاب» ولن يتناسب أبدا مع 
القول بكونه أصلا عملياء فترجع المشكلة نفسها. 
لكل الاتجاهات الموجودة فيه» وصالحا للوظيفة المتوقعة منه. ولدعوى 
امار تارة ودعوى الأصنلية حر وصالحا للاختلاف في الاستدلال 
عليه بالأدلة المتنوعة المتقدمة الذكر؛ إذ على مبنى الأمارية يلزم جعل 
الاستصحاب اسما لليقين السابق» بينما على مبنى الأصلية» يلزم جعله 
اسما للحكم بالبقاء. 

جواب اعتراض المحقق الخوئي المتقدم 

وفك اود المصنف على اعتراض السيد الخوئي المتقدم ثلاثة 
إيرادات» وهى: 


(١)علاوة‏ على الشك فى البقاء؛ فالحيثية مركبة من اليقين بالحدوث والشك فى 
البقاء حسب ما جاء في كلمات السيد الخوئي» وإن لم يذكر المصنف غير اليقين 
بالحدوث هنا. 


10۸ ا ل ل متايه انين د الحلمه الكائية بأسلويها التعليمي: جه 
الإيراد الأول: عدم صحة التعريف المقدم للاستصحاب بناء على كونه أمارة 
فلنبدأ أولا بتشخيص الموقف من التعريف الذي قدمه السيد الخوئى 

اء غل كون الانتيحاي أمازة لا أصل ما اد مقهى ‏ المحفيق أنه 

غير تام. 
وإليك التفصيل: 
عرف السيد الخو 'الاستضحات: ناء على كوته: أمارة .بأنه: اليقيق 

بالحدوث» وبنى ذلك على أن تعريف الأمارة ينبغي أن يكون على 

أساس الحيثية الكاشفة عن الحكم في الأمارة» التي هي حيثية الكشف. 

وكا ومن إلى تفرك امات وا على NR‏ محضي: أن لعي 

الكاشفة عن الحكم في الاستصحاب إنما هي اليقين بالحدوث» فكانت 
لو دلق ان يعرف السيد الخوئي الاستصحاب في المقام بأنه 
تعريف الامارة» وهو ما مر بالتفصيل حين الكلام عن الحكم الظاهري 
وأقسامه. فإن الحيثية الكاشفة عن الحكم في الاستصحاب لو بنيننا على 
كونه أمارة ليست هي اليقين بالحدوث لكي يعرف بها؛ فحيثية الكشف 

فيه ليست متقومة باليقين بالحدوثء وإنما هى الحدوث نفسه. 
فمن قبيل المثال: عندما نقول: خبر الثقة أمارة» فإن الأمارية في خبر 

الثقة ليست متقومة باليقين بوثاقة الراوي» وإنما اليقين بالوثاقة محض 

طريق: الوصضواله إلن: الودافة كلقي CE N‏ -الوناقم 
وطوق لكلاف للقت ههاو اما الأمارية: و کون ر الثقة امار قهز 
أمر متقوم بالوثاقة نفسهاء لا بما كان طريقا إليها كاشفا عنهاء فضلا عن 


كونه الشاك الغا 

والنتيجة التي تخلصن. إليها فى المقا» هي: إن الوكاقة لما كانت هي 
الحيثية الكاشفةء فإنها لابد من أن تكون هي الأمارة لا اليقين؛ فإنه مجرد 
طريق للوصول إلى تلك الحيثية والكشف عنهاء أعني: عن الوثاقة. 

وما نحن فيه من الاستصحاب بناء على كونه ت من هذا القبيل 
بالضبط» بلا أي فرق من هذه الناحية؛ فإن اليقين محض طريق 
ادوه واه الأمارة في الوت لقي و ا أن الا ينون 
عوقو ور ينان يلم يك الک 

وعلى هذاء فالتعريف الفني الصحيح للاستصحاب بناء على كونه 
أمازة::لن يكون: إلا تغريفة. بأنه الحدوة مباشرة :قتقول: «الاستصحات: 
الحدوث» لا بأنه (اليقين بالحدوث) كما فعل السيد الخوئي. 

الإيراد الثاني: لا ضرورة على الأمارية إلى التعريف المتقدم 

وأما الإيراد الثاني على الاعتراض المتقدم من السيد الخوئي» فمع 
غض النظر عن الإشكال المزبور» ومع القول بأن الاستصحاب أمارة 
وليس أصلا عملياء فإنه لا ضرورة إلى تعريفه التعريف المتقدم من السيد 
الخوئي. ولا تلازم عقلي بين القول بأمارية الاستصحاب وبين التعريف 
الذي طرحه السيد الخوئي» وإنما يمكن تعريفه بحيث يكون جهة 
تت كة و الفريقين: عن القائلين بأمارية الاستصحاب والقائلين 
اسا 1 
وإليك التفصيل: 

إذا كان مراد السيد الخوئي من الإعتراض المتقدم» هو: إن مبنى 
الأمارية يستلزم. جعل الاستصحاب اسما لليقين السابق» بينما مبنى 
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الأصلية يستلزم جعله اسما للحكم بالبقاءء فمن الواضح عدم وجود مثل 
هذه الملازمة؛ إذ سواء أكان الاستصحاب أمارة أم أصلاء يوجد حكم 
ظاهري مجعول من قبل المولى في مورد الاستصحاب. 

NEE O TT ETE‏ "الباق هو الامارة 
غل القاء والكاقف ههه كنا "ذهب إلثه الد الهر ى فى اعدر انه وف 
الوقت نفسه نعرف الاستصحاب بأنه نفس الحكم الذي NE‏ 
ا الحكم المجعول في موردهاء وهو الحكم بالبقاء ظاهراء ا التعبد 
بالحالة المتيقنة السابقة بالاستصحاب» فأي مانع عقلي يمنعنا من الذهاب 
إلى هذا التعريف؟! 

وهكذا الأمر من الجهة الأخرى أيضا؛ إذ فلنبن على الأصلية» ونعتبر 
الاستصحاب هو الحكم بالبقاء في مورد اليقين السابقء إلا أن هذا لا 
يمنع من أن نعرف الاستصحاب بأنه اليقين السابق. 

وبعبارة أخرى: يمكن أن نعرف الاستصحاب بالحكم الظاهري 
الل فل" عا الا مهات وهو ال عقا الال الا ان 
الاستصحاب سواء أكان أمارة أم أصلا عملياء فإنه هناك حكما ظاهريا 
مجعولا في موردهء وهو يمثل القاسم المشترك بين الأمارة والأصل 
العملي» فيكون هذا التعريف محورا وجامعا بين من يقول بأن 
ااا ا 

عاق NE eNO‏ 
E E I e OE e‏ 
بالك الطاهرى الول فى مورد امار وكا الان الم إلى 
القول بأصليته؛ فيمكن تعريفه بأنه التعبد ببقاء ما كان» وهو الحكم 


الظاهري المجعول في مورد الاستصحاب. 

الإيراد الثالث: يمكن تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء 

وأما الايراد الثالث على اعتراض السيد الخوئي المتقدم» فيتمثل في 
إمكان تقديم تعريف آخر غير ما أبرزناه في الايراد الثاني؛ بحيث يكون 
تعريفا موحدا للاستصحاب يمكن القول به على القولين» أعني: كون 
الاستصحاب أصلا أم أمارة. ٠‏ 

وإليك التفصيل: 

يمكن أن نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاءء فالحالة 
المتيقنة السابقة تعد مرجعا في حالات الشك في الاستصحابء ثم نبني 
على ما تقتضيه تلك الحالة السابقة في مقام العمل. 

والتعريف المتقدم يصلح تعريفا للاستصحاب على مختلف 
التفسيرات والاتجاهات؛ فسواء أقلنا بأن الاستصحاب أمارة أم قلنا بأنه 
أصل عملى» فإن المرجعية للحالة السابقة بقاء أمر محفوظ فى الحالتين؛ 
مد لك عق الب الهد كورة. ٠‏ 

فإن قلت: ولكن أدلة جعل الاستصحاب حجة جاءت بألسنة مختلفة؛ 
فبعضها جاء بلسان جعل الحالة المتيقنة السابقة منجزة» وبعضها بلسان 
جعل الحالة المتيقنة السابقة كاشفة كما هو الحال فى الأمارة» وبعضها 
اران عدن الف N NEAR‏ 
ومع هذا الاختلاف الشاسع في الألسنة. كيف يمكن تعريف 
الاستصحاب بالتعريف المتقدم؛ من أنه مرجعية الحالة السابقة بقاء؟! 

قلنا: إختلاف الالسنة فى جعل الحجية للاستصحاب لا يعنى اختلاف 
Ne a a‏ ينات معارقة E‏ 
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تلك الألسنة» بل اللازم فنيا التأمل في تلك الألسنة وفي جهات أخرى 
لاقتناص وانتزاع تعريف فني مناسب لكل تلك الألسنة» وهو ما تقدم من 
التعريف؛ أعني: مرجعية الحالة المتيقنة السابقة بقاء. 

رابعا: متن المادة البحثية 

“ . الاستصحاب 

تعريف الاستصحاب 

عرف الاستصحاب بأنه الحكم عقاف ها كانه وهو كاعدة مِن قواعد 
الاستنباط لدى كثير من لمحلل وو مواقا على التحبال اة 
كل حال كانت متقّنَةٌ في زمان» ومشكوكة بقاء یمک إثبات بقائها" 
بهذه القاعدة و التي 7 تسمّى بالاستصحاب. 

وقد اختلف ٠‏ ن بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه "هل هو 

على نحو الأمارية» أو على نحو الأصل العملي*؟ 

كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه" فقد استدل بعضهم عليه 


E 
عدا هنا سوك الامو الت يحب ادها بطر افقاو ر بالضاف‎ 
1 بحيث يكون محورا لجميع هذه الأمور.‎ 

(۳)أي: كونه حجة معتبرة شرعا. 

(٤)أي:‏ من باب الكاشفية. 

07ا 2 

()أي: على حجيته. وليس المقام مقام التفصيل في الاستدلال على الاستصحاب؛ 
فإنه ما سيأتي مستقبلا بعونه تعالی» وإنما ‏ كما قلنا ‏ من باب ما يجب أن يؤخذ 
بنظر الاعتبار في التعريف. 


وال وراك رر ا العالة الا ف ا 
العقلائية وبعضهم بالزؤايات: 

ومن هناء وقع الكلام في كيفيّة تعريفب الاستصحاب؛ بلحو يكون 
حورا لكل هذه الإ اغات واا لدعوى الأمارتة ا ودعوى 
الال عرفو كمعن لال فلي الادلة المع عه اله كر 

ولذلك اعترض السيك الأستاذ على التعريف المتقلام؛ بأنّه إِنَما 
ا لومي الاستصحاب أصلء وأا إذا بص 
ھی ل الق“ کک اي 0 يقال حينئل: إن الا هو 

وير عليه: 

8 أن تالكا فة عن البقاء ا مي فرض 3 
امارد كاليقين بوثاقة ا 37 0 تعريهفا 0 بعر 
الامارة ال آنا تورف ادرت ها 
(١)هذه‏ جملة تفسيرية لحكم العقل. 
aS‏ 
sS eS‏ 


(٤)أي:‏ من و ة كشفه. 


(0)وليس اليقين بالحدوث كما عرفه السيد الخوثي. 


۱1٤‏ دب 1 UNIS‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
وثانياً: أنه سواء بني على الأماريّة أو على الأصليَة لا شك في وجود 
حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب" وإِنّما الخلافة في أله 
هل عق تكد eNO N‏ 
نوتف لااب عد اا ا روات ا اللا 
المجرل ت ا المملكين اغا ۰ 


E E‏ يفم E‏ 1د 
ها ويواة التعالة الننارقة ال السووية وله التورسييية O‏ 
على كل المسالك 7 الاتجاهات؛ لأنّها عنوان بُنتزغ من الأماريّة والأصليّةٍ 
0 ويبقى الال مز خا لافتراض أ لسان يُجعل به الاستصحاب 
ا من: لسان چ الحالة ا منجزة أو الان ممعلها کا او 

جعل الحكم ببقاء المتيقن؛ ا غم کل هاج الا > كمأ 

وري 
وهذا الايراد من قبل المصنف - كما ترى - لاينفع في رد كلام السيد الخوئي في 
اعتراضه؛ إذ هب أن السيد الخوئي قبل هذا الايرادء وعرف الاستصحاب بأنه 
الحدوث لا اليقين بالحدوث, فإن أصل الاعتراض باق؛ إذ تعريفه على الأصلية ما 
تقدم من الحكم ببقاء ما كانء بينما تعريفه على الأمارية: الحدوث» وهذان لا 
يجتمعان كما ترى. 
(١)من‏ قبيل: أن يكون: التعبد ببقاء الحالة السابقة مثلا. 
(؟)أي: من باب الأمارية. 
(۳)أي: لا من باب الأمارية» وإنما الأصلية. 


(٤)أي:‏ بنفس الحيثية الكاشفة المأخوذة في تعريف الأمارة. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

قال السيد الخوئي في الدراسات: «في الاستصحاب: 

والكلام فيه يقع في جهات: 

الجهة الاولى: 

في تعريفه: ذكر شيخنا الأنصاري للاستصحاب تعاريف» وأشكل 
غلا ثم زعم أن أسدها وأخصرها (إبقاء ما كان). 

وأفاد المحقق الخراساني يش أن جميع التعاريف المذكورة 
للاستصحاب من قبيل شرح الإسمء وكلها مشيرة إلى معنى واحد هو 
مورد النفي والإثبات» وذلك المعنى هو (الحكم ببقاء حكم أو موضوع 
ل SS‏ 

ونقول: الظاهر أن ما اختاره المحقق المذكور في تعريفه الاستصحاب 
بيان لما أفاده الشيخ؛ إذ المراد بالإبقاء في كلامه ليس الإبقاء الخارجي, 
وهو واضح» بل المراد به حكم الشارع بالبقاء. 

كما أنه لم يرد به الحكم بالبقاء واقعا؛ فإنه ليس من الاستصحاب في 
شيء» وإنما أراد به الحكم بالبقاء في مرحلة الشك. 

وأما ما ذكره من رجوع جميع التعاريف إلى معنى واحد, فلا يمكن 
المساعدة عليه؛ لاستحالة تعريفه بما ينطبق على جميع الاقوال؛ فعلى 
القول بكون الاستصحاب من الامارات» وحجية مثبتاته» لا يمكن تعريفه 
(بالحكم بالبقاء)؛ إذ الحكم ليس أمارة» بل هو منكشف بالأمارة» ومدلول 
لهاء وهي كاشفة عنه» بل لابد من تعريفه ‏ حينئذ ‏ بما حكاه الشيخ عن 
شارح المختصرء من الصغرى والكبرى؛ فإن حجيته على الأمارية إن 
كانت من باب الظن النوعي» إنطبق عليه الصغرى؛ أعني: كون الشيء 


فل DS‏ ل للد الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
متيقن الحدوثء. ولم يظن عدمه؛ فإن نفس هذه الحالة تورث الظن 
النوعي بالبقاء؛ لأن ما يثبت يدوم غالبا . . ».° 

تأمل الكلمات المغدمة جد لتحيب عما يلى: 

١‏ عند السيد الخوئي, من القائل أنه الاستصحاب هو: الحكم ببقاء ما 
كان؟ هل هو الشيخ الانصاري أم صاحب الكفاية؟ 

”انا المراة.بالبقاء فى تعريق الاستضحات؟ 

کل يصن ا فى ال الها كور فح التحلقة القافية 
التي بين أيدينا بالحكم؟ ولماذا؟ ۰ ٠‏ 

SLE E AS 
۰ اغ الاما‎ 

سادسا: خلاصة البحث 

اد تعزفينا فى هذا البحف إلى تعر ف الاس جاب وعرفاه أولا 
بأنه: الحكم ا ما كان» وأن وظيفته إجمالاً هي إثبات بقاء الحالة 
ال ا ا ق 

هدا من: ناحية رمن تاه آغری فقد وقع الخلاف في كونه 
أصلاً عملياً أم أمارة وفي طريقة الاستدلال عليه وهذا كله يجب أخذه 
بنظر الاعتبار في تعريف الاستصحاب. 

وة اعقرض الست الخوتي لان .على اريت اشا انهلا 
يلائم افتراض كون الاستصحاب أمارة؛ إذ يجب تعريفه حينئذ بأنه 
القن ادرت أنه الح الكامقة الى عب أن ا الامارة 


(١)دراسات‏ في علم الأصول» ج ص“8-07. 


فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك والاتجاهات يسمى 
بالاستصحاب. 

وااو المصنف على الاعتراض المتقدم ثلاثة إيرادات» هي: 

O E EE 
ER PE E 

فنالا خوورة RN O EE‏ 
الأمارة بل يمكن تعريفه بالحكم الظاهري المجعول في مورد 
الا تات غا الو وهر ا بالبحالة المففكة البايقة مناد. 

ج - إنه بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة 
بقاء ويراد بهذه الحالة: اليقين بالحدوثء. ويكون تعريفاً ملائماً لكل 
المنيتالك: 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما وظيفة الاستصحاب؟ 

۲ ما الذي يجب أن يلاحظ عندما يراد تعريف الاستصحاب؟ 

٣‏ ما هو الإعتراض الذي أبداه السيد الخوئى يش على تعريف 
الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان؟ ۰ 

ن الاد بالات التالية الوازدة فى المت 

أ الحكم: في قولهم: «الحكم E‏ 

ب - حكم العقل وإدراكه. 

ج - الحيثية الكاشفة. 

د لسان جعل الحالة السابقة. 
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5 ما الذي أورده المصنف على ما اعترض به السيد الخوئى على 
تعريف الاستصحاب؟ ٠‏ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ هل يصح أن نقول: إن الاستصحاب قاعدة من قواعد الاستنباط؟ 
وما توجيه ذلك؟ 

١‏ لماذا نهتم بتعريف الاستصحاب بنحو يكون محوراً لكل 
الاتجافاك» وال انضرف الأمارنة ا .ودعوئ: الا ية اج 
وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة؟ 

اناما الوه فن انا د کرد الت الخرت سن آنل خاب إا کان 
أمارة فخت تخريفه الخ الكاشفقة e‏ 

٤‏ كيف يكون التعريف الذي اختاره المصنف جامعاً للمواصفات 
المطلوبة التي ذكرناها في السؤال الثاني؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الخلقة الأول والقالثة. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)ء أول الجزء السادس» مباحث 
الأصول (الحائري): أول الجزء السادس. 

۳- دراسات في علم الأصول» ج ص۷- ۸ 

4- فرائد الأصول» ج ؟» ص.١01‏ 

.٤١ الكفاية» ص‎ ٥ 


البحث رقم )٠۲۸(‏ 
الاستصحاب 
0( 
التمييز بين الاستصحاب وغيره 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «التمييز بين الاستصحاب وغيره) ص7١7.‏ 

إلى قوله: «أدلة الاستصحاب» ص١١"‏ 

تانيا: المدخل 

بعد أن عرفنا حقيقة الاستصحاب ووظيفته في البحث السابق» لابد أن 
نتكلم اليوم وقبل الدخول في مباحثه التفصيلية» عن التمييز بينه وبين 
بعض القواعد المزعومةء التي تشابهه من جهة وجود أمر متيقن وأمر 
مشكوكء وسنذكر من هذه القوافاة قاعدتين مهمتين: 

الأولى: قاعدة البقين. 

الثانية: قاعدة المقتضي والمانع. 

وسيكون التمييز من زاويتين» أولاهما: زاوية ما تتقوم به كل واحدة 
من هذه القواعد الثلاث من أركان؛ وثانيهما: زاوية حيثية الكشف النوعي 
المزعومة فى كل واحدة منها. 

أخيرا: 8 مقامات البحث في الاستصحاب. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ قاعدة اليقين» وفرقها عن قاعدة الاستصحاب 

النقطة الأولى: التعريف يقاعدة اليقين 

أ.المقصود بقاعدة اليقين 

المقصود بقاعدة اليقين: الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده في 


۱۷۰ ا و لدي ا تكلم القاقة بأسلويها التعليمي: جه 
ا عضول ا فى ا هد أذ كنا و جد یا تن 
كون علمنا بالوجود مطابقا للواقع. 

وعلى هذاء فللقاعدة موضوع ومحمول: 

ب . موضوع قاعدة اليقين ومحمولها 

أما الموضوع» فهو الشك الساري في وجود ما كان قد تين به. 

وأما المحمولء. فهو الحكم بالوجود, أي: ترتيب آثار ذلك الوجود. 

ج . مثال لقاعدة اليقين ومحمولها 

ومثال القاعدة: ما إذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة» فصلينا مؤتمّين 
به صلاة الجمعة» ثم شككنا في يوم السبت في عدالته تلك نفسها في 
ذلك اليوم» وفسقه. أي: في العدالة يوم الجمعة لا يوم السبت الذي هو 
زهان القلة فشكنا الست لآ فى امار ما كنا تعلمة وتا من وهو 
العدالة يوم الجمعةء وإنما في نفس ما تيقنا منه سابقا. 

والقاعدة على فرض القول بهاء وحجيتهاء تعني: أن نحكم بعدالة زيد 
في ذلك اليوم» أي: عدالته يوم الجمعة. وصحة تلك الصلاة التي أديناها 
باع 

د . كيفية تحقق موضوع القاعدة 

يتحقق موضوع القاعدة بأمور ثلاثة: 

-١‏ تقدم زمان اليقين على زمان الشك. 

۳ وحدة المتعلق حتى بلحاظ الزمانء كالعدالة المقيدة بيوم الجمعة. 

ه . حجية قاعدة اليقين 


هناك ثلاثة أقوال بالنسبة إلى حجية قاعدة اليقين: 


ولسنا في مقام البحث في قاعدة اليقين والاستدلال على حجيتها كما 
هو واضح. 

النقطة الثانية: الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب 

تشترك قاعدة اليقين مع قاعدة الاستصحاب في افتراض اليقين 
والشك فيهما؛ أما الاستصحاب؛ فقد مر في تعريفه أنه الحكم ببقاء ما 
كان متيقنا حين الشك في البقاءء وأما قاعدة اليقين؛ فقد تقدم قبل قليل 
وجود اليقين فيها والشك. 

ومع وجود اليقين والشك في كل من القاعدتينء إلا أن هناك فرقا 
بيخ القاعذتية فى هذا المخال؛ فان الشك فى موارة قاعدة القن يتعلق 
كس جا تا بلقا سا شين E N‏ انوس تن لجال 
أن لضن كان اعدا يوم اة ا كانم هن د أنه فى 
العدالة يوم الجمعة لا يوم السبت الذي هو زمان الشك. 

وأماا فى 'موازى الاستطهدات» فالقلة فعلق جما المققة وامتمراره 
NL gE OO‏ الع اواو يا لو لاا 
الحال عليه فى قاعدة اليقين. ٠‏ 

E ENN NET SEES 
منه الجمعة هل كان صحيحا موافقا للواقع أم لاء أي: نشك السبت في‎ 

وعلى هذاء فاليقين في قاعدة اليقين هو نفسه مورد الشك والتزلزلء 
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ولیس بقاؤه. 

وآما کے اا ك الست کی اورا ا کا ا جه 
ات وهر اا ان غاي ا ی ل ك يه عدون د 
O E TET‏ 

وبعبارة مختصرة: الفرق بين قاعدة اليقين وبين الأاستصحاب» يكمن 
في نوع الشك؛ فالاستصحاب متقوّم بالشك في البقاء بعد القطع 
الحدوكة :وأا قاغدة التو فشر الك ها ' إلى فين المسقن 
السا وله كر كا فتكورق متقومة بالك فى الخدوت تة 

مزيد من التدقيق في الفرق بين القاعدتين 

وإذا أردنا مزيدا من التدقيق في الفرق بين القاعدتين» أمكننا أن 
نلاحظ أن الفرق السابق إنما هو فرق غالبي» وأن ذلك الفرق كلام 
صحيح في الجملة» وفي الغالب» وليس فرقا دائميا؛ إذ الاستصحاب لا 
نس واكما على اف اللقاى فقن بحري جالة:الجلك يون أن فم 
فل اقرف تن :لانو وا نما هو SSE‏ ل لفاك 
وف أكون RR‏ 

نضا محسية مركن الاسميدانه انرا فى فى الل هن 
الل في البقاء» وإثّمنا ركنه هو :شاعة أخذ فيه الفراغ :عن الحدوث» يتما 
الحدوث في القاعدة متزلزل. 

وللتوضيح بمثال» نقول: 

لو علمنا بطهارة الثوب الذي كان نجساء ولكننا ترددنا فى زمان 
اا فذاق اموه ميق أن : کون وا أن اذم و دلي قدا تساك 
يقين بحصول الطهارة وحدوثهاء والمردد إنما هو زمان هذا الحدوث» 


الالال یل 

رعق زمان حدوث الطهارة الآنء فهو الآن طاهرء وأما إن كان زمان 
حدوث الطهارة احا فلعلة تجسن مرة أخرئ بعل ذلك فتحن تشك 
OEE‏ وهذا القلكه OE Be O‏ ذلك فين دكات 
ا ل ل اا 

وفي هذه الحالة» نجري استصحاب الطهارة الآن» فنثبت وجودها 
الآن مع أن وجودها المشكوك في الآن ليس شكا في البقاء على أي 
حال» بل هو مردد بين الحدوث؛ إذا كان التطهير الآنء والبقاء؛ إذا كان 
اطي فباخادوان اما فق نا ق ا ترا ينا أن القيلة الان لسن 
فنكا فى ا الشاج على کا مو ا وا هو هلي الا مال الزن 
ننفلة الاك ا بعرو ريه کا فى الا بويع هد بعري 
الاستصحاب. وتثبت الطهارة به. 

وعلى هذاء يصح أن نقول: إن زمان المتيقن في الاستصحاب قد 
يكون متصلا بزمان المشكوك وسابقا عليه كما هو الحال في الغالب من 
بعا عرلا مضي بون كناك بسك ال E‏ وان لد 
زمان المشكوك أو الزمان الذي قبله. 

زغل هذاه فان الانتسحان له فق غل الك فى البقاء. دام 
وإلماة يكف اكت ف لو و اناري أن لد ن 
ااه ات مي غل افر هن رت العالة ار ااا ا ات 
ف ا ا "مو ق او وا او لسك 
ذلك فإن ا ی إلى في ا د 

النقطة الثالثة: من نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين 


ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين» أن الشك 
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فى موارد القاعدة ناقض تكوينا لليقين السابق» ومزلزل له» ولهذاء 
سيل أن يجتمع معه في ا القت اف موا 
الاستصحابء فهو ليس ناقضا حقيقة» وإنما هو شك في استمرار المتيقن 
إلن ان اكه و ما القن الاي ر باق مق عير قوفن 

؟. قاعدة المقتضي والمانع وفرقها عن قاعدة الاستصحاب 

النقطة الأولى: التعريف بقاعدة المقتضي والمانع 

القاعدة الثانية التى ينبغى التعرض لفرقها عن الاستصحاب» هى 
القاعدة المسماة د المقتضي والمانع. ٠‏ 

والمراد من هذه القاعدة هو ترتيب اثار وجود المعلول عند اليقين 
بوجود المقتضي على الرغم من الشك في انتفاء المانع وعدم إحراز 
ذلك. 

وتفصيله: 

إننا نعلم أن للعلة أجزاء ثلاثة: المقتضي» وعدم المانع» والشرطء فإذا 
ا اهرون تسن ا ی اترهاء وهو ال 

وفي بعض الحالات» نحن نحرز تحقق المقتضي» ونحرز تحقق 
الشرط إلا أننا نشك في تحقق عدم المانع» أي: في انتفائه وهنا محل 
الكلام في ما نحن فيه من قاعدة المقتضي والمانع» التي تقتضي - فيما لو 
بنينا على جريانها ‏ البناء على عدم المانع» وانتفائه» ما يعني - بالتبع ‏ أن 
أجزاء العلة اجتمعت» فيؤثر المقتضي أثره» فيوجد المعلول» أي: المقتضى. 

مثال لقاعدة المقتضي والمانع 

ومثال قاعدة المقتضي والمانع» هو أننا نعلم أن المنفعة المحللة 
المقصودة في المبيع تعد المقتضي لصحة البيع» كما نعلم بأن هناك 


جملة من شزائط اة لى بالعوصين مرف وبالمتعاملية رة اخری»: 
وبالعقد ثالثةء فإذا أحرزنا المقتضي في مبيع ماء وأحرزنا جملة ما يُشترط 
في صحة البيع» إلا أننا شككنا في تمامية انتفاء المانع من البيع؛ من قبيل: 
أن لا يكون المبيع من الأعيان النجسة مثلاء فمقتضى القاعدة هنا البناء على 
عدم المانع» فيؤثر المقتضي أثره. فيصح البيع» وتترتب جميع اثاره عليه. 

النقطة الثانية: الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة الاستصحاب 

ومما تقدم في توضيح قاعدة المقتضي والمانع» ومما ذكرناه مثالا لهاء 
يتضح أن هذه القاعدة وإن اشتملت على العنصرين الموجودين في 
الاستصحاب» أعني: اليقين والشكء إلا أن هناك فرقا شاسعا بين هذين 
فى هذه القاعدة. وهذين فى الاستصحاب؛ إذ هذان متعلقان بأمرين 
متغايرين ذاتا؛ فاليقين تعلق بالمقتضي» بينما الشك تعلق في وجود أو 
عدم وجود المانع» وهذان أمران مختلفان ذاتاء بينما كان متعلق اليقين 
الك الاسسحاب متهدا ذانا كما راا ف ال المقدمة. 

۳ الفرق بين القواعد الثلاثة من زاوية حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها 

ما تقدم من الفروق بين القواعد الثلاثة» إنما كان فرقا من زاوية 
الأركان المقومة لكل واحدة من هذه القواعدء وهناك زاوية أخرى 
يمكن النظر من خلالها للتفريق والتمييز بين القواعد الثلاثة» وهي زاوية 
حيثيات الكشف النوعى المزعومة فيها. 

أنا الانتضحات» فإننا لو يكنا على كوئه أمازة فإن جشة الكشف فى 

وأما حيثية الكشف في قاعدة اليقين» فهي تقوم على أساس (غلبة أن 
اليقين لا يخطىء)ء أي: كون اليقين غالباً مطابقاً للواقع. 
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وأما بالنسبة إلى قاعدة المقتضي والمانع» فإن حيثية الكشف فيها تقوم 
على اساس:(غلة إن المقتفيات افده ومؤترة في عار لا ها وبعبارة 
أعری أساس: أمارعة فرت الى على جام اماي :بعري أن 
الغالب في المقتضيات عدم اقترانها بالمانع. 

مقامات البحث في الاستصحاب 

بعد أن انتهينا من الكلام عن حقيقة الاستصحاب في البحث السابق 
SEES‏ هذا امد AEA EN‏ الفواعة الدرعومة 
عبن ار ها إل اهار ارت اال فى هااا 
الأمولة E a‏ لفان اذ USE‏ 
المقامات الخمسة التالية: 

الأول: فى أدلة الاستصحاب. 

والثاني: في أركان الاستصحاب التي يتقوم بها. 

والثالث: في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 

والرابع: في عموم جريان الاستصحاب. 

والخامس: فى بعض تطبيقات الاستصحاب. 

ا ال او واه و ا ا 
والرضوان» ومجاورة أجداده الطيبين الطاهرين» اللهم» ونسألك شفاعته 
يا رحمن» يا رحیم» بحق محمد وآل محمد. 

رايعا: متن المادة البحثية 

التمييز بين الاستصحاب وغيره 

اك فزاع مغ ت اتات وكا اف فده فن 


(۱)لم يثبت حجيتها. 


منها: قاعدة اليقين. 

وهي تشتركة مع الاستصحاب في افتراض اليقين اسلف ع أذ 
الشكة في موارد القاعدة يتعلّقه بنفس ما تعلق به اليقيرث وبلخاط تفن 
الفترة الزمنيّةِ "» وأمًا في موارد الاستصحاب, فالشكا يتلق ببقاء 


المتيقّن'*) لقن و الزمنية التي تعلق بها اليقين””. 

و أرقا ا يك ا ا أذ ناسنا أن ا ا الا 
يتقوم دائماً بالشك” في ا فقد يجري قوق ذللك 4 كما اذا ت 
E E‏ يق E E‏ 


وان كاتكه كنا نيه موا جدية Ng ANE E‏ 

(۲)هذا شروع في ذكر الفرق بين القاعدتين من زاوية الأركان المقومة لكل منهماء 
ثم سيأتي آخر البحث الفرق بين القواعد الثلاثة من زاوية حيثيات الكشف النوعي 
المزعومة في كل منها. 

5 عون اتحاد. شع "القن اك رل نفس البق الك ان 
لمانا ف و ١‏ ا ا البقيق. ا رحن رما 
اقا هده الفاعنة. 

149 فالمتعلت واد ذانا اشا 

(6)#التعلتان: (للا شين القن والشك) غير امعد يق وا05 هما مدان ذانا 
ومختلفان زمانا فى الاستصحاب. ولك أن تعبر بقولك: «اتحاد زمان اليقين والشك 
مع تعد زمان متعلقهماه. :وعبر بقولك أيضا المتعلقان أمر واحد ذاق ولكنهما 
متغايران صفة وخصوصيّة؛ بان يتعلق اليقين بعدالة زيد من حيث الحدوث في يوم 
الجمعةء ويتعلّق الشك أيضا بعدالة زيد. لكن من حيث بقائها إلى زمان الشك: 
()ونلف ا 

شی الان 
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في ارتفاعهاء فإنّنا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية مع 
اوا ا في الساعة e‏ غا غا 
مرد بين الحدوث ) والبقاء' "» ومع هذا E‏ 

ندا كان الول ا ا إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن 
N E‏ قاعدة اليقين لت كذلك: 

ومن نتائج الفرق المذكور بين اشاب مر اليقينة أن الاك 


في موارد قاعدة اليقين ناقض تكويناً لليقين السابق a‏ 
أن يجتمع معه في ذنان E‏ 1 وخ الغا فی موارد الاستصحاب» 


فهو ليس RTE‏ موا 


0 الآن. 

(۲)لو كانت قد حدثت الآن (الساعة الثانية حسب تعبير المصنف). 

(#الو كانت قد خذثت "فى الساعة الأولى. 

(٤)مع‏ أننا لا نحرز كون الشك في المقام شكا في البقاء؛ بعد احتمال كونه شكا في 
الحدوث. 

(0)بدل أن يقال: إن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين فى أن الشك فى 
الامتسيفات ا ا ريما انملك قن قاعدة انين ا 
انوت ۰ ۰ ْ 
()فإن الشك فى الاستصحاب لا يسري إلى الحدوث, فالحدوث متيقن لا يتزلزلء 
د ا ا ی ا 

(۷)بعد سريان الشك إليه. 

(۸)فإن زمان الشك الآنء بينما زمان اليقين الزمان السابق. نعم» متعلقهما واحد كما 
تقدم؛ فإنني أشك في نفس ما تيقنت منه. وهو عدالة زيد كما ضربناه مثالا. 

(8)إذ ليس من الشك الساري إلى اليقين» وإنما هو مجرد شك بعد اليقين. 


i‏ ا المي والمانع» وهي E‏ لني ينی ها عند 

وهذه القاعدة تبتر مع الاستصحاب 2 وجود اليقين والشك 
ولكتهما فيها متعلّقان بأمرين متغايرين ذاتاء وهما: المقتضيء والماني 
خلافاً لوضعهما في الاستصحاب؛ حيث إن متعلّقهما واحك ذاتاً فيه" 

وكما تختلفة هذه القواعد في أركانها المقومة لها لك وداه 
الكشف ٠‏ النوعى ؟: المزعومة فيها؛ فإن حيثية الكشفب في الاستصحاب'' 
0 على ا غلبة أنه الحادث يېقی؛ ر الكتمع في قاعدة 
رن اير والمانع» تقوم ا ا غلبة أ ا نافذة 

4 

ومؤثْرةٌ في معلولاتها. 

والبحث في الاستصحاب يق في عدةٍ مقامات: 

0 


()أي: باسم المفعول» وهو المعلول هنا. 

(۲)فالمتيقن والمشكوك متحد. وهو صحة البيع مثلاء إلا أنهما مختلفان في 
الخصوصية والصفة» فاليقين متعلق بالحدوث. فيما الشك متعلق بالبقاء. 

(۳)بناء على أماريته طبعا. 

(٤)أو‏ عبر بقولك: أماريّة ثبوت المقتضي على عدم المانع» بدعوى: أن الغالب في 
المقتضيات عدم اقترانها بالمانع. 
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e 

والخامس: في بعض تطبيقاه. 

وسنتكلّم في هذه المقامات تباعاً إن شاء الله تعالى. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قال العلامة المظفر شل في مقام تعداد أركان ومقومات الاستصحاب: 
«4- تعدد زمان المتيقن والمشكوك:. وو اه عرص ال وتضيط 
إلا في مورد اتحاد زمان اليقين والشك مع ده مان انيما ما 
في فرض العكس؛ اق يتعدّد ذا دا مع اتحاد زمان متعلّقهما؛ تان 
يكون في الزمان اللاحق شاكاً في نفس ما تيقنه سابقاً بوصف وجوده 
ا هذا المورد يسمى بقاعدة اليقين» والعمل باليقين لا يكون 
اا کان 

مثلا: إذا تيقن بحياة شخص يوم الجمعةء ثم شك يوم السبت بنفس 
حياته يوم الجمعة؛ بأن سرى الشك إلى يوم الجمعةء أي: أنه تبدل يقينه 
لبقا إلى "الكنف» فاق العول شن افيد لذ OS‏ شان لا كانه الأنة 
حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به أنه كان. 

ومن أجل هذاء عبروا عن مورد قاعدة اليقين بالشك الساريء وهذا 
هو الفرق الأساسي بين القاعدتين» وسيأتي أن أخبار الاستصحاب لا 
تا ةدلبل عليها يرع 

بعد أن تتأمّل العبارة جيداً. أجب عمًا يلي: 


(0)أصول المظفر» ص .٤۸٥‏ 


١‏ هل الأفضل بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أول 
الكلام على الاستصحاب كما فعل السيد الشهيد أم الأفضل بيان هذا 
الفرق بعد ذلك عند الكلام في أركانه كما فعل العلامة المظفر يَمْلْ؟ ما 
الوجه في جوابك؟ 

؟- أشار الضف د كا إلى قرفن ن الا سات وقاعدة 
لقو كنت لدت الام 

دنا الفرق: يز الشلف وة ف الا تات ولم خو قن 
القاغدة عسوب الغبارة المتقدمة؟ ٠ ٠‏ 

اد لماذا فنك العاف المرسوف ف قاعادة اللقزى بانقاك السارع ؟ 

ماناس لومي ل ب راد «هناك قواعد مزعومة)؟ 

التطبيق الثاني 

يكلّف الطالب في هذا التطبيق بكتابة مثالين لكل قاعدة من القواعد 
التي ذكرناها في البحث» موضحاً الفرق بينهما بصورة تطبيقية على كل 
مثال. 1 

التطبيق الثالث 

إليك مثالا آخر غير ما ذكرناه في التوضيح لجريان الاستصحاب في 
اا توه وهات الین هين أن کون سن رمان اكوك یالما 
الذي قبله: 

أن يحصل له العلم إجمالا بان هذا الثوب إما تنجّس في هذه اللحظة 
أو كان قك تت قبل ساغة وظهر فالتجاشة معلومة التحقق فى هذا 
ا ا E‏ 
العافن:ةه ونان :الححادة” الهف" ملسن :زهان المقك لقم ولعله 
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N E EEL‏ وس فى ر اا 
لأحقى» امنو مك وجدة وما و eS A E‏ 
يكون أحدهما بقاء للآخر. فالشك إذن لم يُحرز كونه شكاً في البقاء. 

التطبيق الرابع 

لاحظ العبارة التاليةء واستفد مما ورد في البحث لتوضيحها: 

قال السيد الخوئى فى الهداية: « الجهة الثالثة: 

فى الفرق بين قاع الاستصحابء وقاعدة اليقين» وقاعدة المقتضى 
٠ 6‏ 

فس يكون اليقين فيه سابقا على الشلكة وهو مورد قاعدة اليقين» كما 
إذا تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة. وشل يوم السبت في أنه هل كان 
عادلا يوم الجمعة أم لا؟ وفي الحقيقة» يشك في أن يقينه بعدالة زيد هل 
كان يقينا او جهلا مركبا؟ فالشك قهرا يسري إلى اليقين» ولذاء يسمّى 
هذا القسم بالشك الساري أيضا»”" 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ لما انتهينا من تعريف الاستصحابء وقبل الدخول فى مباحثه 
NETE‏ كه بيد لذ انها 

حون هن لزانو ام نت الى كوت نو E‏ 
فاق الك فيا سر ها ا ا تفن ا 
خلافاً للاستصحاب؛ فإن الشك فيه يتعلق ببقاء المتيقن لا بنفس المرحلة 


()الهداية في أصول الفقه» ج٤‏ ص .١١ ١٠١‏ 


الزمنية التي تعلق بها اليقين. 

هذا كيت الغا ولق ردا دان لدف لكات ا و أن 
نعبّر عن هذا الفرق بأن نقول: الاستصحاب مبني على الفراغ عن الحالة 
المراد إثباتهاء وفاعدة البقيخ ليست كذلك: 

-٤‏ ومن نتائج هذا الفرق في الحقيقة: أن الشك في القاعدة ناقض 
حقيقة لليقين» خلافا للاستصحاب. 

54 ومن هذه القواعد: قاعدة المقتضي والمانع» التي تختلف عن 
الاستصحاب فى أن الشك واليقين فيها متعلقان بأمرين مختلفين ذاتاً؛ 
فإن اليقين e‏ بالمقتضي» فيما الشك متعلق بثبوت المانع» خلافاً 
للاستصحاب. 

1 هذا هو الفرق بين الاستصحاب وكل من القاعدتين من حيث 
العقيفة والآركان: :هتاف فرق أنه ند تاعية معفيات الكقف» و 
المؤعومة فا انها قى الاستصحانت بناء على أنه أمارة - غلية أن ما 
يحدث يبقى» وفى قاعرة اليقين غلبة أن اليقين لا يخطى» وفى القاعدة 
الثالثة غلبة أن ا ات نافذة فى معلولاتها. ٠‏ 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ عرف قاعدة اليقين. 

١‏ ما هو الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين؟ 

۳- ما الوجه في كون الأولى أن يقال: الاستصحاب مبني على الفراغ 
عن فيورك ا ل اد اها اة ال لست كذلك؟ 

٤‏ أذكر نتيجة من نتائج الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. 
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4 عرف قاعدة المقتضي والمانع» ثم اذكر فرقها عن الاستصحاب. 
1 ما هو الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع 
وقاعدة اليقين من زاوية حيثيات الكشف النوعي المزعومة في كل منها؟ 
ب . إختبارات منظومية 
-١‏ ما فائدة التمييز بين الاستصحاب وما شابهه من القواعد؟ 
١‏ ما المقصود بقوله يل: «مزعومة»» أول البحث صفة للقواعد؟ 
SE,‏ ت «ذاتاً» في قاعدة المقتضي والمانع؟ 
٤‏ ما الوجه 0 تعبيره تال بقوله: «حيثيات الكشف النوعي المزعومة 
فيها)؟ 
5- ما علاقة حيثيات الكشف النوعي ببحثنا لهذا اليوم؟ 
1 ما هي الخطوات العامة التي مر بها بحث اليوم؟ وما الهدف من 
كل واحدة من هذه الخطوات؟ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 
١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج51 ص٤١‏ وما بعدهاء 
ص7١١- ١١١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج0. ص” وما بعدها. 
۳ اصول المظفر» ص .٤۸٥‏ 
4- مصباح الأصول» ج٠‏ ص وما بعدها. 
٥-الهداية‏ في أصول الفقه. ج٤‏ ص .١١ ١٠١‏ 


البحث رقم (119) 
الاستصحاب 
)۳( 
أدلة الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «أَدلّة الاستصحاب» ص١١"‏ 

إلى قوله: «وأما الثالث؛ أي: الأخبار» ص؟7١7.‏ 

ثانيا: المدخل 

بعد أن عرفنا حقيقة الاستصحابء, ووظيفته» وميّزناه عن بعض 
القواغك. المزعومة: المشابهة له ندل فى. الأبحاث: التفصيلية ' لهذا 
اضوع للق E‏ عات إلا EE‏ 
التى ادعيت على حجية هذه الحقيقة التى أسميناها بالاستصحاب. 

وما سنذكره فى هذا السياق هو ثلاثة أمورء أولها: العقل» وثانيها: سيرة 
العففلاةه وتالا و ع اليا 

وسنتناول اليوم الدليلين: الأول والثاني» وسنرى - معاً ‏ عدم تماميتهما 
دليلا على الحجية. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الأدلة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب ثلاثة أنواع 

سكن تضيف"الأدلة الى معدل ها على اة الانتمحايه إلى 
ثلاثة أنواع, كما يلي: ٠‏ 

آخجتة علي ,أساشن إفادة الظن. 

ا ك ن اجان ال اة 

N I ET EE 
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الدليل الأول: حجية الاستصحاب على أساس إفادته الظن 

أ . تقريب الاستدلال في المقام 

وتقرنث الابعدلال عن حتحية الا سا ت »على اسان افادته القن 
تكون كالتالى: 

إن الحالة السابقة المتيقنة تورث الظن بالبقاء» وهذا يمثل صغرى 
الل وها الط كه فرعا رها مكل الكبرق» :وام اجه في 
اا ا ۰ 

ب . عدم تمامية التقريب المتقدم صغرى وكبرى 

إلا أن الدليل المتقدم ممنوع صغرى وكبرى. 

أولا: الامتناع صغرويا 

أما صغرويا؛ فلأن ما ورد في صغرى القياس المتقدم في الدليل 
الأول؛ من أن الحالة المتيقنة السابقة تفيد الظن بالبقاء؛ فلأنه يدعى إفادة 
الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاءء وهذا أمر ممنوع. ٠‏ 

من الطبيعي أننا هنا لا نمنع أصل إفادة الحالة السابقة للظن بالبقاءء 
وإنما نمنع أن يكون ذلك الظن متولدا من محض تلك الحالة وإنما 
الصحيح: إن ذلك الظن قد يكون متولدا نتيجة لخصوصية في الحالة 
السابقة؛ من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار مثلاء كما في ملكة 
العدالة على سبيل المثال؛ فإنها تقتضى بطبعها البقاء والاستمرار؛ ففى 
ته ال بحل طن الان إلا ادك لين لن العلك 
واليقين بالحدوث سابقا؛ وإنما من أجل العلم باشتمال تلك الحالة على 
عوامل مساعدة على البقاء لو تركت وطبعها. 

وبعبارة أخرى: الحالة السابقة لو خليت و طبعها ليست مورثة للظن؛ 


فإ هذا الظن ينشأ من نكات وحيثيات أخرى» من قبيل: حساب 
االات فة جذا بالات الموازة دزالا تحاص وتقدان البقاءه 
وغير ذلك من الأمور التي تقدم بعضها في بحوث سابقة عن كيفية نشوء 
الظن في الامارات. 

إن قلت: ولكنه عندي دليل على ثبوت الصغرى المتقدمة في تقريب 
الدليل الأولء أعنى: إفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلى» وهو: انعقاد 
E E o‏ انه برهن ناب ان 
الدليل الثاني على حجيته» ومن الواضح أن 0 ن 
الظنية والكاشفة, ولا علاقة لهم بالتعبد من قريب أو بعيد, ما يعني: أن 
اليقين بحدوث الحالة السابقة يفيد الظن بالبقاء. 

وبعبارة أخرى: العقلاء لا يبنون عادة على شىء من باب التعبد 
ار ن نولن النوضية متكون نامدا على 
إفادة الاستصحاب للظن. 

ا ورد کل هذا" الامسثواده أن" ا «اقدرامن 
تحققهاء فالأقرب فى تفسيرها أنها قائمة بنكتة الالفة والعادة» لا بتكتة 
ا يقال برجو ها تحن :فى الجبوانات الع قاد بالالفة. 

عا ع اي او على ضرق الل زد 
سديد؛ إذ لا يحرز أن ذلك قائم على أساس الكاشفية وحصول الظن 
بالبقاءء بل من المحتمل قويا أن يكون ذلك على أساس الحالة الذاتيّة 
الوهميةء والأنس الذهنى ببقاء الحالة السابقة» ولهذاء قيل بثبوت الجري 
E‏ الماك و TO‏ بها كه مذ التحالد 
الذاقة. كلها كانت :الخال الساقة أكثر التصاقا بالإنسان» وكان أكثر ابتلاء 
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بهاء وممارسة لها. 

ثانيا: الامتناع كبرويا 

وأما امتناع القياس السابق كبروياء فمن جهة عدم قيام دليل على 
حجية الظن المدعى في ذلك القياس» حتى لو سلمنا حصوله. 

الدليل الثاني: حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية 

أ . تقريب الاستدلال في المقام 

وریت االاستزلال: عل هة الامتمهات» علي أساين: السيرة 
العقلائية» يقوم على أساس ادعاء تمامية الركنين الركينين في التمسك 
باية سيرة عقلائية» وهما: 

١ا‏ قيام السيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم على العمل 
بالاستصحاب» أي: على العمل والبناء على الحالة السابقة. 

5 عدم ردع المعصوم عن ذلك العمل» وإقراره لتلك السيرة» وعدم 
الردع دليل على إمضاء الاستصحاب شرعا؛ وهذا ما يمكن تصويره بأحد 
انحاء ثلاثة: 

١‏ دعوى سريان السيرة والجري العملى الثابت لدى العقلاء فى 
أغراضهع التكؤينية إلى موارد الأفعال والأحكام الشرعيةة بعد دخولها في 
محل ابتلاء الناس» وإن هذا حصل في عصر الشارع نفسه. 

؟"- دعوى إن تلك السيرة وإن فرض عدم الجزم بسريانها إلى دائرة 
الأحكام الشرعية: إلا أنها على أية حال تشكل خطرا على أغراض 
المولى؛ لكونها في معرض أن تسري إليهاء فلو لم يرض الشارع بذلك, 
لردع عنها في هذا المجال. 

۳- دعوى ثبوت هذه السيرة عند العقلاء في دائرة الأحكام الثابتة بين 


الوا الو كا وزامر ا ان السام لعنلا وا ا ا 
دد اي ار الو ال ا واا ما يرن ها 
التعامل» فلو لم يكن الشارع راضيا بذلك» لردع عنها. 

ب . عدم تمامية التقريب المتقدم 

وقد ناقش المصنف في الاستدلال المتقدم من جهة أصل قيام السيرة 
في المقام بحيث تفيد المستدل؛ فإن السيرة والجري والانسياق العملي 
على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس» ولكنه بدافع 
مخ که ا وهي الألفة والعادة» التي توجب الغفلة عن احتمال 
الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان» وليس بدافع من البناء 
على حجية الحالة السابقة فى إثبات البقاء تعبداء أي: ليست على أساس 
as‏ راهنا نماء ل E‏ لكنةا احرف اع قي 
الاطمئنان بالبقاء؛ كما في التاجر الذي يرسل الأموال إلى وكيله في بلاد 
بعيدة؛ فإنه مطمئن عادة ببقائه» ولهذاء لو شكَّك في ذلكء لما أرسلهاء أو 
بنكتة الرجاء والاحتياط في بعض الموارد» أو الغفلة عن انتقاض الحالة 
السابقة راساء كالخارج من داره؛ حيث يرجع إليه من غير توجه منه إلى 
اال هرا نه اض 

رابعا: متن المادة البحثية 

.١‏ أدلة الاستصحاب 

A EL EDE فلن‎ oR, 
بجريان السيرةٍ العقلائية عليهء وثالثةء بالروايات.‎ 

أا الأول" '» فهو ممنوع صغرى وكبرى. 


(١)وهو‏ الاستدلال على أساس إفادة الاستصحاب الظن. 
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أا ر ا إقاذة ا ا ا للظرة ا 

a a AROS a O E 

مقتضية للبقاء والاستمرار. ٠‏ 
وام و ا الا ار الس 


العقلائية على العمل اا الاك لا بعلن إلا بالطرق 
الط الا 


ور على هذا الاستشهاد: أن السبيرة الغقلائية على افتراض 
رها فالأقربة في تفسيرها أنّها قائمةٌ بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة 
الكشف”) ولهذاء يقال بوجودها حتّى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة". 

وأقا كيروب فلعدم قياء دليل على حبجية مثل هذا الظن: ۵ 

وأمًا الثاني ففيه: أن الجري والانسباق العملي على طبق الحالة 
السابقة وإن كان غالباً في سلوك ا : لکد دادم من الألفة 


) ١)وهى‏ الصغرى. 

(۲)أي: لإثبات الصغرى. 

وهو مااسيات فقن الدليل الثاني اال 

()لا على التعبد. ٠‏ ۰ 

(0)أي: انعقادها. 

)التي هي المفيدة في إثبات الصغرى محل الكلام. 

(۷)والتي لا تعمل بالظن والكشف قطعا. 

(0)حتى لو سلمنا تحققه. 

()الاستدلال على الاستصحاب على أساس انعقاد السيرة العقلائية على العمل به. 
)0 ١)أي:‏ العقلاء. 


والعادق التي تونفية الفا عاخن ا تفاع » أو الاطمكتان بالبقاء 
في كثير فق اا ان وليس بدافع من البناء A E‏ 
في إثبات البقاء 1 

غا ت ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

قل سکن لمن تة الى جج الا صاب أن تذل على ذلك 
بأن يقول: الاستصحاب حجة؛ لأنه لا دليل على بطلانه» وعدم حجيته؟ 

وهل يمكح لفات ج الصا أن شدلا على ذلك ان 
يقولوا: الاستصحاب ليس حجة؛ لعدم الدليل على حجيته؟ 

سؤالان مهمّان جداً؛ فإن طريقة البحث كلها تتأثر بما نختاره من 
ا :اماه ا 

الصحيح: إن نفاة الحجية يمكنهم أن يتمسكوا لمدعاهم بعدم الدليل 
على الحجيةء بخلاف المثبتين» وهذا الكلام يتعلق بكلام سابق ذكرناه 
في الجزء الاول» وتحت عنوان: الاصل عند الشك في الحجية عدم 
الحجيةء وذكرنا هناك فائدة هذا الأصل وتأثيره العظيم على طريقة البحث. 

ولماكان الأضل هر ذلك فالأضل عدف القبك فى جج ة الا جات 
هو عدم الحجية» ولهذاء يحق للنافين أن ا بعدم الدليل على 
الحجية؛ فإن الحكم حينئل هو عدم الحجية. 

وأما المثبتون للحجية» فعكس ذلك؛ فإنه مع عدم الدليل على الحجية 
لابد من أن نرجع إلى مقتضى الأصل السابق والذي قلنا: إنه يقتضي 


(0)فالغفلة هي التي جعلتهم يبنون على الاستصحابء. وليس نكتة الكاشفية 
العقلائية. 
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عدم الحجيةء فلابد لهم من أن يأتوا بدليل على الحجية؛ لكي لا تصل 
النوبة إلى ذلك الأصل. 

وبهذاء تتضح النكتة في أن الباحث في هذا البحث لماذا يبدأ بذكر 
الأدلة على الحجية لا بالأدلة النافيةء إلا أننا هنا لن نذكر ذلك؛ فإننا أشرنا 
إليه في الجزء الأول غير مرة» فعليك أن تبحث عنه. 

التطبيق الثاني 

قال المصنف في بحوث في علم الأصول (الهاشمي): «أدلّة حجية 
اتاو يكف ا ی ل ناا على مم 
اا ا 

١‏ حجيته على اساس إفادته للظن. . . » وتقريبه: إن الحالة السابقة 
تورث الظن بالبقاءء فيكون حجة: إما من باب حجية الظن الشخصيء أو 
الظن النوعي» فيكون معتبراً حتى إذا لم يورث الظن في مورد لمانع. 

ونقطة الفراغ الواضحة في هذا الاستدلال» هي كبرى حجية مثل هذا 
الظن؛ فإنها بحاجة إلى دليل. . . » وأما صغرى حصول الظن من الحالة 
السابقة» فقد يستشهد عليها بالسيرة العقلائية؛ فإنهم لا يبنون عادة على 
شيء من باب التعبد الصرف. بل من باب الامارية والكاشفية ولو 
ا فتكون شاهداً على إفادة الاستصحاب للظن. 

ويرد على هذا الاستدلال منع الصغرى والكبرى معا أما الصغرى 
ا كون الحالة السابقة لو خليت چ مول لطن اجر ها لكان 
فا تعن ياك" االات ف د ا هوف الو ار وا اف 
مدان الاه وغ له نمي + وما الانعدلال: «بالسيرة الكل حلي 
حصول الظن فغير سديد؛ لأن ذلك لا يعلم كونه على أساس الكاشفية 


الموضوعية وحصول الظنء بل من المحتمل قوياً أن يكون على أساس 
الاحالة الذاتية الوهمية» والآنتى 'الذهتئ ببقاء الحالة الشابقة: 

وأما الكبرى» فلعدم الدليل 0 حجية مثل هذا الظن لو سلم 
و" 

نعلا أن تتامل فى هذه الحبارة حيدا جف عن الأشغلة التالية: 

١‏ ما المقصود 1 0 في بحث اليوم: «أدلة الاستصحاب)؟ 

"١‏ ما المقصود بالصغرى والكبرى الواردة في بحث اليوم؟ 

۳ ما المقصود من قوله فى البحث: «وإنما تفيد لخصوصية فى. . »)؟ 

O aa‏ ا A‏ ا 
افتراض وجودهاء فالأقرب في تفسيرها. . .)؟ 


التطبيق الثالث 
فال المد اللعرن. ‏ ف اذاه اكل .على عية الا جات 
بوجوه: 


الأول: استقرار بناء العقلاء وسيرتهم على العمل على طبق الحالة 
السابقة, ولم يثبت الردع» وهو دليل على الإمضاء. 

وفيه: أن بناءهم على ذلك ليس لمحض التعبّد بأن عمل واحد منهم 
بذلك جزافاء فتبعه الباقى» بل لأجل الاطمئنان بالبقاء أو الغفلة. أو 
الرجاء ولم تستقر سيرتهم على ذلك لأجل غير هذه الأمور؛ من الظن” 
لاء نوها أو شيغهناء رور أن الاجا بداتما لا فيد الط ولو 
00-7 
)١(‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٦»‏ ص .70-١14‏ 
(۲)الهداية في الأصول. ج؛. ص "1. 
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تأمل العبارة المتقدمة» ثم حاول أن تقف على المقصود منها بصورة 
عامة» ثم قارن بين ما ذكر فيها وما ذكر في عبارة المصنف في بحث 
اليوم؛ فتقف على المشتركات. 

سادسا: خالاصة البحث 

جد EE gL E SE E‏ 
بجريان السيرة عليهء وثالثةء بالروايات. 

١‏ أما الأولء فهو ممنوع صغرى وكبرى. 

أما صغرىء فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة 
وأما كبرى» فلعدم دليل على حجية ذلك الظن المدعى. 

۳ وأما الثانى» فلأن السيرة العقلائية وإن كانت جارية على العمل 
ET‏ ل O‏ 
الحالة النبائقة ف انات الين 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ أذكر الأنواع الثلاثة للأدلة التي أقيمت على حجية الاستصحاب. 

5 ما رأي المصنف يش بالاستدلال على حجية الاستصحاب على 
أساس إفادته للظن؟ 

إستشهد البعض على إفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي بجريان 
ا ف و ا 
الشاهد» ورد المصنف عليه. 

٤‏ ما المقصود بالصغروية والكبروية المذكورة فى بحث اليوم؟ 

ه- بيّن الاستدلال بالسيرة العقلائية على الاستصحاب» ثم وضح 


موقف المصنف بالنسبة إليه. 

ب . إختبارات منظومية 

اما" المقضود نقولة كز :معدل على الاتتفيحات)؟ ونا احا 
إلى هذا الاستدلال؟ 

"ما نوع الدليل المذكور بقوله: «إنه مفيد للظن بالبقاء»؟ 

۳ ما المقصود بقوله في توضيح الاستشهاد: «بنحو كلي»؟ 

ألا يمك "أن يناه الامعدهاد فا اسه التبيعه بان فول؛ 
فلتكن النكتة في الحيوانات كما قلتم: الألفة والعادة ولكن هذا لا 
يستلزم أن تكون النكتة عند العقلاء هي ذلك» بل هي الكشف؟ وجه ما 
تختار. 

5 هل يريد المصنف تش في الرد على سيرة العقلاء أن يدعي عدم 
انعقاد السيرة؟ أم أنه كان يهدف إلى أمر آخر؟ بيّن ذلك بالدليل. 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج1. ص9١-١7.‏ مباحث 
الأصول (الحائري). ج7: ص۲۹ وما بعدها. 

۲ الكفاية. ص 279 وما بعدها. 

الهداية في الأصول» ج؛. ص۳٠‏ وما بعدها. 


البحث رقم (10) 
الاستصحاب 
4 
أدلة الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وأما الثالثء أي: الأخبار» ص۲٠".‏ 

إلى قوله: «النقطة الثانية» ص 5 ."١‏ 

ثانيا: المدخل 

PEL E PE‏ ا اله 
a O O a E A‏ 
بالروايات. 

و للف المت إل ا الأول واا وو ات 
الوت إلى الكلام عن لديل الثالت» .وهو الزوابات: وحن الدليل العمدة 
في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب. 

وهناك عدة روايات استدل بها في المقام» إلا أننا سنكتفي في هذه 
الحلقة من حلقات علم الاصول بواحدة من هذه الروايات» وهي 
يي وسيكون الكلام في هذه الرواية 
فى عدة جهات. تتضمن كل واحدة منها عدة مطالب: 

التديئة الأرلن ف که ارو وهر بلدا عقاف د 
فإنه على يقين من وضوثه. ولا ينقض اليقين بالشك). 

الجهة الثانية: في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحابء أم إلى 
قاعدة المقتضي والمانع؟ 

اة اال د اترا اة «الانكدلال. +الرواية” ,عل 


صحيحة زرارة عن أبي عبد الله 


2 فيها: زوالا 


RE N TA ۹۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
الاستصحاب» فهل يستفاد منها جعله على وجه كلىء أي: كقاعدة عامة» 
أن مال ددن على أكثو امن جرا في بات الوضوم عند السك في 
الخدت وهو مورة الزواية؟ 1 1 
هي الجهات التي سيقع الكلام فيها في هذا البحث. وسيقع 

الكلام في الجهة الأولى في نقطتين: 

الأول أنه كاعر ءالخا علق الك في الروانة تفضا لل 
وهذا ما سنتكلم عنه في هذا البحث. ٠‏ 

الثانية: في تحديد الجملة الشرطية الواردة في كلام الإمام 382؛ فإ 
الشرط فيها هو: أن لا يستيقن أنه قد نامء فما هو الجزاء؟ وهذا ما 
سنبحثه في البحث التالي إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

أما الدليل الثالث على حجية الاستصحابء فهو الروايات» التى يذكر 
المصنف منها رواية واحدة هناء وأجل بعض الباقي إلى الحلقة الثالثة 
كما سنرى هناك بعونه تعالى» وعلى العموم الرواية التي يذكرها هنا 


ناف الثلالة على ا المطلوي كما ن 
الاستدلال بصحيحة زرارة على حجية الاستصحاب 


والرواية هي الرواية المعروفة بصحيحة زرارة عن الإمام. الصادق 
لإ ولنذكر الرواية كلها تيمناء ثم نذكر مواضع الاستشهاد والاستدلال: 
روى زرارة عن الإمام الصادق لإ 0 «قلت له: الرجل ينام وهو 
O a E‏ الحا م a E‏ 
يا يا زرارة» قد تنام العين ولا ينام القلبة والأذن فإذا نامت 
العين والأذن والقلب» وجب الوضوء. 


E 28‏ ا ee‏ أن قل امه حتى 0 ذلك ا بيّن» 
وال قإنه خلن ن من وافو نولا اشصن القن ادا الا الما 


ودلالة الرواية على الاستصحاب واضحة. إلا أن هناك بعض 
التوهّمات والاعتراضات يجبا دفعهاء وإلاء لن تتم الدلالة. 

والكلام في الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب يقع في عدة 
جهات: 

الجهة الأولى: في فقه الرواية 

المقصود بفقه الرواية: تحليل مفاد الرواية ومدلولهاء والهدف هنا 
تحليل مدلول قوله #: «وإلّاء فإنه على يقين من وضوئه. ولا ينتقض 
اليقين بالشكء ولكن ينقضه بيقين آخر» لإثبات أن الرواية لم تنظر إلى 
قاعدة أخرى غير الاستصحابء كقاعدتي: اليقين» والمقتضي والمانع» 
وكذا تمامية الاستدلال بالرواية على هذه القاعدة. 

الكلام في فقه الرواية عن طريق البحث في نقطتين 

وسيكون الكلام في فقه الرواية عن طريق الكلام في نقطتين: 

النقطة الأولى: توجيه اعتبار البناء على الشك نقضا لليقين في الرواية 

تقدم أن تحليل مفاد ومدلول الرواية الهدف منه في المقام تحليل 
مدلول قوله لين 


ل «وإِناء فإنه على يعين من وضوثه. ولا ينقض اليقين 
بالشك» ولكن ينقضه بيقين آخر» لإثبات أن الرواية لم تنظر إلى قاعدة 


(١)تهذيب‏ الأحكام: ج ۱» ص۸ ح١١.‏ وسائل الشيعة» ج١.‏ ص٥٤۲‏ » الباب ١‏ من 
أبواب نواقض الوضوءء ح١.‏ وفيه: «تنقض» بصيغة المخاطب في الموضعين. 


٠‏ ممم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


ار غير الاستصحاب» وهى قاعدة اليقين. 

وإليك التفصيل: 1 

لقد تقدم الكلام عن الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين؛ وهو في 
طبيعة الشك واليقين فى القاعدتين؛ إذ قلنا: إن الشك فى قاعدة اليقين 
من نوع خاص هو ما نسميه بالشك الساري؛ إذ يسري إلى نفس ما تفن 
به» وفى زمنه نفسه» فیزلزله» ویرفعه» وإن شئتء فعبر بقولك: ينقضه. 
اها اك ال الات و يدري إلى لشفو زلا 
يرفع اليقين حقيقة» وإن شئتء فعبر بقولك: لا ينقضه. 

ل أكتر عمق :ذلك 51 لو أن المكلف فى الاستصحاب بى على شكه 
فأنتج أن الحالة المتيقنة السابقة قد زالت» لما كان ذلك منافياً ليقينه» ولا 
مزلزلا له» أو فقل: ليس ناقضا لذلك اليقين؛ لأن اليقينَ إنما كان متعلقه 
العدوةوينها الك تتعلفة البقاء اوت 

قن ها قرز مشكلة إمكان ادلا الو اة فك الا جات اة 
ورد فيها قوله 52: «وإلاء فإنه على يقين من وضوئه» ولا ينقض اليقين 
بالشك»»› وما دام ورد فيها نقض اليقين بالشكء فإنها تتكلم عن قاعدة 
ال ل الايتدلان بالزواية محل 
الكلام على حجية الاستصحاب؟! 

وَإلبِك كيفئة التخلصن من المشكلة السابقة: 

لقد اعتبر البناء على الشك فى الرواية نقضا لليقين عندما قال 882: 
A GR OL‏ يد اين لقا 
على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك 
فى الخدت فاد لو كان المراد من الرؤابة الايتمحات؟! 


الأصول العملية 0 0 0 Nees‏ 

والجواب: 

من الواضح أن الشك إنما ينقض اليقين إذا انصب على نفس ما 
انصب عليه اليقين» فاذا كان متعلق اليقين والشك واحدا ذاتا كما في 
قاعدة اليقين كما تقدم بالتفصيلء فهنا التقى الشك مع اليقين» واتحدا 
ذاتاء :وكذ] اتحذا زمانا: |د القن :تعلق بالحدوت»:..والشلة: تغلق بهذا 
الحدوث نفسه؛ من جهة أن الشك في القاعدة من نوع ما عبرنا عنه 
بالشك الساري» ولذلك» يكون الشك فى قاعدة اليقين ناقضا تكوينا 
للقن مو باب أن المتعلق واحن دان 000 أو كو قوللة ةد ذانا 
واضنفاك؟ باغتتار أن :متعلق اليقين الك هو الوضوء مقا وكذللك زمان 
الشك واليقين واحد؛ كما تقدم بالتفصيل أيضاء فينقلب ذلك اليقين إلى 
الشك» وهذا هو المعنى الحقيقي للنقض والانتقاض. 

هذا كله كع قافو ا وال إلى اال تن مرد الاس اب 
هدق ن ا ي ا ن ارت ا 
الك كلق نقاء ما خوت ولال حكن أن بكرن المكلف فى هده 
اللحظة متيقنا من جهة الحدوث E‏ ولا 
زلنا متيقنين من انه حدث. 

ا اع القن ال كرة متلق القن وحن الك ها 
ار و فى ترماك اا ی ا ا 
يمكن أن يجتمع اليقين والشك في نفس المكلف؛ بعد أن كان المكلف 
متيقناء ثم شك في عين ما كان تيقنه» ما يعني: تزلزل اليقين بمجرد 
الشيلك: 

وخلافا لذلك الاستصحاب؛ إذ لا مشكلة في اجتماع اليقية والشنات؟ 


EN 0001011 ۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
بعد اختلاف المتعلق من حيث الزمان» أو كما تقدم - عبر بقولك: من 
حيث الصفات» والمقصود واحد وهو: الحدوث والبقاىء كما تقدم 
بالتفصيل. 

ونتيجة ما تقدم: إن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما 
تعلق به اليقين» ولا يكون ذلك إلا بالاتحاد ذاتا وزمانا (صفات». وأما إذا 
تغاير المتعلقان ولو من حيث الزمان (الصفات»» فلا تنافى بين اليقين 
والشك ليكون الشك ناقضا وهادما لليقين حقيقة. ٠‏ 

وغل :هذا الاساس ترت أن الك كى قاعدة القن اقفن كوبت 
لقن افر ها و اا داد ر وار ا ال ورد 
الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه» على الرغم من 
اتحادهما ذاتا؛ بعد ما تقدم؛ من أن عدم اختلافهما من حيث الزمان 
والصفات؛ بعد أن كان أحدهما متعلقا بالحدوثء والاخر متعلقا بالبقاء 
وهذا ما يفسر اجتماعهما في نفس الانسان في وقت واحد. 

وبالدقة” فى الاستضحاب» متعلق. البقين:والشك .واد ذاتا أا شان 
الك ناف الموعية قن E STN EE‏ اين لباقي 
ف الاتعميات نو ESSERE‏ اناد أن لمن 
سداق لفيا NESE ALN E A‏ بضناء ولكن 
من زاوية صفة أخرى» وهي البقاء. 

وننبه مرة اخحرى» على أن المقصود باختلاف الزمان هو المقصود 
باختلاف الصفات» بلا أي فرق. فانتبه. 

اتضاح الإشكال في المقام 

ومع ما تقدم بالتفصيل من الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقينء 


الأصول العملية OTE REE ESA RSS‏ 
يمكن الإشكال على ادعاء ظهور الرواية في الاستصحاب؛ بأن المأخوذ 
فيها أن الشك ينقض اليقين» وقد نهي عن ذلك فيهاء وأنتم تقولون إن 
الك فى الاستضحات: لا يكون ناقضا تكوينيا لليقين» فتكون الرواية فى 
قاعدة ال إذ إن الشك فيها ينقض اليقين حقيقة. ٠‏ 

والجواب: 

نعترف بأن الشك لا ينقض اليقين تكوينا في الاستصحاب كما مر 
بالتفصيل» فهذا مما لا مفر منه» ولكن ذلك إنما هو على نحو الحقيقة 
وعالم التكوين» وأما باب المجاز والعناية» فإنه يبقى مفتوحا على 
مصراعيه بدون أية مشكلةء فليكن الوارد في الرواية النقض المجازي لا 
التكويني الحقيقي» فلا مانع من أن تكون ا في الاستصحاب. 

نعم من الواضح أن الاستعمال المجازي العنائي يحتاج إلى مجوز 
وموجه عرفي» أو قل: إلى نكتة وعناية موجّهة. وهذا موجود في المقام. 

وإليك التفصيل: 

ما وقفنا عليه بوضوح في المقام» هو أن المشكلة في عدم تحقق 
اق اا ا و ا ی مه ج 
EA EREBANE E‏ 

مو ها تت يات الغلاض :من اك إد لذا عا المشكلة فن 
لحاظ الاختلاف فى الزمان (الصفات) فإن الحل فى هذا اللحاظ أيضاء 
aS‏ للها اعدو قاط لاد لنت ال 
والمشكوكة إلا من بعد واحد. وهو الذات نفسهاء وأما البعد الآخر الذي 
كان سببا فى الإشكالء وهو البعد الزمانى (الصفات) فلا نلاحظه أبدا. 

ا EE‏ إن لى الاك 5 واه الا ميدن 


٤‏ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


التقضء نعم» هو نقض عنائيء لم يكن إلا ببركة حذف لحاظ البعد 
الزمانى» والاقتصار على لحاظ البعد الذاتى؛ إلا أنه يكفى لتصوير النتقضء 
وإن كان هذا التقض عنائيا اعتباريا. ٠‏ 1 

وبهذاء يتضح أنه يمكن أن يسند النقض إلى الشك فيقال: إنه ناقض 
لليقين على الرغم من اختلاف متعلقهما من حيث الزمان (الصفات)؛ 
وذلك بإعمال عناية عرفية» وهي: أن تلغى مُلاحظة الزمان؛ وذلك بأن لا 
نقطّع الشىء المتيقن والمشكوك (الذات) (الطهارة مثلا) إلى حدوث 
متيقن وبقاء مشكوك بل نلحظه بما هو أمر واحد من ناحية الزمانء 
وبهذه المللاحظة واللحاظ؛ «سوف يرى. الشك» والبقيخ واردين .على 
مصبٌ واحد ومتعلّق فارد من حيث الزمان» بعد أن كان متعلق الأمرين 
متحدا ذاتا ومختلفا من حيث الصفات كما تقدم. 

والنتيجة: إذا ألغينا ملاحظة الزمان» يصح بهذا الاعتبار إسناد النتقض 
إلى القتلة ايع انه كأث القلنة SONA‏ 

وبهذا الاعتبار يرى - أيضا ‏ أن اليقين والشك غير مجتمعين كما هو 
الحال في كل منقوض مع ناقضه. أي: بهذا الاعتبار يرى وكأن اليقين قد 
زال واستبدل بالشك» على الرغم من أنهما في الحقيقة يجتمعان في 
وقت واحد فى الاستصحاب. 

وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية» فأسند النقض إلى 
ا ٠‏ 

نتيجة هذه النقطة الأولى 

ونهذاء خن الى هة فى هه الرواية له :"أن ال قفن العف 
للقن لا يفن أ الزواية لحي عن اا و محل عن 


الأصول العملية NOSES AS‏ 
قاعدة اليقين» بل التعبير السابق لا يصلح مانعا من أن تكون الرواية واردة 
في الاستصحاب. مثبتة لحجيته. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وأمًا الغالث - أي: الأخباث - فهو ال ة في مقام الاستدلال 
الا لل ھا ا عن أبي عبد الله ثلا 

عن المرتبة التي يتحقَق بها النو eA a.‏ 
لحان جا لكا تي رن الميم إذ قال له فان خرك في جنبه 
شيءٌ ولم بعلم به؟ فكأن عدم التفاته إلى ما رك في جنبه جعله يشلا 
في أنه نام فلا الث فاستفهم عن حكمه. فقال له الإمام 52: لاہ حت 


0 هي 


يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمرٌ بير وإلاء فإنه على يقين 
من وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكة ولكن” ينقضه بيقين آخر”". ٠‏ 
والكلامٌ في هذه الرواية "يق في عدةٍ جهات: ۰ 
الجهة الأولى: في فقه الرواية؛ بتحليل مفاد قوله: «وإلا فإنّه على يقين 
من وضوئه» ولا ينقض اليقين بالشك» او لكدوالكاوم في تقطنتين: 
التقطة الأولى: أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضاً لليقين؛ مع 
اليقينَ بالطهارة حدوثاً لا يترعزع بالشك في الحدث بقاء“؟ 


(١)على‏ حجية الاستصحاب. 

()ودلالة الرواية على الاستصحاب واضحةء إلا أن هناك بعض التوهمات 
والاعتراضات يجب دفعهاء وإلاء لن تتم الدلالة كما رأينا من خلال التوضيح, 
وسيأتي في المطالب التالية بعونه تعالى. 

(*الإثبات تمامية الدلالة على الاستصحاب. 

(٤)في‏ الاستصحاب. 


٦‏ ممم ممه الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


قلق ان المكلف ت العا امقر وة کے المنز اله متي غل أنه 
مجرت YF OA CA O EA a OE‏ كاف 
الارفاء ١‏ فكيف بسك نفض البقين إلى الشاك" ٠‏ 

والحعقيق 7 ا فی الى کو افا ا ی نه 
اليقين» وأمَا إذا تغاير المتعلقانء فلا تنافي بين اليقين والشك ليكون 
الشلكةٌ ناقضاً وهادماً” 'لليقين. 

وعلى هذا الأساس» نعرفا الي ا ا تكويني 
لليقين المفترض فيها؛ لوحدةٍ متعلقيهما ذاتا“وزمانا" وأ الشكه في 
اود لامع ته لسن افا تكن ينا لتقي اردق افيد 1ه اليا 


(١)بعد‏ ذلك؛ إذ اليقين السابق باق» ولا يسري الشك إليه فى الاستصحاب كما 
قلنا. ۰ 

(؟)في الرواية» ومع هذاء يستدل بها على الاستصحاب؟! 

()هذا توجيه كون الشك ناقضا لليقين» ومع هذاء يتم الاستدلال بالرواية على 
الاستصحاب. 

(٤)تكويناء‏ وحقيقة. 

(0)خقيقة: .وهذا ما تتشارك فيه القاغدتان: البقين: والاستضحات؛ وإنما الاختلاف 
فى هذه الجهة من باب أن الاتحاد -ذاتا :فى المتعلق وإن. كان متحققا فى 
السات أيضاء إلا أن هناك اختلافا فى اا تبك من ال ا 
كاه ا ی و بوه ا مقلكة إلا أن ضاف الطهارة ا فين 
Ua‏ فلن شاك وهو نا a‏ خف من 
ناحية الزمان كما نبهنا عله ا وقد تقدم كل ذلك بالتفصيل. 

(1)وهذا ما تفترق فيه القاعدتان؛ إذ الزمان متحد فى قاعدة اليقين دون 
الاستصحاب. ۰ 


الأصول العملية اللخ او 


متعلّق” بالحدوثء والآخر متعلّق بالبقاء"» ولهذاء يجتمعان في وقت 
واو 


ولكن» مع هذا قد يسنك النقض إلى هذا الشلكة فيقال: إِنّه ناقض 
لليقين» بإعمال عنايةٍ عرفيّة!» وهي أن تلغى ملاحظة الزمان؛ فلا نق 
الشيء إلى حدوث وبقاء”» بل نلحظه بما هو أمر واحد" ففي هذه 
المااحظة» ترق الكت واليفينة .وازدين. علن ميت وابخن. ومتعلن 
فازو”": فيص بهذا الاعتبار.- إسناد التقضن إلى الك نكا الك 
نقض اليقين» وبهذا الاعتباره يُرى - أيضاً ‏ أن اليقين والشك غير 
مجتمعين"» كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه. وعلى هذا 


(١)وهذا‏ ما أشرنا إلى أنه اختلاف في (الصفة)» وفي (الزمان)» مع أن المتعلق واحد 
متحد ذاتاء وهو حقيقة الطهارة وماهيتها مثلا. 

(۲)بمعنى: أنه متيقن الآن من الطهارة السابقة» وهو شاك الآن فى بقاء عين تلك 
الطهارة التي لا يزال متيقنا من حدوثها. فاجتمع الشك واليقينء ا إا نينا 
متناقضين؛ وأن الشك لا يرفع اليقين ولا ينقضه في الاستصحاب. 

(۳)مع أن الشك ليس ناقضا تكوينا لليقين في الاستصحاب. 

(٤)فهو‏ استعمال مجازي بعناية ونكتة عرفية جوزت ذلك الاستعمال المجازي. 
(0)أي: نلغي ملاحظة الزمان؛ وذلك بأن لا نقطع ... . 

(1)وهو الطهارة مثلا. 

(۷)بعد أن كان متحدا ‏ كما تقدم ‏ من حيث الذات والماهيةء وإن كان مختلفا من 
حيث الصفة والزمان حقيقة» إلا أننا لا نلاحظ هذا البعد الزماني» كما تقدم توضيحه 
بالتفصيل. 

(۸)هذه نتيجة لحاظ الشك واليقين بالمنظار الجديد؛ أي: بعد إلغاء ملاحظة الزمان. 
دق ان الك فصن الین :ورف 
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الأساس'" جرى التعبيرٌ في الرواية؛ فأسند النقض إلى الشكة ونهّى عن 
ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يلاحظ أن المصنف نش لم يتكلم في سند الرواية التي ذكرها في 
بحث اليوم» مع أن تمامية الاستدلال برواية ما على مطلب ماء إنما هو 
فرع تماميتها سنداً ودلالة كما تعلمناء فلابد من البحث في سند هذه 
الرواية أولاً وقبل كل شيء فالمطلوب من الطالب العزيز في هذا 
التطبيق مراجعة ما ذكر بشأن سند هذه الرواية» وهل أن المروي عنه هو 
الإمام الصادق (ِليدٍ كما ادعى المصنف هناء أم أنه الإمام الباقر 82لا 
ادذّعى غيره؟ 7" 


التطبيق الثاني 

المطلوب في هذا التطبيق مراجعة ما ذكره الأعلام في مقام الاستدلال 
بصحيحة زرارة المذكورة في البحث؛ لكي نكون فكرة عامة إجمالية عن 
طريقة بحث الأصوليين في الرواية للوصول إلى مطلب أصولي. 

من المفيد التنبه على أن أعظم النظريات وأدقها ولوصدرت ممن 
صدرت عنه» إن كانت قائمة على رواية أو روايات» فإنها لن تساوي اي 
شيء» ولن يكون لها أية قيمةء إلا بمقدار ما يساعد عليه الفهم العرفي» 


(١)والملاحظة‏ القائمة على النكتة العرفية. 


(۲)بقوله: «ولا ينقض اليقين بالشك». 
(۳)لاحظ في هذا المجال مثلا: مصباح الأصول» ج٠‏ ص۳١‏ وما بعدها 


الأصول العملية LARS ASS‏ 1 
أي: بمقدار ما يفهمه العرف من الرواية» وإلاء كانت تلك النظرية مجرد 
تنظير وكلام لا فائدة منه أبداء وكانت تضييعا للوقت والجهدء فانتبه. 

والآن: ما هي النظرية التي قدمها المصنف في بحث اليوم واعتمدت 
على الفهم العرفي؟ وما تقييمك لهذه النظرية اعتمادا على فهمك العرفي 
مز الوا ا اعت الط علا 

سادسا: خالاصة البحث 

ادبعد أن انعينينا من الدليلين: الأول والقاق السات دغلا فى 
الدليل العمدة عليه وهو الأخبار. ٠ ٠‏ 


اناقل كزنا وا ر ررد عن اب عبن للد 
سيقع في عدة جهات. 

ترما قن بنذ لسع اق العية الأرن م هذه الجيات» وقد 
كانت في فقه الرواية, بتحليل مفاد قوله: «وإلاء فإنه على يقين من 
GES‏ ناف كور كني لكام فى E‏ 
عن أولاهما في هذا البحث. 

أ- وهي: لو كانت الرواية تتكلم عن الاستصحاب» فكيف اعتبر البناء 
على الشك نقضاً لليقين» مع أن اليقين بالطهارة حدوثاً لا يتزعزع بالشك 
فى الحدث بقاء فى الاستصحاب؛ للاختلاف فى المتعلق من حيث الزمان 
E a‏ بسن قسن القيف إلى Ne SN‏ 

- ورفعنا تلك الشبهة بالقول بأن هذا الإسناد إنما هو مجازي عنائي, 
ولك ee‏ بوه أن قلعن ES ANE‏ 
فى لقو ولتاقم تكلا :اقلم الت ون إلى سد ولق وداه ريال اسيل با 
هو أمر واحدء فكأ الشك حينئذ نقض اليقين. 
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سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المقصود بقوله تُ: «فقه الرواية)؟ 

١‏ كيف اعتبر البناء على الشك في الرواية نقضاً لليقين مع أن اليقين 
بالطهارة حدوثاً لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء؟ 

”ما الفرق بين الشك فى قاعدة اليقين والشك فى الاستصحاب؟ 

الؤما بتتعيرد بالها :ار تدرف نوها E aE‏ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما المقصود بأن الأخبار هي العمدة في مقام الاستدلال على 
الاستصحاب؟ 

١‏ ما هو الهدف من عقد الكلام في النقطة الأولى من الجهة الأولى 
من الجهات التي ذكرها المصنف؟ 

۳ بعد إعمال العناية العرفية المذكورة في البحث. هل يكون نقض 
البقين بالشك نقضاً تكوينياً؟ وإذا لم يكن كذلك: كما فائدة هذه العتانة 
دان الدليل على ما تقول 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة للمصنف. 

اب تجوت فی علم الأصول (الهاشمي). ج1. ص70 وما بعدهاء 
وص وما بعدهاء مباحث الاصول (الحائري)» ج ۵» ص۳۸ وما بعدها. 

۳ أصول الفقه» ص .٤۹۷‏ 

٤‏ مصباح الأصول» ج" ص۳٠‏ وما بعدها (التطبيق الأول). 


البحث رقم (11) 
الاستصحاب 
)5( 
أدلة الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «النقطة الثانية: فى تحديد عناصر الجملة ...) ص .5"١5‏ 

ate .فى 01 الروانة عل بع فاضي‎ O i 

تانيا: المدخل 

بدأنا فى البحث السابق تناول الدليل الثالث من أدلة الاستصحاب». 
وهو الأخيان وقد نقلنا صحيحة زرارة» التي ذكرنا إن الكلام فيها سيقع 
فى عدة جهات» كان أولها فقه الرواية؛ وتحليل مفاد قوله 4# فيها: 
دوالك فإنه على يقين. . . » الذي ذكرنا أنه يتم بواسطة الكلام في 
نقطتين» إنتهينا من الأولى منهماء وقد كانت في توجيه اعتبار البناء على 
الشك في الرواية نقضاً لليقين» وبالدقة: في توجيه عدم المانع من ورود 
الرواية في الاستصحاب» على الرغم من ورود تعبير نقض الشك لليقين 
فيهاء الذي يناسب قاعدة اليقين لا الاستصحاب. 

ويصل بنا الكلام اليوم إلى النقطة الثانيةء وهي في تشخيص عناصر 
الجملة المذكورة؛ فإنها جملة شرطية؛ فما هو جزاؤها؟ 

وسنستعرض في هذا المقام احتمالات ثلاثة» لابد من النظر في أن 
أيها هو الأنسب عرفاً بالرواية ليكون هو الجزاء. وسيتضح أنه الاحتمال 
الأول قن هوا ات 

والحقيقة: إن الهدف من عقد الكلام في هذه النقطة التي سنتناولها 
اليوم بالبحث» هو تشخيص مراد الإمام 8 من العبارة تشخيصا دقيقا؛ 
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إذ له تمام الأثر في تشخيص ما سيأتي في الجهتين: الثانية والثالثة من 
جهات البحث في الرواية محل الاستشهاد؛ من كونها واردة في 
الاستصحاب لا في قاعدة المقتضي والمانع من جهةء وكذا لإثبات أنها 
واردة مورد إعطاء قاعدة كلية» هى البناء على اليقين السابق عند الشك 
في ارتفاعه في جميع الأبواب» لا في باب الوضوء خاصة من جهة 
أخرى. فانبته لهذا الهدف» ولا تغفل؛ إذ هو سياق الكلام كله. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

النقطة الثانية: تحديد عناصر الجملة محل الاستشهاد 

وأما النقطة الثانية من نقطتى الجهة الأولى ‏ أعنى: فقه الروايةء الذي 
ا و سحلل ,عقاف و فإله ع ین مخ وکر 
ينقض اليقين بالشك» والذي قلنا: إنه سيكون بالكلام في نقطتين» 
تقديتك أولاهما - افإنها ستكوة فى حك اضر التجملة ‏ المد كررة 
الواردة في كلام الامام 2 وهي ا «وإلا ...)؛ فإنها جملة شرطية؛ إذ 
هي في الحقيقة: «إن لا ...»2 ونعلم أن الشرط فيهاء هو: ا انه 
قد نام» ل «وإن لم يستيقن ا قد نام)» والكلام كله إنما هو في تعيين 
وک ا 

ثلاثة احتمالات في الجزاء 

ولو تأملنا الجملة لرآينا احكمالات ثلاثة بالئسبة إلى الجواء» وهى: 

الاحتمال الأول: أن يكون محذوفاء ومقدراء وتقديره: «فلا يجب الوضوء) 


نذا التحجمال: الأول» فيو أن كو اسان و و و 
«فلا يجب الوضوء). فتكون الجملة على هذا: «وإن لم يستيقن أنه قد 
نام فلا يجب الوضوء). 


فإن قلت: ولكنء ما مصير قوله 282: «فإنه على يقين. . .»؟ 

قلنا: هي ليست الجزاءء وإنما هي تعليل للجزاء المحذوف. 

ملاحظتان قد تلااحظان على الا حتمال الأول 

وقد يلاحظ على هذا الاحتمال الأول ملاحظتان: 

الأولى: إنه التزام بالتقدير؛ إذ الجزاء على هذا الاحتمال ‏ كما تقدم - 
محذوف: ومقذرء. والمشكلة فى المقدر أن الخذف والإضمار والتقدير 
خلاف الأصل ل معان يك | ري عر ل رك لطر كد 
ا و و ا تديقوم وليل »علق الف 
والتقدير» وإلاء كان على خلاف الهدف من الكلام والمقصود منه» وهو 
التفهيم والإفادة. 

الثانية إنه يستلزم التكرار؛ من جهة أن عدم وجوب الوضوء بناء على 
هذا الاحتمال» سيكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطبة وهو قوله 89 
دلا حتى ...)2 ومرة» في جزائها المقدر؛ إذ ما قدرناه كان جملة «فلا 


يجب الوضوء). 

دفع الملاحظتين المتقدمتين 

والصحيح: إن الملاحظتين المتقدمتين غير تامتين. 

.١‏ دفع الملاحظة الأولى 

أما الملاحظة الأولى» فتندفع بأن التقدير في مثل المقام ليس على 
خلاف الأصل؛ لعين ما قاله صاحب الملاحظة نفسها؛ وهو: إن القاعدة 
الثابتة في المقام إنما هي أن التقدير بلا دليل وقرينة خلاف الأصل؛ إذ 
الأصل عدم الحذف والتقديرء أو الحذف والتقدير مع إقامة الدليل على 


500 
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وفي المقام» لا تصادم مع القاعدة المتقدمة والأصل؛ إذ توجد القرينة 
فرع يعدم a ES‏ 

وبعبارة اخرى: ما يكون على خلاف الاصلء إنما هو أن يعتمد 
المتكلم في تفهيم شيء على مجموع الكلام والقرائن الحاليّة والمقاليّة 
ونحو ذلك من دون أن يصرئح بذلك الشيء, وأمًا في ما نحن فيه» فهو 
قد صرح أونًا بعدم وجوب الوضوء بقوله: «لا» إلا أنه اعتمد على ذلك 
التصريح» فلم يذكر الجواب» وليست في ذلك أيّةَ مؤونة بحسب النظر 
العرفي» فلا حلاف في المقام لأي أصل وقاعدة في التفهيم. 

؟. دفع الملاحظة الثانية 

وأما الملاحظة الثانية» فتندفع بأن التكرار في ما نحن فيه ملقّق؛ إذ هو 
متكون من عنصرين: 

وهو ما صرح به @ قبل الجملة الشرطية كما تقدم فى قوله: «لا 
حتى ...). 

وهو الجملة التى قدرناها وجعلناها جزاء» وهى: «فلا يجب الوضوء). 

وإذا ما كان التكرار بهذه الطريقة والتلفيق» فإنه لا يكون على خلاف 
الثانى الذي يفترض تحقق التكرار به محذوف كما هو الفرض. 

رال لمال الأول لآ شار عله هن هد الا 


يِ: «فإته على يقين من وضوئه» 

وتكون الرواية على هذا الاحتمال «وإن لم يستيقن أنه نام» فإنه على 
يقين من وضوثه). فالفاء فاء الجزاء. 

وعلى هذا الاحتمال» من الواضح أنه سيّتخلص بذلك من التقديرء 
وكدا هن انار 

ما يلاحظ على الاحتمال الثاني 

إلا أن هذا الاحتمال وإن كان قد تخلص من الملاحظتين المتقدمتين 
غلى اة الاحتمال الأول إلا أنه خط غه أن سن الثانت: وجوه 
ترتب بين كل جزاء وشرط, وإلاء لما كان الجزاء جزاء لشرطء وهذا ما 
لا يتحقق في الجملة محل الكلام بناء على هذا الاحتمال؛ لوضوح أن 
اليقين بالوضوء (وهو الجزاء على هذا الاحتمال)» غير مترتب على عدم 
اليقين بالنوم (وهو الشرط على هذا الاحتمال)؛ إذ من الواضح أن هذا 
الذي اعتبر جزاء مترتبا على ذلك الشرطء هو أمر ثابت على أي حالء 
أي: سواء أتحقق الشرط أم لم يتحقق. 

تصوير الترتب المطلوب لدفع الملاحظة المتقدمة 

وللملاحظة المتقدمة يتين إذا أردنا التغلمن مها بصو ترتب ب 
أن نحمل هذه الجملة التى قلنا إنها جزاءء على أنها جزاء غير واقعى ولا 
لكووي تلن ددا ارا كما حتت دن جاتنا الواقية عل ذلك 
EE OE‏ نمدا زاجلا بعكم انرا 

من الطبيعي أننا بناء على التخريج المتقدم» سيكون من اللازم علينا أن 
نحمل جملة الجزاء المتقدمة الذكر على الإنشائية لا الخبرية؛ إذ الخبرية 
لا تتلاءم مع الترتب الاعتباري التعبدي» فلابد من الحمل على الإنشائية 


الاحتمال الثاني: أن يكون الجزاء قوله ® 
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ايكون المع لاكعية الوضووة لأن مر اھ بان يعبر فا 
وضو ئه السابق. 
«فإنه على يقين من وضوئه» على أنه جملة انشائية يراد بها الحكم بأنه 
متيقن تعبداء لا خبرية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه؛ 
فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا على عدم اليقين 
بالنوم؛ لانه حكم شرعيء وهو بيد المولی» يمكنه أن يعتبره مترتبا على 
ما شاءء خلافا لليقين الواقعى بالوضوء؛ فإنه ثابت على أي حال. 

ما يلاحظ على هذا الدفع 

وهذا الدفع بهذا التصوير أمر جميل جداء إلا أنه يصطدم مع ظاهر 
الرواية وما ورد فيها؛ إذ حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف 
ظاهر الرواية عرفا؛ إذ هى ظاهرة فى الإخبار لا الإنشاء. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك») 

وتكون الرواية على هذا الاحتمال: «وإن لم يستيقن أنه نام ولا 
ينقض اليقين بالشك». 

فإن قلت: وأين موقع جملة «فإنه على يقين من وضوئه» من الرواية؟ 

قلنا: هذه الجملة تمهيد للجزاء بقوله: «ولا ينقض اليقين بالشك» أو 
هي تتميم للشرط؛ فكأن الشرط كان: «وإن لم يستيقن أنه نام» فإنه على 
يقين من وضوئه»» فيأتي السؤال: وما جزاء هذا المكلف حينئذ؟ فيأتي 
الجواب والجزاء بقوله 82: «ولا ينقض اليقين بالشك». 

ضعف هذا الاحتمال 

وهذا الاحثمال أضعف: مق :سابقهة فإن الجزاء لا يناست عغرقا حرف 


الاق من عفهة: كمنا أن الجملة :إن كانت مثمطة للشرظ» قلا ناس ذلك 
أن تبدأ هذه الجملة المتممة نفسها بالفاء كما هو واضح عرفاء وبعبارة 
ای ال و مال ا اقا 

دفاع أخير عن الاحتمال الأول يتمم تعينه 

إلى عا ن أن الاجتمال الأول هى الأقوئ: ولك يقن اکال 
يواجه هذا الاحتمال لصالح الاحتمال الثاني. 

وحاصل هذا الاشكال: 

إن الاحتمال الأول على خلاف ظاهر الرواية؛ فإن ظاهر قوله 882: 
«فإنه على يقين من وضوئه»» التي حملناها على كونها تعليلا للجزاء 
المحذوف المقدر» وهو: «فلا 5 الوضوء»» واعتبرناها هى بنفسها 
الجزاء على الاحتمال الثاني» هذه الجملة ظاهرة عرفا في أن المكلك 
الشاك على يقين فعلي بالوضوءء وكونه على يقين فعلي بالوضوء ‏ كما 
تقدم في الدفاع عن الاحتمال الثاني - إنما ينسجم مع حمل اليقين في 
هذه الجملة على اليقين التعبدي الشرعى» أي: فليعتبر نفسه على يقين 
فعلي» كما تقدم بالتفصيل؛ لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي 
الشرعى» فالمكلف على يقين فعلي بالوضوء بحكم الشارع. 

وعلى هذاء فاليقين الوارد فى الجملة يناسب اليقين التعبدي» وأما 
الوافني كاذ E‏ فانرا لبان الور افق لالد es‏ 
لا نهو الأ لی ان خو واا هر ات و إن کت 
سابقاء وعليه» فهو الآن ليس متيقناء وإنما هو شاك وعليه» فالمناسب لو 
كان المقصود اليقين الواقعي» هو أن يقول 0 


32 «فإنه كان على يعين من 
وضوثه)». 


NE 0111-1 ۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

والنتيجة: 

ظهور الجملة المذكورة فى فعلية اليقين» يعنى أنه يقين تعبدي لا 
واقعي» ومادمنا نتكلم عن 56 ای a‏ توغ هيدا إننا 
نعتبر هذه الجملة لأجل إنشاء هذا الحكم التعبدي» وهو: أن يعتبر الشاك 
نفسه متيقنا فعلا تعبداء أ بحكم الشارع, وهذا ‏ بالاخير - يعني: إن 
هذه الججلة ا كموي 

والآن نقول: فإذا كانت هذه الجملة إنشائية لا خبرية» فهي قرينة تعين 
E O‏ الحملة اناف وانا على NIE‏ 
فهي خبرية لا علاقة لها بإنشاء أي حكم. 

والزبدة: ظهور الجملة فى الفعلية يستدعى الانشائية» وهذه لا تتناسب 
إلا مع الاحتمال الثاني؛ إذ هي على الأول ا 

محاولة لتصوير انسجام اليقين الواقعي مع اليقين الفعلي 

وقد بُحاول إبراز محاولة لتصوير انسجام اليقين الواقعي مع اليقين 
الفعلي؛ وذلك من أجل دفع تعين حمل الجملة على الانشائية. 

وتفصيل المحاولة بأن يقال: أليس المكلف عند الشك في النوم الآن 
على يقين واقعي فعلا بانه كان متطهراء فلماذا تفترضون ان فعلية اليقين 
لالس اسان لقي لاقي 

وبعبارة أخرى: أنتم تقولون بأن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على 
اليقين الواقعي» والصحيح أن هناك تصويرا ممكنا لفعلية اليقين تنسجم 
مع كونه يقينا واقعياء فلا يتعين حمله على التعبدية والإنشاء. 

والتصوير: أن نقول: إن المكلف الشاك على يقين واقعي فعلي بأنه 
كان متطهراء فاجتمعت الفعلية والواقعية بلا لزوم لحمل افا حل 


ا ا 

رد المحاولة المتقدمة 

والمتحاولة: المتقدمة. ضعيفة .وبيانه:: إن حمل اليقين على. اليقين 
الاق مرح إلى ها روا تة فى اة الأول اذ عتا يفنا 
إل عله وؤوة اروا فى الاستسحات وظهورها ك فغ اا 
فإننا إنما دفعنا هذا الاشكال ببركة ادعاء أن اليقين المنقوض بالشك فى 
الرواية ليس هو اليقين الواقعيء وإنما هو انتقاض اعتباري مجازي لذلك 
اليقين؛ إذ لو كان انتقاضا حقيقيا واقعياء فإن الرواية ستكون واردة في 
قاعدة اليقين لا الاستصحاب كما تقدم بالتفصيل. 1 

وقد تقدم تصوير الانتقاض المجازي الاعتباري في محله؛ إذ قلنا: إن 
إسناد النقض إلى الشك في جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» إنما يصح 
إذا ألغيت خصوصية الزمان» وجرد الشىء المتيقن والمشكوك عن 
وس ادرت والبقاة وها اللحاظ بكرن الح نافها للقن ا 
يعنى: إن اليقين الواقعى لن يكون فعليا حينغذء وإنما هو اليقين التعبدي 
ان ٠‏ 

وعليه» فالمحاولة المتقدمة غير تامة» والنتيجة تبقى لصالح الاحتمال 
الثاني لا الاول. 

ترجيح الاحتمال الأول 

إلا أننا على الرغم مما تقدم من ترجيح للاحتمال الثاني» نرى أن 
الصحيح هو ترجيح الاحتمال الأول لا الثاني. 

وبيانه: 

هنا ظهوران اقتضائيان متنافسان: 


قف RE SN‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

الأول: ظهور جملة «فإنه على يقين من وضوئه» في الخبرية لا 
الانشائية؛ إذ أنها جملة خبرية: والجملة الخبرية الأصل فيها أن تكون 
للإخبار لا الإنشاء. 

وهذا الظهور لصالح الاحتمال الأول؛ إذ ‏ كما تقدم ‏ لا يصلح 
الخال الثاني إلذ تعمل العبلة على ا اة 

لان مها على الإضبان أن قن هذ الجملة: على ادها 
اوا نالرت وتخا الوت 
لبد طن ص زلا EE‏ كان ملز E‏ 
أن هذا يبقيها على الخبرية ولا يحولها إلى جملة إنشائية كما ترى. 

الثاني: ظهور اليقين فى الفعلية 

وهو ما تم توجيهه قبل قليل تحت عنوان «دفاع ا اللاحتمال 
الأول يتمم تعيّنه). 

ونقول الان: وإذا تعارض هذان الظهورانء فإن الظاهر أن الظهور 
الأول أقوى عرفا من الظهور الثاني؛ فإن تأويل الجملة مع إبقائها على 
الخبرية أهون من حمل الجملة الثانية على الإنشائية. 

النتيجة بناء على الاحتمال الأول 

وهكذاء تعرف أن مقاد الروانة يعد أن اترا ورهن الاتجتمال الأول: 
«إذا لم يستيقن بالنوم» فلا يجب الا لأنه (كان) على يقين من 
وضوئه» ثم شك› ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك». 

هذا تمام الكلام في هذه الجهة الأولى. 

رابعا: متن المادة البحثية 


النقطة الثانية: في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام 


الإمام لي فإنّها جملةٌ شرطية تاقرط اانه ره الاي د E‏ 
نام)» وكا الا احتمالاات: : 

الأول" أن كن موا و و و يج e‏ 
RE‏ «فإنه على يقين . .. إلخ» ؛ تعليلًا للجزاء المحذوف' 

وقد ا E‏ أنه التزاح بالتقدير > وهو خلافة الأصل 
في المحاورةء والتزام * بالتكرار” “؛ لأ عدم وجوب الوضوء يكون قد بِيّنَ 

ربل لجملة اشرق" ور في جزل امقر 

وتندفع ا التقديرَ في مثل المقام ليس على 
ادف الأصل» و وو القريدة الا جل غيل ووا ميم 
و الوضوء قبل ا ا 

ر الما افا اا ار الما من الري والقدير 
ليس على خلاف الطبع» ولیس هذا تكراراً حقيقياً كما هو واضح: 


(£) 


(١)المتقدم‏ الذكر. 

(؟)أي: على هذا الاحتمال الأول. 
(۳)أي: بالحذف والتقدير. 
(٤)والقاعدة.‏ 

(0)وهذه هى الملاحظة الثانية. 
(1)وهي قوله 252 «لاء حتى 

(۷)وهي أن الحذف والتقدير خلاف الأصل والقاعدة. 
(۸)وهي قرينة على الحذف والتقدير. 

(9)وهي استلزام التكرار. 

(١٠0أي:‏ بل ليس هنا تكرار حقيقي 


۲۲ ممعم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


فهذا لكان كه غبار عليه من هذه الناحية. 


e 21‏ «فإنه على يقين من وضوئه» > فيتخلص 


ا يلاحظ 305050 ون ا والعرار لوضوح أن 
اليقين بالوضوء غير مترنب على عدم اليقين بالنوم'” » بل هو ثابت على 


0 حال» ومن هناء ين حينئزلأجل ر الت بين الشرط 


- 


والجزاء أن بُحمل قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» على أنه جملةٌ 
A NE‏ فير ل لا خرن سملت عن 
اليقين الواقعي له و الوضوء منه؛ ق ا التعبّدي بالوضوء 
0 يكون مترثّباً على عدم اليقين بالنوم سنا 
خلافاً لليقين الواقعي بالوضوء؛ فإنّه ثابت على أي حال. 

e 


و ت ا ل ع ا خلافة ظاهرها عرفاً. 


()الأول. 

(؟)ومن التكرار. 

(۳)على هذا الاحتمال الثاني. 

(4)تكوينا وواقعا. 

(0)لدفع هذه الملاحظة. 

(1)لا إخبارية كما كان ظاهرها الأولى. 

(۷)فالشارع يعّده بأنه على يقين. ` 

(۸)توجيه تصوير الترتب المتقدم الذكر. 

(9)فيمكن إنشاؤه وترتيبه على ما أراده الشارع» كما هنا. 

(١٠)فالحمل‏ على الإنشاء يخلصنا من الملاحظةء ولكنه يوقعنا فى مشكلة مخالفة 


الثالت: ان يكون ا قولف زول وقد التو بالشك» وأمًا قوله: 
«فإنّه على يقين من وضوئه» > فهو تمهيل للجزاء "> أو نت و 

هذا الاحتمال أضعفة من سابقه؛ لأ العراء لذ ا 

وحكفاء ييه أن الاحتمال الأول هو الأقوى: ولكدا > يبقى أن ظاهرَ 
قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» كونه على يقين فعلي بالوضوءء وهذا 
م ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبّدي الشرعي" ”كما يفترضه 
الاحتمال را لأن اليقين إذاحملناه ناه على اليقين ل الشرعي”» فهر 
اليقينَ لواقعر” لوقو جم us‏ بل اا عير أن يقال ا 
كان على يقين من وضوئه» . فظهور”" الجملة المذكورة في فعليّة اليقين 
TEBE‏ 


ظاهر الأولى للعبارة فى الإخبار. 

(۱)لا أنه ا ٠‏ 

(۲)لا أنه الشرط. 

(۳)أول الجملة الشرطية على هذا الاحتمال. 

(٤)فكيف‏ تكون جملة: «فإنه على يقين من وضوئه» تتميما للشرط؟! 
(0)هذه ملاحظة لصالح الاحتمال الثاني. 

()الذي أنشئ بالجملة الإنشائية كما تقدم في الاحتمال الثاني. 
(۷)فلا مشكلة. 

()أي: الآن زمان الشك. 

(9)ملخص هذه الملاحظة. 

(١٠)فهي‏ لصالح الاحتمال الثاني؛ إذ على الأول الجملة خبرية. 


۲٤‏ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


)0 5 
فإن فيل ا اص 0 
حمله على اليقين الواقع؟ 
قلنا: ال ا ي 0 
بالعلة ا ف إذا الت ا 
:. يصح خصو 
والمشكوك عن وف الحدوث ول كما تق توضيحه. وبهذا 
اللعاكل ركورز الشاكا E‏ كر القن معنا ع 7 


ولكن”* الظاهر أن ظهور جملة «فإنّه على يقين من وضوئه» في أنه 
جملةٌ خبرية لا إنشائيةٌ ٠"‏ أقوى من ظهور ايقن في الي 

وكا رد انا ارقا أنّه: إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجبا 
الوضوء؛ لاله کان “على يقين من وضوئه» ثم شلك ولا ينبغي أن يُنتقض 


البقير بالشلفة 


(:8)دفعا: للبرافسطلة لخت 1 و ررد قد وائ فك ج ا ال ا 
O O EO)‏ ا 

(۳)وعليه» فهذا التخلص يستلزم رجوع المشكلة الأصلية التي فررنا منها قبل هذه 
النقطة الثانية» وهى مشكلة ورود الرواية مورد قاعدة اليقين لا الاستصحاب. 
فالنتيجة إلى الآن: تر جيح الاحتمال الثاني. 

(٤)رجوع‏ إلى ترجيح الاحتمال الأول. 

(0)من جهة. وهذا ظهور اقتضائي لصالح الاحتمال الأول. 

0 وهذا ظهور اقتضائي لصالح الاحتمال الثاني. 

وتكون النتيجة لصالح الاحتمال الأول عرفا. 

(۷)وهو الاحتمال الأول. 

(6)هذا ما أضفناه للتخلص من الملاحظة السابقةء وهو لازم على الخبرية. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 
الجهة الأولى من الجهات الثلاث للبحث في الاستدلال بصحيحة زرارة 
على الاستصحاب, ويذكر في هذا المقال ما صادفه من المشاكل في فهم 
عبائر الكتاب أو الأستاذء وهل أنه تغلب على هذه المشاكلء أم لا؟ 
منتهياً- إن أمكن - بذكر ما يفضله من طريقة في هذا البحث. 

التطبيق الثاني 

راجع الكتب المختلفة - وخاصة القرآن الكريم ‏ لتذكر جملة من 
الوا القن ايكون فنها رات ال فط اونا و تعليتة كرا ك 
أن تراجع لذلك كتاب مصباح الأصول» ص٤٠ ٠١‏ أيضاً. 

سادسا: خالاصة البحث 

١‏ تغرضنا في هذا البحث إلى النقطة الثانية من نقطتي الكلام في 
الج مم اا الاستدلال ا زرارة عن 
الاستصحاب» وقد تناولنا فى هذه النقطة تتمة الكلام فی فقه الرواية, 
رال که مره الخملة الشرظطية المد كورة فيها: 

١‏ فقلنا: إن الاخحتمالات فى ذلك ثلاثة: 

الأول: أن يكون محذوفاء و وهو: «فلا يجب الوضوء)» ويكون 
قوله: «فإنه على يقين. . . » تعليلاً له. 

وفك ورذ على هذا الاحثمال اراد 

أولهما: إن التقدير خلاف الأصلء وثانيهما: إنه يلزم منه التكرار. 

اوقد ار المصنف كلذ عذيق الإبرادين؛ أما الأول فلوحود القريثة 


قف ALA‏ بأسلويها التعليمي: جه 
المتضلة على تعييثة ونائ وآما الثاني قلاتة لبن تكرارا عة 

5 وأما الاحتمال الثانى» فهو أن يكون الجزاء قوله 22: «فإنه على 
يقين من وضوئه). فلا تقديرء ولا تكرار. 

اوقب اوحظ عن هذا الاععمال» آنه ينا عليه :لا ربط ن الشرط 

۷ ولدفع هذه الملاحظةء لابد من حمل القول المذكور على أنه 
جملة إنشائية يراد بها الحكم على الشاك بأنه متيقن تعبداً إلا أن 
الصحيح: إن هذا الدفع غير تام؛ فإن الحمل على الإنشاء خلاف الظاهر 
عرفا. 

واا لاان الثالكا فن أن" يكون الجراء قولف وولا يفن 
اليقين بالشك». 

إلا أن هذا اسان أمنعك من شاف ان راء اسي الواق 

+انبوهمكدا ن أن :الاجتمال الأول هو الاموئ: 

١‏ إلا أنه يبقى أن ظهور قوله: «فإنه على يقين من وضوئه» فى 
فعلية اليقين قد يُتخل قرينة على حملها على الإنشائية. 

١١‏ هذاء ولكن الظاهر أن ظهور هذه الجملة في الخبرية لا الانشائية 
أقوى من ظهور اليقين في الفعليةء فالاحتمال الأول هو المتعين. 

۳- والنتيجة: وهكذاء نعرفة أن مُفاد الرواية أنه: إذا لم يستيقن 
بالنوم فلا يجب؛ الوضوء؛ لاه كان على يقين من وضوئه. ثم شك ولا 
ينبغي أن ينقض اليقين بالشك 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ بيّن الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة للجزاء فى الجملة 
الشرطية المذكورة في الرواية» ثم وضح ما يرد عليه. 1 

؟- ذكرت ملاحظتان على الاجتمال الأول من الاحتمالات: الثلاثة 
للجزاء في الجملة الشرطية المذكورة في الروايةء بيّنهما أولآ ثم اذكر ما 
يمكن أن افا به 

ا نتن ااال الات افع لالات الف لاء ف الجملة 
الشرطية المذكورة في اروا ثم وضح ما يرد عليه. 1 

5 أذكر ما يدفع به الإيراد الوارد على الاحتمال الثاني مبيّنا رأي 
الصف فة 

تتم الاحعمال: الال من الاحتمالات: القلانة للا ف الجملة 
الشرطية المذكورة في الروايةء ثم وضح رأي المصنف تش ا 

1 ظهور جملة: «فإنه على يقين من وضوئه» فى فعليّة اليقين» قد 
ار ل O‏ 

۷ ما هي النتيجة النهائية للكلام في النقطة الثانية؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما هو الغرض من عقد الكلام في النقطة الثانية محل البحث اليوم؟ 

١‏ من أين جاء الشرط الذي تكلمنا عن تحديد جزائه فى هذا 
الت ۰ 

۳- ما هو المرجع الأول والأخير في تحديد جزاء الشرط المذكور في 
الصحيحة؟ 


لف a‏ بأسلويها التعليمي: جه 
٤‏ أذكر الجملة الشرطية بجزأيها: الشرط والجزاءء بناء على ما اخحتاره 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ المصادر المذكورة في البحث السابق. 
-١‏ مصباح الأصول» ص .١5 ١5‏ 


البحث رقم (181) 
الاستصحاب 
)1( 
آدلة الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «الجهة الثانية: في أن الرواية هل هي ناظرة إلى ...» ص16 

إلى قوله: «أركان الاستصحاب» ص "7١‏ 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أن الكلام في الدليل الثالث من أدلة الاستصحاب - وهو 
الروايات - يقع في جهات ثلاثء كان أولها هو فقه الرواية وهو ما 
انتهينا منه في البحثين السابقين» وفي هذا البحثء سنتكلم في الجهتين: 
الثانية والثالثة من هذه الجهات. 

والجهة الثانية من هذه الجهات ستتكفل إثبات أن المقصود فى 
الرواية هو الاستصحاب لا قاعدة المقتضي والمانع» وأما ثالثة هذه 
الجهات» فهي: أن المستفاد من الرواية - وهو الاستصحاب ‏ هل هو 
مختص بموردها (وهو الشك في الحدث بعد الوضوء)» أم هو عام لكل 
حالة شك بعد يقين على نحو القاعدة الكلية العامة؟ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الجهة الثانية: الرواية ناظرة إلى الاستصحاب لا إلى المقتضي والمانع 

.١‏ تصوير كون الرواية واردة في مورد قاعدة المقتضي والمانع 

من الواضح أن الرواية لكي تكون واردة في الامتفيحات» لايك م أن 
تكون ظاهرة فيه عرفاء ما يعني: ضرورة ظهورها في النظر إلى ما يصلح 
أن يكون حقيقة الاستصحاب؛ بحيث يحقق ماهيته. 
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ومن الواضح أن ماهية الاستصحاب تقوم على تحقق أركانه» وهي 
الى مات افا البقين + بالتعذوك» ولف فى الفا وود 
E‏ يا 
اليقين والشك ذاتاء وإن كان بينهما اختلاف في الصفة, كما لو تعلق 
اليقين بالطهارة» وتعلق الشك في الطهارة ذاتهاء ولكن بقاءء فالطهارة هي 
هى فى اليقين والشك كليهماء والاختلاف إنما هو فى الصفة؛ إذ تعلق 
اا ا بينما الشك بالبقاءء كما تقدم ا وهناء يأتي 
الإشكال فى نظر الرواية إلى الاستصحابء وادعاء أنها تنظر إلى قاعدة 
اوور لدان اجيف المنداك كك نه ين هنر 

وإليك التفصيل: 

لو تأملنا الرواية» لرأيناها تتكلم عن حالة اختلف فيها المتيقّن عن 
المشكوك ذاتا؛ فاليقين في الرواية تعلق بالوضوء بينما الشك تعلق 
بالترمة ما يعرم N O E A‏ 
قاعدة المقتضي والمانع؛ حيث الاختلاف في المتعلق كما تقدم. 

وأما ادعاء اختلاف المتعلق في المقام؛ فمن جهة أن اليقين في الرواية 
قد تعلق بالوضوء فالوضوء هو المتيقن» والوضوء ليس له بقاء ليعقل 
ال قن غا ل اال علق :ال و الك واا الف في 
او ا ااا ف انا كنا ىفوا عا هذا 
واردة في قاعدة المقتضي والمانع لا الاستصحاب. 

وا و لوو اد من هة ال عبقت کا تعلمنا ف 
الفقه - إنما هي مجموع الأعمال والأجزاء وهذه تنقضي وتنتهي ا 


انتهاء المكلف من الاتيان بهاء فلا يعقل له بقاء» وإن كان يعقل له 
حدوث ويقين بذلك الحدوث. 

وأما قاعدة المقتضي والمانع» فتصوير متعلقي القاعدة في المقام يتم 
بادعاء أن الوضوء مقتض للطهارة والنوم رافع ومانع عنهاء فالمقتضي في 
ره ارو مايه ستو والماع a‏ 
المانع» وثبوت المقتضى (بالفتح)» كما هو مقتضى القاعدة كما تقدم 
بالتفصيل عندما أوضحنا الفرق بين الاستصحاب والقاعدة. 

؟. ما يرد على التصوير المتقدم 

إلا أن ما تقدم في التصوير السابق غير تام فالرواية واردة مورد 
الاستصحاب, ظاهرة فيه لا في قاعدة المقتضي والمانع. 

وإليك التفصيل: 

لمّا كان الكلام الوارد في الرواية كلاما للشارع المقدس» وممثلا له 
فإن من الواضح حينئذ أنه لفهم هذا الكلام لابد من الرجوع إلى مجموع 
كلامه» واعتماد هذا المجموع في فهم ما يرد عنه هنا أو هناك في هذه 
الال أو كللقه 

هذه هي القاعدة. وإذا ما رجعنا إلى مورد الرواية أعني: الى خف 
لوجدنا أن مجموع كلام الشارع في مورد الوضوء يختلف تماما عما تم 
ادعاؤه في التصوير المتقدم؛ فإن ما ورد فيه من كون الوضوء مجموع 
الأعمال التي يقوم بها المتوضئ» وهي متصرمة منتهية بانتهاء القيام بها 
غير تام أبدا؛ إذ ما ورد عن الشارع في هذا المجال» وخاصة مجموع ما 
ورد في الرواية نفسهاء هو أنه قد فرض الوضوء أمرا باقيا لا يتصرم 
بتصرّم أجزائه» بل فرض في الشريعة حقيقة صالحة للبقاء والاستمرار. 
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وأما دليل ما تقدم» فهو: أن الشريعة نفسهاء والشارع نفسه» قد عبر عن 
الحدث بأنه (ناقض) للوضوءء وقيل للمصلي: إنه على وضوء. ولو كان 
المقصود بالوضوء مجرد أعماله» فمن الواضح أنه لم يصح ما تقدم من 
التعبيرين» فليس التعبيران المتقدمان إلا لافتراض الشارع الوضوء أمرا 
مستمرا باقيا بعد تمام أجزائه» ما يعني - بالتبع : أنه يمكن أن يتعلق 
القله وقام ST‏ 

وبهذاء يتضح أن الرواية تصلح أن تكون ناظرة إلى الاستصحاب. 

القرينة على ورود الرواية في الاستصحاب 

النتيجة التي وصلنا إليها من خلال ما تقدم» هي: إن الرواية (تصلح) 
ورود فق الها ولس دعق دل اها وارد فة هاده ها 
ا ا ی ن 
تكون وارذة:فى الاستصخاب» إلا أن ذلك لا يعتق أبدا اذعاء وزودها 
فيد إن نه کی ذلك با زرو اع الي و جنا 
يعني: أن من يدعي أنها واردة في هذه القاعدة لا تلك من القاعدتين 
المتقدمتين» ان يقدم قرينة عرفية تناسب ما يدعيه. 

وهنا بأتي ملقو زود الرواية مورد الاستضحاب؛ فيدعون: القرينة 
المعيّنة لما يدعونه؛ وليس ذلك إلا ظهور قوله © فى الرواية: «ولا يتقيض 
اليقين بالشك» فى وحدة متعلق اليقين والشك 5 يعنى: بطلان ادعاء 
ورؤدها في قاغدة المقتضى والمانع وتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب: 

وبهذاء ينتهي الكلام في هذه الجهة الثانية من الجهات الثلاثة للبحث 
فى الرواية التى يستدل بها على الاستصحابء لتكون النتيجة: إن الرواية 
واردة مورد الاستضحاب لا مورد قاعذة المقتضي والمائغ. 


الجهة الثالثة: المستفاد من الرواية جعل الاستصحاب كقاعدة عامة 

السؤال المطروح في هذه الجهة 

بعد أن انتهينا في الجهتين المتقدمتين إلى ورود الرواية مورد 
الاستصحاب» و وجعله. السؤال الذي يطرح هناء هو: إننا في 
الاستصحاب لا نتكلم عن مورد خاص يجري فيه الاستصحاب» وهو ما 
وردت الرواية فيه» وهو الوضوء عند الشك فيه. وإنما نحن في هذه 
المسألة في مقام البحث عن دليل يثبت الاستصحاب كقاعدة ل عامة 
تجري فى كل حالة تحققت فيها أركانه. 

وطن NO‏ لانو اذ قو رفت LET a‏ 
معدي باه قو دترا فق فقوي اكد "اموا o‏ ا 
يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلى كقاعدة عامةء أو لا تدل 
على اکر جرا امات فى رها وه ران الوضوية عند 
الشك في الحدث؟ هذا هو السؤال المطروي في المقام. 

وجه احتمال عدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة 

قد يقال في المقام: إننا وإن قبلنا بدلالة الرواية على قاعدة 
الاستصحاب لا قاعدة اليقين ولا قاعدة المقتضي والمانع» ولكننا لا نقبلها 
قاعدة عامة كلية تجري كلما تحققت أركان الاستصحاب؛ وذلك لعدم 
دلالة صحيحة زرارة على الاستصحاب كقاعدة عامة. 

السبب في ما تقدم هو: أن اللام في قوله 2 


59 «ولا ينقض اليقين 
بالشك»» كما يمكن أن تكون للجنس» فتكون الجملة المذكورة مطلقة 
شاملة لكل حالة يتحقق فيها يقين» كذلك يحتمل أن تكون للعهد؛ بأن 
تكون قد ذكرت للإشارة إلى اليقين المعهود المذكور في الجملة السابقة 


r‘‏ ممعم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


في قوله 9: «فإنه على يقين من وضوئه»» وهو اليقين بالوضوء فلا 
يكون للجملة إطلاق لغير موردهاء وهو الشك في انتقاض الوضوء. 
وعلى هذا اك الان في اللاعواما ايع :"أنها متغيلة فى ما تعن 
فيه» وهذا الإجمال والتردد بين الجنس والعهد كاف في منع الاطلاق؛ إذ 
اال عدم ]عراز ليور تف وھ كا ا 
مساوق کخم الاق 

ما يرد على وجه احتمال عدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة 

ويرد على الوه المتقدم لاحتمال عدم الذلالة على الاستضحاب 
كقاعدة عامة؛ ما يلي: 


##: «فإنه على يقين من وضوئه» مسوق مساق التعليل 
للجزاء المحذوف» كما تقدم في الاحتمال الأول من احتمالات النقطة 
الغاننة من النجهة المتقدمة::فإذا ما كان تعليلة فإنه ظاهر فى كونه تع 
بأمر عرفى له تعبدي؛ إذ هذه هى القاعدة التق يفهمها ال إلا أن 
كوة قريبة علق او ا العرقي زوه الى :فلل و ذلا 
كوا انه سات السك و افر فيو الر ديه المركو دق ىذا امنا 
تأملا عرفيا في الحكم» وهو عدم نقض اليقين بالشك» وتأملنا تأملا 
عرفيا في الموضوع» وهو اليقين بالوضوء والشك فيه. فإن مجموع ذلك 
يقتضى حمل اليقين والشك في الرواية على طبيعي اليقين والشك» أي: 
يقتضي التوسيع» أي: فهم ما هو أوسع من الوارد في الدليل؛ بمقتضى ما 
تقدم من أن مناسبات الحكم والموضوع توسّع أحيانا وتضيّق أحيانا 
أخرئ؟ ن العلل كرى الا هاب هو الا اعرف نوهو اليطابق 
للمتاسبات العرفية التي يفهمها العرف في مثل الرواية محل الكلام؛ 


2 إن قوله‎ ١ 


بخلاف التعليل اا یول في خصوص باب الوضوء؛ فإن هذا 
التعليل لن يكون بأمر عرفيء وإنما سيكون بأمر تعبدي مجعول في باب 
خاصء هو الباب الذي وردت فيه الرواية» أعنى: الوضوء. 

- إن اللا محل الكلام» أعتي: الواردة “في قولة 9 دولا ينقضن 
اليقين بالشك» لو ملم أنها للعهد؛ أي: للإشارة إلى اليقين الوارد في 
جملة: «فإنه على يقين من وضوئه»» فمع هذاء ما كان ذلك ليقتضي 
اختصاص القول المذكور بباب الوضوء؛ وذلك لان قيد «من وضوئه» في 
قوله (ِلِيِْ: «فإنه على يقين من وضوئه» ليس قيدا لليقين؛ لوضوح أن 
اليقيد لا يتعدى عادة إلى متعلقه بحرف (من)» وإنما بحرف الباءء وإنما 
و قيد للظرف» أي: للجار والمجرور (على يقين)؛ فإن كونه على يقين 
قيّد بأنه من جهة الوضوء لا من جهة ذات اليقين. 

وغل هذا سك تفال لغار اه ن تاخ الوضوي. علق 
يقين»» أ قل: «لأنه على يقين من ناحية الوضوء»» وهذه العبارة بدورها 
نين أن كلية القن هنا قن عملت فن معقاها الكل فإذا ا اليا 
م و الك ااا انا ار و لما إذا كان العيد اا 
إلى تفن اال واف ركان قاد الج الم ررد جه عل هذا 
الافتراضن: = «ناتة على. فين بالوضوءة؟ فان .الأشارة إلى هذا القن 
بالجملة محل الكلام توجب الاختصاص. 

ويمكن توضيح الفرق بين الحالتين المتقدمتين في رجوع القيد 
بواسطة مثال عملي» ويتضح من خلال الجملتين التاليتين من الطبيب 
للمريض: 

الأولى: في الليمون حموضة: وينبغي لك أن تترك الحموضة. 
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ا0 اللبهون اى وسفن للك أن فرك الجر هة 

رك الان على الر د ك ا کی ت اا 
الأولى كون مطلق الحموضة مما يجب تركه. خلافا لما يفهمه من 
الجملة الثانية؛ فإن المفهوم عرفا منها كون ما ينبغي تركه للمريض هو 
خصوص حموضة الليمون. 

وأما الوجه في تفريق العرف في فهمهم المتقدم بين العبارتين» فهو 
أن الحموضة في الجملة الأولى غير مقيّدة بأي قيد؛ فإن الجار والمجرور 
(في الليمون) لم بُجعل قيداً لذات الحموضة, ونفسهاء وإنما جُعل قيداً 
لوجود الحموضة فى الليمون» فبقيت كلمة الحموضة فى جملة: «وينبغى 
كاذ رك اللحمر 12 ا اق يلاها کے رج الام 
ها إلى :ذلك الت الكل المعيوه من التعكلة الاه علهلا وتكون 
الروابة 'ؤازدة في مورد ل خاص هو باب 
الوا و 1 

رادا ذلك الججلة النائبة ان كل (السموفة) :فى هذه الحا 
مده يعد استا مه حي تدرف افا O O‏ 
فإذا جاءت لام تشير إليها بعد ذلك أعني: في قول الطبيب: ا 5 
الحموضة»» فلا شك أن تلك اللام ستكون مشيرة إلى هذه الحصة 
الخاصةء فتكون لاما عهدية تشير إلى حصة خاصةء وتكون الرواية واردة 
في موردها الخاص» ولا تنفع لتأسيس قاعدة كلية. 

وما نحن فيه من الرواية من قبيل الجملتين المتقدمتين؛ فإننا لو جعلنا 
الجا والمجرور (من وضوئه) قيداً لكونه على يقين» كما هو الصحيح» لا 
لذات اليقين» بقيت كلمة (اليقين) مستعملة في معناها الكلي» ورجعت 


لام العهد إليها بوصفها مطلقة. من قبيل كلمة (الحموضة) في الجملة 
الأولى المذكورة. وأمًا إذا جعلنا الجار والمجرور (من وضوئه) قيداً 
لذات اليقين ونفسه لا لكونه على يقين» كانت كلمة (اليقين) مقيّدة بالحصة 
الخاصة من اليقين» وهي اليقين بالوضوء ما يعني: رجوع لام العهد إليها 
بوصفها مقيّدة من قبيل كلمة (الحموضة) في الجملة الثانية المذكورة. 

نتيجة الجهات التلاتة للبحث في الرواية 

وبهذاء يتبين أن الرواية واردة فى الاستصحاب لا فى قاعدة اليقينء 
لاف قاعدة التقتفى رالمان اكد ا هى وال على حجية الاستطيعان 
كقاعدة كلية: وليست مقتضرة على باب الوضوء الذي وردث فيه. 

وتاك زوايانك عديدة أخرى معدل اع الع ايمول قله ق 
الأاتجيلة مزادوسا تن N‏ دوه E‏ 

رابعا: متن المادة البحثية 

لعي ا الروانة قال نه حاط إلى ا 
قاعدةٍ المقتضي و ا ۰ 

O‏ ا ل 0 ان 
ترظن في الروائة البقيرة الروت والو عو "انين له غا لتقل ااا 
في 0 وَإِنّما الشكهُ في ر النوم””» وينطبق ذلك على قاعدةٍ 


(١)بعد‏ أن انتهينا في الجهة الأولى من إثبات عدم ورود الرواية مورد قاعدة اليقين. 
(۲)الواو حالية» اي: والحال أن ... . 

(۳)الواو هنا حالية أيضاء أي: والحال أن ... . 

(٤)بعد‏ كونه مجموعة من الأجزاء تتصرم وتنتهي بمجرد الإتيان بها. 

(0)الذي هو الوارة فى الرواية: 
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المقتضي والمانع؛ لان الوضوء مقتض للطهارةء والنوم رافع ومانع عنها. 
ا ی و ا سا 0 والما: E‏ ققى غل 
أصالة عدم المانع» وثبوت المقتضى ' بالفتح. 

ويرة على ذلك: أنه الوصو قد رض ل وي لحري بقاء واستمرار؟ 
ولهذا غبّرَ عن الحدث بأنّه ناقض للوضوء””» وقيل للمصلي: إنّه على 
وضو» لکن دل إل ااه اا مكيزا عا ا فاته 

ا 

E EO E pA e 

e a 


(۱)متیقن 

(۲)وهو النوم. 

0 ممق الف وال ر ا كنا وخ 

(٤)وهو‏ الطهارة. 

a E TG 
البقاء والاستمرار» وهو الوضوء.‎ 

راقن ارقاو 

EOS EO NSE NS‏ امسق مرو بعلن اليه 
OT‏ الاراذ كات المساق علق رسن الو ودف الفنال: 
NET,‏ قدت إلى جنا لس هو نطوو الروابة كن الا كه هايم 
بل محض صلاحيتها للاستصحاب كصلاحيتها لقاعدة المقتضي والمانعه ولهذا 
سناع كن دق ان یا اه افر بهن اف 
TEE‏ 

(0إذ هي قرينة معينة للمراد. وقد تقدم عدم إرادة قاعدة اليقين في الجهة السابقة؛ 


الا الثالفة: بعد ا تكفل الرواية اتخات" ١‏ يقع ١‏ الكلام 
SS‏ 
في الحدث؟ a.‏ 

قل ان م الدلالة على الاستصحاب کقاعدو عامّة؛ لک“ اللام في 


«ولا ينقض اليقين بالشك» كما يمكن أن يكون للجنس» فتکون 
ا ا ذلك ل ن اه 


للعهد 


E IE‏ اليقين المذكور في الجملة السابقة: «فإنّه على يقين من 
ر نوهو ا بالوضوء. نلا کو للا إطلاق 'لغير ٠‏ ا 
الشنكف في اا الوضوء. سال اللام وتردده بين ين الجن اة 


کاف و في منع الإطلاق. 


وير على ذلك: 
أولا: إن قوله: «فإنّه على يعين من وضوئه) مسوق” مساق التعليل 
للجزاء المحذوف كما تقلدام"2,. وظهور التعليل في كونه تعليلًا بأمر 


اکان متها لذن المتسلق فيا محل ا ا 

(١)وتعين‏ ورودها فيه. وحجيته قد ثبتت فى مورد الرواية كقدر متيقن. 

()شاملة لأي خالة يحضل فبها اليقين بالحدوث م الشك فى البقاء. 

لاه سي ا 

.لومشو)٤(‎ 

(0)فلا قاعدة عامة كلية؛ إذ هي فرع الاطلاق» ولم تظهر الجملة والرواية فيه؛ 
شم الا 

(1)فى النقطة الثانية من الجهة الأولى» حيث الاحتمال الأول هو الذي تعين بعد 
الحو ي وح ا على مو و 


6 ممم ممه الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


عرفي » وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزةٍ عليه» يقتضي 
ا اليقين والشك" على طبيعي” اليقين وال لأن التعليل رى 
الاستصحاب عر في ومطابق للمناسبات العرفيّةء بخلاف التعليل 
باتتمحاتف معو و ٠‏ 
وثانياً: إن اللام في قوله: رل ن الق لك » لو ملم أنها للعهد 
والإشارةٍ إلى اليقين الؤازد ف جيل «فإنه على يقين من وضوئه» > فلا 
دن د حدما ص القول المذكور بباب الوضوء؛ لأن قيد «من 
قير للب فيد للقي حيث إن الیقین لا یتعدی عاد إلى متعلقه ب 
الراك قو ل . ومحصّل العبارة: أنه من ناحية الوضوء 
علن ق وها بعني: أن كلمة (اليقين) استعملت في معناها الكلي؛ فإذا 
ا ایا لم يتفض ذلك اللسعامى E E a a‏ 
E‏ إلى ن اليقين؛ وان اة الا الم كر : على 
يقين بالوضوء' عار لي ذا اين امنيب الاسم صر 
و هذاء فالاستدلال بالرواية تام وماك وقاناتك عديدةٌ أخرى 


)لا تعبدي محض. 

عا 

(۳)المقصود: الجار والمجرور, أي: من حيث الوضوء. أو: من ناحية الوضوء. 
(غ)بلام العهد لو سلَّمنا أنها للعهد والإشارة. 

[قهعإة العين والاشار» فى ذا انمض الكلن ا الكافون بات الو مود 
ا ا ا 

لتقا الوه 

()بالقين بالخ امار اله 

(4)على الاستصحاب. بعد تمامية ما أردناه من عقد الكلام ذ في الجهات الثلاثة. 


يُستدل بها على الاستصحابء ولا شك في دلالةٍ جملةٍ منها. © 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

أذكر ثلاثة تطبيقات لقاعدة المقتضي والمانع» بناء على أن رواية زرارة 
الفاكوز وق الضف :ارده فى EAS‏ 

0 

راجع كلا من كتاب أصول الفقه للعلامة المظفرء وكتاب الهداية في 
الاصول للسيد الخوئي» لتجد قرينة لم يذكرها المصنف في البحث على 
كون المنظور في صحيحة زرارة إنما هو كبرى الاستصحاب. وعدم 
اختصاصه بالوضوء. 

سادسا: خالاصة البحث 

لورفا تق هذا النمع إن المي الفانية فاق م دياك 
NEES‏ اسان سحي ا لا امات وا 

ما لحي اناما نقافت دن O A TE‏ 
الاستصحاب لا إلى قاعدة المقتضي والمانع كما قد يقال؛ بحجة أن 
الاتعفيات REN E OE‏ 
رفور للف ال ك رقا ك الك فى عاف لحمل رة 
غلى القاعدة؛ إذ عليها يكون الوضوء اهو المتيقن .ويكون اللو رافعا 
CS AUG‏ 

و الا NE EROL‏ 
عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوءء وقيل للمتضى: «إنك على وضوء» 


(١)وسيأتي‏ بعضها في الحلقة الثالثة بعونه تعالى. 


حك ل ل نج نه التحلمة القاقة بأسلويها التعليمي: جه 
فتصلح الرواية للانطباق على الاستصحاب أيضا. 

-٤‏ ونظراً إلى ظهور قوله: «ولا ينقض. . . » في وحدة متعلق اليقين 
والشك» يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب؛ إذ المتعلق فى قاعدة 

5- وأما الجهة الثالثةء فكانت فى إثبات أن المستفاد من الرواية هو 
قاعدة عامة هى الاستصحاب. تجري حيثما كان يقين سابق وشك لاحق 
في البقاء؛ إذ قيل بعدم ذلك؛ لأن اللام في قوله: «ولا ينقض. . . » مجمل 

1 ويرد على ذلك: 

أولاً: إن قوله: «فإنه على يقين من وضوئه» مسوق مساق التعليل كما 
تقدم» والتعليل بكبرى الاستصحاب عرفي: مطابق لمناسبات الحكم 
والموضوع العرفية» بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص 
الوضوء. 

اناك وار سنا أن اللام للعهد. فلا يقتضي ذلك اختصاص القول 
المذكور بباب الوضوء؛ لأن قيل: «(من وضوثه» لين قيداً لليقين» بل 
للظرف. أي: «من ناحية الوضوء»» فلام العهد ترجع إلى هذا المطلق. 

N‏ نتن تنامية الاستدلال بالرؤاية على كو الاتمحاب» 

سايعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ قد يقال بأن صحيحة زرارة ليست ناظرة إلى الاستصحابء بل إلى 
قاعدة المقتضى والمانع» بين ذلك. 


ناظرة إلى الاستصحاب؟ 

۳- لماذا يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة 
المقتضي والمانع؟ 

٤‏ قد يقال بعدم دلالة الرواية على الاستصحاب كقاعدة كلية؛ بيّن 
ذلك أولاًء ثم اذكر الوجه المدعى لإثبات ذلك. 

0 بين ما دفع به المصنف ما ذكر في السؤال التنائق: 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ ما هي ثمرة الكلام في الجهة الثانية والثالثة من جهات البحث في 
الاستدلال بصحيحة زرارة على الاستصحاب؟ 

"١‏ ذكر المصنف أنه يتعيّن تنزيل الرواية على الاستصحاب؛ نظراً إلى 
ظهور قوله: «ولا ينقض. . . » فى وحدة متعلق اليقين والشك ال 
متعلق اليقين والشك في قاعدة المقتضي والمانع واحداً أيضاً؟ 

۳- ما هي النكتة في أن إجمال اللام في قوله #: «ولا ينقض اليقين 
بالشك»» وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الإطلاق؟ 

-٤‏ ما هو توجيه كون التعليل بكبرى الاستصحاب عرفياً ومطابقاً 
للمناسبات العرفية» بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص 


ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 


١‏ الحلقة الثالثة. 


١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)؛. ج. ص50 ۳۹ مباحث 
الأصول (الحائري). ص8" وما بعدها. 


O TE‏ نه اتحلمة القاقة بأسلويها التعليمي: جه 
۳ أصول الفقه. ص ٤۹4٩‏ وما بعدها. 
-٤‏ الهداية في الأصول» ج٤»‏ ص7١‏ وما بعدها. 


البحث رقم (1) 
الاستصحاب 
0( 
أركان الاستصحاب 
أولا : حدود البحث 
من قول د أركان الامفتحات) عن ۲۱ 
إلى قوله: «أما الركن الثالث» ص76" 
ثانيا: المدخل 
بعد أن استعرضنا الأدلة على الاستصحاب» وبعد الفراغ عن ثبوته 
و كقاعدة كلية كما تقدم» يقع الكلام فى تحديد أركانه على ضوء 
دليله؛ فإنه المرجع في تلك الأركان, مادام هذا الدليل هو الذي دل على 
والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان» سنذكر 
هذه الأركان تباعاً وسيكون لنا وقفة عند كل واحد منهاء مستعر ضين في 
هدا الت آل كي الأول الا ا 
ثالثا: توضيح المادة البحثية 
أركان الاستصحاب 
بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب كقاعدة شرعية ببركة الأدلة 
بالقيلف: 
الرجوع إلى كلام الجاعل لهذا الحكم في معرفة حقيقة الموضوع الذي 


1 لت ا نه التحلمة القاقة بأسلويها التعليمي: جه 
رتب الشارع عليه هذا الحكم» فما هي أركان الاستصحاب على ضوء 
أدلته ؟ 

والجواب: 

المستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقوم هذه القاعدة بأربعة 
أركان: 

الأول: اليقين بالحدوث. 

والثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. 

والرابع: كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبد 
ببقائها. 

ولا عن هاا كان ال وا اغا 

الركن الأول: اليقين بالحدوث 

أما کارا و اركان ال ات فيو ال تعد ونة ها يراد 
اسان قان إلى زفان الاك 

والدليل على ركنية هذا الركن» هو أخذه في لسان رواية زرارة 
المتقدمة؛ إذ جاء فيها قوله 2829: «ولا ينقض اليقين بالشك»» وظاهر هذه 
العبارة عرفاء کون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب» 
وكونه ركنا من أركانه؛ فإن ظاهر أخذ هذا العنوان كأي عنوان آخر على 
لسان الدليل الشرعىء هو أنه أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية. 

وبعبارة أخرى: إذا أخذ عنوان ‏ أي عنوان 2 أي کلام» ومنه كلام 
الشارع» فإن القاعدة تقتضي أن له تمام الدخالة في ترتب الحكم الذي 
كان ذلك العنوان موضوعه» ولم يكن أخذه على نحو الطريقية؛ أي: لم 


يؤخذ العنوان مجرد طريق ومثال ونموذج لما كان مصداقا من مصاديقه. 
وهو هنا ثبوته شرعا باية طريقة قد ارتضاها الشارع للإثبات» كما هو 
الحال فى الامارات. 

الخلا أخحل توان البقين- فى لسان وليل الاستصحاب على نحو 
الور لذ ا إلى مرف فرت اا ا ا ها 
كانت وأي نحو كان. 

وعلى هذاء فمجرد حدوث الشىء ء في الواقع» وف علم الله تعالى» لا 
يكفى لجريان استصحابه» ما لم يكن هذا الحدوث متيقّناء ومجرئد الشك 
في وجود شىء لا يكفى لاستصحابه» ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما 
متيقنا من قبل مُجري الاستصحاب. 

ثبوت الحالة السابقة بالأمارة لا باليقين 

وبناء على كون الركن الأول هو اليقين بالحدوث, يترتب بحث مهم 
في المقام» وهو: أن الحالة السابقة قد لا تثبت باليقين والعلمء وإنما 
بالأمارة» كقيام شاهدين عدلين» فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على 
اليقين والعلم فكيف يجري ذا شلك في بقاء شىء لم يكن حدوثه 
متيقناء بل ثابتا بالأمارة؛ كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في 
تطهيره» أو على نجاسة الماء المتغيّر في الجملة روشك في بقاء النجاسة 

عد ؤوال ای 

محاولتان للتخلص من المشكلة المتقدمة الذكر 

رذ هنا مهاو الا م المشكلة الصسقدمة الذكر: 

المحاولة الأولى: محاولة المحقق النائيني 

وقك حارل النيحقق .النائيق أن. تلص من المشكلة السابقة غل 


NE ENR DEAT ۲4۸‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
أساس نظرية قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيء وهو الموضوع الذي 
مر التعرض له فى بحث الامارات بالتفصيل. 

وإليك التفصيل: 

إن الدليل الذي جعل الأمارة حجةء قد اعتبرها علماً؛ لأن دليل الحجية 
مفاده جعل الطريقية والعلمية» وإلغاء احتمال مخالفة الأمارة للواقع؛ تعبّداً 
واعتباراء وما دامت الأمارة علما بحكم الشارع» فلا جرم أنها ستقوم مقام 
القطع الموضوعي حيثما كان؛ وذلك لحكومة دليل حجّية الأمارة على 
الدليل المتكفل لجعل الحكم وترتيبه على القطع. 

ومعنى الحكومة هنا: إن دليل الحجية يحمّق فرداً تعبّدياً اعتباريا 
تنزيليا من موضوع الدليل الآخر الذي أخذ فيه القطع» ومن مصاديق 
ذلك ما نحن فيهء أي: قيام الأمارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع 
الاقتضحات» ٠.”‏ فدلل حك اهار .سيكون. اكا بعلن دل 
الاستصحاب. ناظرا إليه» محققا فردا من أفراد القطع المأخوذ فيه كما 
في قوله: «الطواف بالبيت صلاة»» الحاكم على أدلّة اشتراط الطهارة في 
كل .عمل هو (ضادة وَلمَا كان الدليل الأول نآظرا إلى .هذا الدليل ين 
اعتباره الطواف صلاة؛ فيجب الطهارة فى الطواف بهذا الاعتبار. 

قو ي 

المحاولة الثانية: إنكار ركنية اليقين بالحدوث ° 

وق تخلمن: مكتقزن: أضوليوك ارول ن المشكلة الساقة الذكد 
بإنكان زكنية اليقين. بالحدوك؛ ههر ين .أن البقين بالحداوات وإن كان 


(١)المحاولة‏ للمحقق الآخوند في الكفايةء راجع: كفاية الأصول. ص .41١ 47١0‏ 


مذكورا على لسان الدليل كما تقدم» ولا مفر من ذلك. إلا أنه مأخوذ لا 
على نحو الموضوعية كما تقدم في المحاولة المتقدمة» وإنما على نحو 
الطريقية؛ اي: بما هو معرفة ومشي إلى الحدوث» وكاشفة عنه» ومراة 
تعكسه»ء وعليه» فالاستصحاب مترتب على الحدوث لا على اليقين به. 

فإذا اتضح ذلكء قلنا: ومن الواضح أن جميع ما تقدم ممّا تصلح 
الأمارة للقيام به وهذه كلها متحققة في الأمارة؛ فإنها معرفةٌ ومشيرةٌ إلى 
الوت واه و وا سكي بعد کو الك “قن ا 
الكشف كما تقد فتنقح بذلك موضوع ااا ك 

الركن الثاني: الشك في البقاء 

وأما الركن الثانى من أركان الاستصحاب» فهو الشك فى البقاء 
ودليلة اعرد ب ايع يفن نينا ا وو جا ف ر 
زوا فصن البفية بالشك أبدا». 

المراد بالشك المأخوذ ركنا 

والمراة ك الا ود ركنا ى ااا الشلك العقلرة 
وهو مطلق عدم العلم» فيشمل حالة الظن أيضا؛ وذلك بقرينة قوله 9ل 
فى الصحيحة: «ولكن» ينقضه بيقين اخر»؛ فإن ظاهر هذه العبارة حصر 
ما يُسمح بأن يُنقض به اليقين باليقين لا غير. 

الشك الفعلي» والشك التقديري 

والشلكٌ تارة يكون موجودا وجودا فعلياء كما في الشاك الملتفت إلى 
شكه» وأخرى. يكون موجودا وجودا تقديريا؛ كما في الغافل» الذي لو 
النفت: إلى الواقعة» لشلكة فيهاء ولكتة غير شاك فغلاة يسبب غفلته» ومن 
هناء وقع البحث في أن الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب 


0 ا ا دي ل اتحلمة القاقة بأسلويها التعليمي: جه 
هل يشمل القسمين معاء أو يختص بالقسم الأول؟ 

فاذا كان المكلف على يقين من الحدث» ثم شك في بقائه وقام 
وصلى ملتفتا إلى شكه» فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجرى في 
E EIR E aA a‏ 
متحقق, کی اجات الحدث» ما 1 إن الصلاة ستكون من 
حين وقوعها محكومة بالبطلان» وفى مثل هذه الحالةء لا يمكن للمكلف 
إذا فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصكتها بقاعدة الفراغ» القاضية 
بصحة كل عمل شك في صحته بعد الاتيان به والفراغ منه؛ إذ قاعدة 
الفراغ إنما تجري في صلاة لم يثبت الحكم ببطلانها حين إيقاعها 
والاتيان بهاء أي: في صلاة شك في حكمها كما قلنا. 

وأما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غَفلء وذهل عن 
حاله؛ وقام» وصلّى ذاهلاء وبعد الصلاة التفت» وش في أنه هل كان لا 
يزال محدثا حين صلى أو لا؟ فقد يقال بأن استصحاب الحدث لم يكن 
جاريا حين الصلاة؛ لأن الشك لم يكن فعليّاء وإنما كان تقديرياء أي: لو 
التفت في ذلك الوقت» لكان شاكاء وعلى هذاء فالصلاة التي صلاها لم 
تقترن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها كما كان عليه الحال في الحالة 
السابقة؛ من جريان استصحاب الحدثء الذي يلزم منه وقوع الصلاة 
غلن عدت الج اكان المكلفف قن :هذهو الحالة الثانية با أغص: 
بال انقرف القد يري د أن يريع ع الها بق اقرا تمن اله إلى 
قاعدة الفراغ» فيحكم بصحة الصلاة. 

فإن قيل: هب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة. ولكن, 


لماذا لا يجرى الآن؛ مع أن الشك فعليٌ وباستصحاب الحدث فعلاء 
يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة. فلا تجري قاعدة الفراغ؛ لما تقدم؛ 
من أن القاعدة لا تجري إلا في عمل لم يقم دليل على بطلانه؟ 

قلنا: إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة 
الفراغ» وهو (بعد الفراغ من الصلاة)» وكلما اتحد ظرف جريان 
الاستصحاب والقاعدة» تعارضاءه وتقدمت قاعدة الفراغ على 
الاستصحاب» خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب قبل ظرف 
جريان القاعدةء أي: أثناء الصلاة؛ فإنه في هذه الحالة لا يدع مجالا 
لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ؛ لان موضوعها 
(صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها)» وليس (صلاة لم يحكم 
ببطلان الإتيان بها مطلقا)ء أي: حتى لو كان الحكم ببطلانها بعد الاتيان بها. 

ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة 
المفروضة في هذا المثال على أي حال» حتى لو لم يجر استصحاب 
الحدث في أثنائها؛ وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع 
الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة؛ فإن المستفاد من دليل قاعدة الفراغ؛ 
أن حجية هذه القاعدة تتدخل فيها ما تتمتع به من الكاشفية؛ بلحاظ غلبة 
الانتباه حين العمل» فإذا فرضنا أن المكلف كان يعلم بأنه كان مذهولا 
وغافلا حين العمل» فقدت الكاشفيةء فلا تجري القاعدة. 

وعلى هذاء ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحالء أي: 
حتى لو قلنا بعدم كفاية الشك التقديري في جريان الاستصحاب؛ فإن 
قاعدة الفراغ لا تجري» والمورد من موارد الشك في الامتثال؛ بمعنى: 
إننا نشك في كفاية الصلاة المأتي بها وإسقاطها لما نحرز دخوله في 
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العهدة وانشغالها به والاشتغال اليقيني يستدعي الفراع اليقيني. 

رابعا: متن المادة البحثية 

۲. آركان الاستصحاب 

وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً ٠‏ يقع الكلامٌ في تحديد 
أركانه ا ضوء 0 

رال من دليل الاستصحاب المتقدم a‏ أركان: 

اوا اك 

والثاني: الشكأ في البقاء. 

والثالت: وخدة القفئة المتبقة والمشكوكة. 

والرابع: كون الحالةٍ السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعّدٍ 
ببقائها. 

راغا هه الأركان اعا 

أمًا الركر” الأول» فهو مأخودٌ في لسان الدليل في قوله: «ولا ينقض 
اليقين بالشك» وظاهرٌ ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلًا في 
موضوع الاستصحاب””!؛ فمجرة حدوث الشيء ”لا يكفي لجريان 
استصحابه ما ام يكن هذا لدو متيقناً ر الشك في وجود 


(١)بما‏ تقدم من الأدلة والمطالب. 

(۲)فالکلام كله على ضوء هذا الدليل لا خارجه. 
(۳)أي: أخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية. 
(٤)واقعاء‏ بدون علم المكلف. 

(0)متيقنا. 


E‏ ا ل ا 1 الاك 
باليقين» فإذا كان الاستصحاب حكماً مترتباً على اليقين » فكيف يجري 
إذا شل في بقاء شيء لم يكن" حدوثه متيقناً يل فاه بالامارة» 

وقد حاول المحقَق النائيني (رحمه 7 أن بُخرج ذلك على أساس 
قيام الامازات مقام القطع الموضوعي فاليقين” هنا أجرء الموضوع 
للاستصحاب'”*» فهو قطع موضوعيي وتقوم مقامه الأمارة ٠‏ 

وناك من أنكر رككة اليقين ا ؛ واستظهر أنه مأخوذ في 
لسان الدليل بما هو معرفة ومشيرٌ إلى الحدوث“. TT‏ 
وى كدر رطان دو SD‏ ". فتنقَح بذلك 

وما الرکن الثاني وهو الشككٌ فمأخوذٌ - أيضاً - في لسان الدليل» 
والمراة به: ق عدم العله"'"؛ ؛ فيشمل حالة القن أيضاً؛ بقرينة قوله: 
«ولکن» انقضه بيقين آخر) ؛ فإن ظاهره حم ما يُسمح بأن يُنقض به 


(١)المعتبرة‏ شرعاء كالعدلين مثلا. 

وكا كان الك الأول [القوم بالعيوية): 

(۳)تقدم توضيح المراد من القطع الطريقي والقطع الموضوعيء فراجع. 
(4)فى دليل الاستصحاب. 

(شاء على ال ار راف الغا اد 

(1)بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي كما تقدم بالتفصيل في محله. 
رع التق ا 

()أي: على نحو الطريقية؛ وباعتباره كاشفا عن الثبوت» ومعرفا له» ومرآة تعكسه. 
(٩)وتعرف‏ به» وتكشف عنه» وتعكسه. 

)فى الشلك ال 

۰ E 
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ال 

SLOANE LE E SEAS E E 
وا يكون وود وجوداً ير كما فى الغافلء‎ e إلى‎ 
ˆ الذي لو التفت إلى الواقعق لش فيهاء ولكنّه غير شاك فعلًا؛ لغفلته.‎ 

ومن هناء وقع اف في لك المأخوذ في وو دليل 
ا "عل يرل القسمين معاًء أو يختص بالقسم الأول؟ 

فإذا كان المكلّف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه وقام 
وصلّى ملتفتاً إلى شك فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في 
حقه وهو يُصلّي' وبذلك تكون الصلاة من رن وقوعِها محكومة 
بالبطلان”"» وفي مثل هذو الحالةٍ لا يمكره للمكلّف إذا فرغ من صلاته 
هذه أن يتمستك لصحَتها بقاعدة الفراغ؛ لأنّها” إِنّما تجري في صلاةٍ لم 
يتت الحكم ببطلانها حين إيقاعها'". 

وأما إذا كان المكلفة على يقين من الحدثي ثم غَفل؛ وذهل عن 


5ل غيوه من الشاك والظن, 

(۲)فهو شك فعلي. 

)فهو شك تقديري. 

ىرك اقانى: 

(0)هذا e‏ في البحث الحاضر في قسمي الشك. 
()اي: حال صلاته. 

(۷)بالاستصحاب؛ فإن لازمه وقوعها بلا طهارة. 

(۸)أي: قاعدة الفراغ. 

(9)أي: حين الاتيان بها. 


حال وقامء وصلَّى ذاهنًاء وبعد الصلاق التفت» وش في أنه هل كان لا 
يزال محاثاً حين صلّى أو لا؟ فقد يقال بأنت استصحاب الحدث لم يكن 
جارياً حين الصلاة؛ لأن الشك لم E‏ لق لافيت 
تقترن بقاعدةٍ شرعيةٍ تحكم ببطلانها'". فبإمكان المكلّف حيشلٍ أن 
يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاةٍ إلى قاعدةٍ الفراغ» فيحكم بصحة 
الصلاة. 

فإن قيل: هب أن افيد لم يكن جارياً حين الصلاق ولكر» 
لماذا لا يجري الآن7" امع أن الشك فعلي وباستصحاب الات شفعلا 

شت أنه ضلاته التي فرغ منها باطلة؟ 

قلنا: اعد الست ونا رع رج جر يداوو شوو كرك كيان a‏ 
الفراغ, و كلما ES‏ ظرفا جريان ا والقاعدة, تفيت افد 
الفراغ”؟. خلافاً لما إذا كان ظرفة جريان الاستصحاب أثناء الصلاة؛ فإنّه 
حينئذٍ لا يدغ مجانًا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدةٍ 
اعرا لأ موضوعها صلاة لم بُحكم ببُطلانها في ظرف الإتيان بها 

ولكن الصحيح: أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة ا الصلاةٍ 
ا المثال على أي حال؛ حتی لو لم يجر استصحابا 
الحدث في أثنائها؛ وذلك لان قاعدة الفراغ لا تجري عند اجار وقوع 
الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة. ففي المثال المذكور لا يمكن” 


(١)ذلك‏ الوقت. 

(۲)بعد عدم جريان الاستصحاب. 

(۳)حين الشكء أي: بعد الفراغ من الصلاة. 

(٤)ذهب‏ البعض إلى أن ذلك بالحكومة؛ والبعض إلى أن ذلك بالتخصيص. 
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تصحيح الصلاةٍ بحال. 

ا ات وكات و 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التاليةه وحاول أن تربطها بما مر علينا في بحث اليوم» 
لك أن تستفيد من الأستاذ الكريم في التوضيح إن صادفتك مشكلة: 

«الثاني: إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء 
على تقدير ثبوته» وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو عقلا؟ 
إشكال؛ من عدم إحراز الثبوت» فلا يقين» ولابل منه .... ومن أن اعتبار 
اليقين إِنّما هو لأجل أن التعبّد والتنزيل شرعاً إِنّما هو في البقاء لا في 
الحدوية فك الاك كيد على تقزير القبوك» نخد يذ غل هذا 
التقديرء فيترتب عليه الأثر فعلاً فيما كان هناك أثر. 

وهذا هی الان ونه يمكن أن يذب عمًا في استصحاب الأحكام 
ال قافت الا مارات المع :# عل هزه ر اوفك فلك فن بقاتها على 
تقدير ثبوتهاء من الإشكال بإنه لا يقين بالحكم الواقعي» ولا يكون هناك 
حكم آخر فعلي» بناء على ما هو التحقيق؛ من أن قضيّة حجية الأمارة 
ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة»." 

التطبيق الثاني 

تكلفت الطالت فى هذا الط باخ الكت" اا رة ال فحت 
عن الاستضحاب؟ ليصل. إلى .خوات: الأسكلة التالية: 


(١)أي:‏ حتى لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب؛ بعدم كفاية الشك التقديري في 


جريانه. 
(؟)المحاولة للمحقق الآخوند في الكفايةء راجع: كفاية الأصول» ص .41١ 47١0‏ 


الأول: ما هو العنوان الذي يتكلم الأصوليون تحته عن أركان 
الاستضصخاب؟ 

الثاني: ما هي التعبيرات المتداولة بينهم في بيان هذه الأركان؟ 

فالتا هل أن الأصوليين معنقورة على أن أركان الا تهات اريعة 
أم أنها مسألة خلافية؟ 

التطبيق الثالث 

إشفر اعد التو وف التاليية للكتاية: 

-١‏ راجع کات اول الفقه للعلامة المظفر مش ثم انظر أنه مول هل 
يعتبر فعلية الشك أم يكتفي بالتقديري أيضاً؟ وما هو دليله على ما 
يختاره؟ 

-١‏ راجع الجزء الخامس من مباحث الأصول (الحائري) تحت عنوان: 
(ثمرة البحث في جريان الاستصحاب عند الشك التقديري»» ثم ابحث 
عن الوجهين المذكورين في تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب عند 
من يذهب إلى ذلك. 

سادسا: خلاصة البحث 

امعد انرق عم تيوت لااب عا لذبن م لديل 
أركانه على ضوء دليله» وهي أربعة: 

أ- اليقين ا 

EEE 

ج ETT‏ ولب 

د كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. 

-١‏ وقد استعرضنا معاً في هذا البحث الركنين: الأول والثاني من هذه 
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الأركان: 

اما الركن الأول فيو ماعود فن لمان اة زارت وظاهره 
كوف ار ا العامة و فى موقو ا ت هذا ما 
تركت عله فكت هو نا إذا كانت الخالة السائقة فد تفت امار فكت 
يجري الاستصحاب فى هذه الحالة؟ 

EE‏ و لجريان الاستصحاب فى مثل هذه الحالةء كان 
أولهما: محاولة المحقق النائيني نش؛ القائمة ان أساس قيام الأمارات 
مقام القطع الموضوعيء وثانيهما: إنكار ركنية اليقين بالحدوث من 
اا اا بير كدية لخدو تة ,اعد اقيق ادو في الوا 
عن تح اف ا راا ا رة 1 

قو اما ار كن الناق ...ورهن الك فى الغا فما خود ا نها ف لان 
الدليل: ا العلم. ٠‏ ۰ 

1 وقد تكلمنا هنا عن أن هذا الشك هل يشمل الفعلى والتقديري 
من الشكء أم أنه يختص بالأول منهما؟ ٠‏ 

۷ وقد مثلنا لكل واحد من الشكين» وتأثير هذا الخلاف على نتيجة 
الصلاة. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ أذكر أركان الاستصحاب على ضوء دليله. 

آهل يكف هجره دوت الق الا خا ولماذا؟ 

۳ إذا ان ا ا aE‏ اليقين» فكيف يجري إذا 


شك في بقاء لم يكن حدوثه متيقنا بل كان ثابتاً بالأمارة؟ 

4- وضح المراد بالركن الثاني من أركان الاستصحابء وهو الشك في 
البقاءء مبيّنا أنه هل يشمل حالة الظن أيضاً أم لا؟ 

5 الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب» هل يشمل الشك 
الفعلي والشك التقديري معأ أم أنه يختص بالأول فقط؟ بيّن ذلك مع 
المثال موضحا تاثير الجواب» وثمرته. 

-١‏ فى المثال المذكور في البخت د صورة :الشك. التفديري. ‏ لا 
يمكن تصحيح الصلاة بحالء ما الوجه في ذلك؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ما فائدة الكلام في تحديد أركان الاستصحاب؟ 

کا فى الك الاق ادل اعات 0 أذلة عا 
Es‏ عا 3 المصنف نشل لم يعتمد في تحديد أركان 
الاستصحاب إلا على الأخبار ( الدليل الثالث)» ما وجه ذلك؟ 

۳- هل ذكر المصنف تش رأيه في توجيه إجراء الاستصحاب في 
ذا ل كرون امنا الب ا 7 ٠‏ 

٤‏ ما الوجه في أن موضوع قاعدة الفراغ هو صلاة لم يحكم ببطلانها 
في ظرف الإتيان بها؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج0. ص1٦۲۸‏ وما بعدها. 

ات كفانة الال نك 

]/17/-4/7 أصول الفقه. ص‎ ٤ 
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البحث رقم (184) 
الاستصحاب 
4 
أركان الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «أمّا الركر” الثالث» ص74" 

إلى قوله: «وأمًا الركن الرابع» ص۲۷". 

تانيا: المدخل 

ا الت اسايق اسان ١‏ أزكان الاس ات لذن دكا 
إنها a‏ تَكُليهًا ا ع کو و هذه الأركان» 
ونستعرض اليوم الركن الثالث» وهو وحدة القضية ا وال ك 
والدليل عليه» ثم نذكر بعض ما يترتب على هذا الركن» كالبحث في 
تحققه في الشبهات الحكمية مثلاء الأمر الذي سيجرنا إلى الحديث عن 
قيود الحكم. ونوعيهاء وإلى البحث في جريان وعدم جريان 
الاستصحاب في النوعين. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الركن الثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 

الدليل على ركنية هذا الركن 

أما الركن الثالث من أركان الاستصحابء فهو وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة, ويستفاد من ظهور دليل حجية الاستصحاب في أن الشك 
الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين» الذي يمثل الركن 
الأول؛ إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين» فلن يكون العمل بالشك 
نقضا لليقين» وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا. 
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المقصود يوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة الوحدة الذاتية لا الزمانية 

والمقصود بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. وهي الركن الثالث في 
الاسمهاية N EE. EE N‏ 
باللي 3 فالركى O‏ تتفي hE‏ ا 
را و ات هذه الذات امن خت الزمان الات كما ققد 
فى المتعلقين؛ حيث اليقين يتعلق بهذه الذات ‏ اعنى: الطهارة ‏ حدوثاء 
هما انلك ساق بين الراك يا E‏ 

E‏ برط قن مسن a‏ بالوحدة UN‏ بيه 
المتعلقين» وهذا ما بيناه بالتفصيل في ما تقد». وقلنا: على هذاء ليس 
ا مشكلة ولا متافاة ف أن كرون القيخ متعلقا دوت الث نيتنا 
E E‏ يعد أن كبن بود ف عون القلم قدي لني 
مع الاختلاف الزماني (الصفتي) بين المتعلقين؛ فإن النقض يصدق مع 
O OE‏ كعرية كل E GAN‏ 
عن لصوسية الوقات از قدا یآ ا و تقاف لحان 
البعد الزماني للمتعلق الواحد ذاتاء كما تقدم بالتفصيل في توجيه صدق 
النتقض في الاستصحاب. 

ما يترتب على ركنية هذا الركن الثالث 

وقد“ ترت على هذا" الوكق القالك عدة آمو ند کر يمتها ها بل 

الجاعكة ١ق‏ هق بان وك الل وه لسن لواف 
المروقيوف رن لسرن موك لو ارد قدو قا sS E‏ 
من امه الالتزام د وصدكة :فى التدهات ال مو عنية أن 
الحكم المجعول من قبل الشارع تابع في وجوده وتحققه. وفعليته 


لوجود القيود المأخوذة في موضوعه مفروضة الوجود عند جعله كما 
تقدم بالتفصيل» فإذا كانت هذه القيود كلها متوقرة ومحرزة فلا يمكن 
الشك في وجود الحكم المجعول وفعليته في هذه الحالة فإذا استمرت 
ف القانها و كنا لی عل مذلكه اقلق وکو ات فا السك 
الفمجدولة ايل هوان ميقي اذى حا دو نذا جم الك قن اه 
بعد اليقين بحدوثه في حالة 6 أحرز المكلف في البداية ا 
المأخوذة حين الجعل والتشريع كلها موجودة» فصار الحكم فعلياء ثم 
اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناءء ولكنء لم نحرز كونها 
اف الو و ا ا ا کے 0 
ورت ك ى اد الح لمرن ر اه جن اها من 
الود كانت اخ فو ی 

E‏ يقل بيدا يني قم ينول 
التغيّر الفعل بنفسه. فيشك فى بقاء النجاسة؛ لاحتمال أن فعلية التغيّر 
لواو [لفحاية | لمطقر للدي عا EET TAN‏ 
ف فة المدقنة :وقضينه المشكركة [رأعما مان من هة أن 
القضنة" الي قدة هيه ED‏ لفق E E‏ ركنا نعي 
BT‏ لدعي لقي لجار دف لك طرف 
الاستصحاب في مثل هذه الحالات؟ 1 

محاولات لتشخيص حل للمشكلة المتقدمة 

وقد ذكر المحققون فى مجال تشخيص حل للمشكلة المتقدمةء أن 
الوصدة a a‏ 
على الدقّة والاستيعاب» وإنما هي وحدة عرفية؛ على نحو لو كان 
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المشكوك ثابتا في الواقع» لاعتبّرَ العرفة هذا الثبوت بقاء لذات ما سبق 
اعدو ود د كلما ميدق على الکو ك أنه قا هونا 
القن انطيق غل 'العفل الك أنه نتف للبقية الاك فة دل 
الاستصحاب» فيجري. 

RAS‏ تهنا وال اي ناسيك 
O O REO‏ 
متخفقة ضادفة.وإن كانت ا ان لضو فن» عضن الخصوعينات 
والقارع شعوتها احضو عونة :لدو عر لحك EER‏ 

نعم» بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم» ومنوعة له؛ بحيث يرى 
العرفة أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونهاء كما في 
وجوب إكرام الضيف. المرتبط بالضيافة؛ فإن الضيافة قي منوع؛ بمعنى: 
إن الإكرام الواجب بقيد الضيافة» يختلف عرفا عن الإكرام الواجب 
بعنوان وقيد اخر غير الضيافة؛ من قبيل: الإكرام بقيد الفقر؛ فلو وجب 
عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيراء فلا 
يعتبرٌ العرفة هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة» بل 
يعتبره وجوبا آخر كما هو واضح؛ وليس ذلك إلا من جهة كون الضيافة 
خصوصية مقومة ومنوعة عرفا. 

وعلى هذاء فاذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف» أي: 
بعنوان كونه ضيفاء. وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من 
ضيافتك باعتبار فقره» أي: بعنوان كونه فقيرا مثلاء لم يجر استصحاب 
الوجوب؛ لأن الوجوب المشكوك هناء وهو (إكرامه من جهة كونه 
فين مار اللر جرت القن وهو (إكرامه مق جهةا کر مق 


ولدن نشيو ا اندع نار 

يم لاقنون شك قن اننا على فعس 

ا فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعاء وقسم ليس كذللك وكلما نش 

ا القسم الأول لم يجر الاستصحاب؛ لاختلاف القضية المتيقنة 
وال كة قرا وكلما ا من القسم الثاني» جرى؛ لاتحاد القضية 
الفققية والتشكوكة عرفا موقن O a‏ 
من جهة أن العرف يجد هذه الخصوصيّة مقيّدةَ لموضوع الحكم على 
فرض دخلها فيه؛ بأخذها قيدا حين الجعل» فهي مقومةٌ للحكم ومنوعة 
له. واما القسم الثاني» فقد يسمى بالحيثيات التعليلية؛ وهي كل خصوصيّه 
يعتبرها العرف مجرد علّة لعروض الحكم على موضوعه. ولا يراها 
مده اتلك السرضوع: فى غير را لک و عة لم 

a E E Es‏ ذا كان اتلس ارهاب سس 
وري مور للحي هون SEE‏ ضري بايا حرق 

رابعا: متن المادة البحثية 

أا الركن الثالث. وهو وحدة القضيّةِ المتيقَنة والمشكوكةء فيستفاد من 
ظهور الدليل في أن الشكء الذي يمل الركن الثاني يتعلّق” بعين ما تعلّق 
E‏ يمل الركن الأول؛ إذ لو تغاير متعلّق” الشك مع متعلق 
اليقين» فلن يكون العمل بالشاكة نقضاً لليقين» وإنّما يكون نقضاً له في 
mm E‏ ا 0 

والمقصوة بالوحدة” الوحدة الذاتيّة'”لا الزمانيّة فلا ينافيها أن يكون 


(١)في‏ متعلق اليقين والشك. 
(۲)والماهية. 
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ليقي متعلقاً بحدوث الشيء. والشك ببقائه؛ فإن النقض يصدق مع 
الوا وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما 


وقد ترب على هذا الركن علدة أمور؛ نذكرٌ منها 

E‏ :كدف بالك عدا اهل E‏ الدمياف 
الموضوعية؛ بأن تشك في بقاء نفس ”ما كنت على يقين منهء ولكنه من 
الصعب الالتزام حرف اف اقات لفكتي وولف أنه الحكم 
المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذةٍ في موضوعه عند 
جعله» فإذا كانت هذه القيوة كلها متوفّرةَ ومحرزة فلا يمكن الشلكهُ في 
وجود الحكم المجعول. وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشلكهُ في 
بقاء الحكم المجعولء وإلّما يُتصوتز SS‏ 
إذا أحرز المكلّف في البداية أن القيود كلها موجودة ثم اختلّت 
خصوصيّة من الخصوصيّات في الأثناءء واحتمل”'"المكلّفا أن تكون هذه 
الخصوصيّة من تلك القيود؛ فإِنّه سوف يشلك حينثلر في بقاء الحكم 
المجعول'"؛ ؛ لاحتمال انتفاء قيلِه. 

وكال E‏ بكو الها ء متغيّراً بالنجاسةء فيُعلم بنجاسته ثم يزول 
التغيّرُ الفعلي“ فيش في بقاء النجاسة؛ لاحتمال أن فعلية التغيّر قي في 
النجاسة المجعولة شرع وفي هذه الحالق لو لاحظ المكلّفة بدفّةٍ قضيته 


(١)وذاته.‏ 
(۲)لا أنه كان متيقنا. 


الق وهه المشكركة ل اها فخا لذن اة المتيقّنة هي 
ا الماء المتصف بالتغيّر الفعلي” والقضيّة المشكوكة هي NE‏ 
الماء الذي زال عنه التغيره الفعلوم فكيف يجري ا 

7 كر المحققون أده الخد الم بين المتيقن والمشكوك 
ليست وحدةً حقيقيّة مبنيةٌ على الدقّة والاستيعاب بل وحدةٌ عرفية؛ على 
نحو لو كان المشكوك ثابتاً في الواقع ولعي ار فا انوت كه لما 
را ا اباد 0 العا قا 
عرفا للمتين؛ انطيق: على العمل بالشلك أله تقض لليقين بالشلثة فيشمله 
دليل الاستصحابه ولا شلك في أن الماء المتغيّر إذا كان نجساً بعد زوال 
التغيره فسعت هذه الا عرفاً إلا امتداداً للنجاسة المعلومة علو ذا 
وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيّات والظروف. 
ترق اتات اة ا 

نعم» بعض القيود تعتبد عرفاً مقومةً للحكم» ومنوعةٌ له"؛ على نحو 
يرى العرفة أن الحكم المرتبط بها مغايرٌ للحكم الثابت بدونهاء كما في 
وجوب كرا م الضيفب المرتبط بالضيافة فإن الضيافة قي منوع؛ فلو وجب 
عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضاً؛ بوصفِه فقيراً فلا 
بعتب هذا الوجوبة استمراراً 0 إكرامه من أجل الضيافة بل وجوباً 
آخر؛ لأن الضيافة خصوصيّةٌ مقومةٌ ومنوعة. فإذا كنت غلى كين من 
وجوب إكرام اا وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من 


(')و 5 محصصة له عرفا. 
()أي: بوصف كونه ضيفا. 
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ضيافتك؛ باعتبار فقره لم يجر استصحابة الوجوب؛ لذ الخو 
المشكوك هنا مغايرٌ للوجوب المتيقن ولیس استمراراً له عرفاً. 

وهكذاء نخرج بنتيجةٍ وهي: أن القيود للحكم على قسمين عرفا: 
فقس منها يُعتبر مقوماً ومنوعا وقسم ليس كذلك» وكلّما نشأ الشك من 
القسم الأول لم يجر الاستصحابء وكلما نشأ من القسم الثاني”", 
جرى. 1 

وقد يُسمّى القسم الأول بالحيثيّات التقيبدية» والقسم الثاني بالحيثيّات 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ حالات الشك التالية ذاكراً تحقق أو عدم تحقق الركن الثالث 
من أركان الاستصحاب فيهاء مع الدليل على ما تقول: 

-١‏ لو شك في ارتفاع عدالة زيد المعتبرة في جواز الإئتمام به. 

الشات فى يقاء:تجامة الخمن بعد" انقلانه تخد 

E‏ نبول اتراو خن ها ایحا ار تذاذه. 

E E E 

التطبيق الثاني 

قال السيد الخوئثي في الهذابة:: «(الخضوصيات. والقيود : المأخوذة 98 
موضوع» ربما تكون عند العرف من مقومات الموضوع» وربما لا تكون 
(١)المقوم.‏ 
(")ليس مقواما ولا منوعا. 


منهاء فما يكون من قبيل الأولء لا يكون الموضوع المتحصص به عند 
انتفائه باقياً عرفا وما يكون من قبيل الثاني» يكون الموضوع المتحصّص 
به عند زواله باقيا عرفا. 

ومن هذا الباب الحكم ببطلان البيع في ما إذا باع أمة فبانت عبد أو 
باع ذهباً فبان نحاساً. . . » وهذا بخلاف ما إذا باع عبداً اتبا فبان أميَا 
فإنه يحكم بصحة البيع؛ لعدم كون الكتابة من مقومات العبد عرفاً. 

واعلم أن موضوع الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك بمقتضى قوله 
©: لا تنقض اليقين بالشك» ومعلوم أن المخاطب بهذا الخطاب هو 
ا لا الفلاسفةء فلا اعتبار بالتدقيقات الفلسفية في صدق موضوعه. 
فكما تؤخذ موضوعات سائر الأحكام من العرف» كذلك هذا 
الموضوع». ° 

تأمل العبارة السابقة وأجب عمًا يلى: 


-١‏ هل يتفق السيد الخوئي مع ما ذهب إليه المصنف؛ من كون 
المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف؟ 

۲ ما الدليل على كون المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 
هو العرف كما ذهب إليه المصنف؟ 

۳ ما علاقة ما نحن فيه بالأمثلة التي ذكرها السيد الخوئي؛ من صحة 
البيع في بعض الأحيان وبطلانه في أحيان أخرى؟ 

4- ما الفرق بين النظر الفلسفي والنظر العرفي للموضوع؟ وما تأثير 
ذلك على جريان الاستصحاب وعدمه؟ 


(١)الهداية‏ في الأصول. ج4 ص”7١505-7.‏ 
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التطبيق الثالث 

قال المصنف في خارج بحثه المبارك: «ثم إنه يبقى السؤال عن كيفية 
التمييز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم, 
وان 'المعبان فى ذلك الط الل أو العرفي 6 أن بحسني هاا ستقاة هن 
ا عي. ٠‏ ۰ 

فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي؛ لأن أخذ الحيثية في 
الحكم وكيفية هذا الأخذء تحت سلطان الشارع فالدليل الشرعي هو 
لاف غ له :فإذا ووه سان الماك ادا كن ى فوا أن 
الف ا و 0 فهمنا 
أن التغير حيثية تقييدية» وعلى وزان ذلك: (قلد العالم)» أو: (قلده إن كان 
EAS E‏ 


التطبيق الرابع 

نذكر هنا ثمرة أخرى من ثمرات الفرق بين النظر الدقي والنظر العرفي 
ل 

es O NANE 
زوال جزء يسير جدا منه» فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام حتى بعد زوال‎ 
هذا اليسير. وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء فإذا أخذنا بالنظر الدقي‎ 
العقلى» وجدنا أن المعروض (الكر) غير محرز بقاء؛ لأن الجزء اليسير‎ 
EE للد ران جين لكام بيك ل ادوم دف اروف ينا‎ 
بالنظر العرفي» وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء؛ لأنّ‎ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)» ج37 ص9١ .١‏ 


الغرف يرق أنه شمن الما الاق وال نففة تراجهه عند استميحات 

الكرية تمك ترواله» الحو ليامع البزلة د e‏ 
والصحيح: إن المتبع هو النظر العرفي لا العقلي؛ لأن دليل 

الاستصحاب خطابة عرفي منزل على الأنظار العرفية كما قلنا. 

سادسا: خلاصة البحث 

اداتعرضننا :فى هذا الس إلى الركن الثالث من أركاق الاستمحات» 
ل OT‏ 

۲ فذكرنا أنه المستظهر من لسان الدليل. 

ذه وان المقضؤة- بالوبعدة: الماخوذة :فيه :هو ارح الذاقية لا 
الزمانية ولهذاء لا ينافي ذلك اختلاف المتعلق الواحد ذاتا من حيث 
كر فصوو E‏ يك بقانة معنا A‏ 

٤‏ ثم تطرقنا إلى بعض ما يترتب على هذا الركن من أمور» كصعوبة 
الإلتزام بتوفره في الشبهات الحكمية؛ فإنها لا تنشأ إلا بسبب اختلال 
بعض الخصوصيات المحتمل أخذها حين الجعل في المجعولء ما يعني: 
إن المتيقن (الشيء مع الخصوصية المحتملة) مثلاء بينما المشكوك 
(الشيء مع زوال تلك الخصوصية المحتمل دخلها في المجعول 
والفعلية)» فكيف يجري الاستصحاب حينئذ؟ 

ف وقد ذ كرتا ما وة اض القدلصن من المشتكلة المخدمة الد 
EET‏ "الوكهدا افد رفي N‏ انالك انما عن الرتحدة 
العرفية لا الدقية وهي متوفرة في المثال. ۰ 

1 نعم» بعض القيود تعتبر عرفاً مقومة للحكم» ومنوعة له؛ على نحو 
يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير للحكم الثابت بدونهاء وهي ما 


ONE TEN OS ODEN ۷۲‏ الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
يسمى بالحيثيات التفيبدية» فلا يجري الاستصحاب حينئذ؛ لانعدام الركن 
اثالث خلافاً للحيثيات التعليليةء التي لا يراها العرف كذلك» فيجري. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هو الركن الثالث من أركان الاستصحاب؟ وما هو الدليل على 
اشار 

ما االمقضوة بالوحدة المأخوذة فى الركن الغالث.. من :أركان 
الانتصحاب؟ ٠‏ 

٣‏ ذكر أن من الصعب الالتزام بوجود الركن الثالث من أركان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية: بيّن ذلك مع المثال. 

4- ما هو الحل الذي طرحه المصنف لدفع ما ذكر في السؤال الثالث؟ 

۵- قيود الحكم عرفاً على قسمينء أذكرهما أولآًء ثم وضح أن 
الاستصحاب يجري في أي واحدء معللاً ما تقوله. 

1 ما المراد بالحيثيتين: التعليلية والتقييديةء وفي ايهما يجري 
الانتضحات؟ ٠‏ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ ذكر المصنف أن المقصود بالوحدة المأخوذة في الركن الثالث من 
أركان الاستصحاب هو: الوحدة الذاتية لا الزمانيةء ما الدليل على ذلك؟ 

۲ قال المصنف: «هذا الركن يمكن تواجده فى الشبهات 
الموضوعية؛ E‏ بقاء نفس ما كنت على e‏ لذلك. 

كاف سان قاد ادي كر لس N‏ 


علاقة له بالاستصحاب من الأساس» بتوجيه: إننا عند زوال التغيّر» نرجع 
إلى ذات الدليل الذي أثبت النجاسة للماء المتغيرء فإذا وجدناه مطلقاً؛ لم 
يقيّد النجاسة بزوال التغيّر من نفسهء تمسكنا بهذا الإطلاق» وأفتينا 
بالنجاسة» ولم تصل النوبة إلى الاستصحاب؛ لعدم تحقق الركن الثاني 
وخ الك ف لقاب وإن:وتجدتاهمقيدا قاد التعت .كما بالطيازة 
ولم تصل النوبة - أيضاً - إلى الاستصحاب؛ لعين ما ذكرناه قبل قليل؛ 
من انتفاء الركن الثاني؟ 

4 ما هو المناط في كون قيد ما من الحيثيات التقييديّة أم من 
الحفيات التعليلية؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج٦»‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 

الهداية في الأصولء ج٤‏ ص 7١5-7١7‏ 

٤‏ أصول الفقه. ص 87-48060غ. 


البحث رقم )٠١١(‏ 
الاستصحاب 
)۹( 
أركان الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وأما الركن الرابع» ص77 

إلى قوالهة إزتامقدار كا تشيت وا E‏ 

ثانيا: المدخل 

بعد أن انتهينا من الكلام في الأركان الثلاثة للاستصحاب» وصلت 
النوبة إلى الركن الرابع الأخير من هذه الأركان» وستبيّن هنا الصيغتين 
اللتين صيغ بهما هذا الركن» فنذكر الصيغة الاولى وما تسببه من مشاكل؛ 
ثم سننتقل إلى الصيغة الثانية للتخلص من هذه المشاكل من جهةء ولأنها 
المقدار الذي غه الدليل القاضى بوت هذا الركن» والذئ منذكزه فى 
35 الوق ساعن جم دنار ع على ا لك اع ادي 0 
مهمّة تتعلق بهذا الركن. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

قد يبيّن الركن الرابع بإحدى صيغتين 

وأما الركن الرابع من أركان الاستصحابء فقد يبين بإحدى صيغتين: 

الصيغة الأولى: أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له 

أ . توضيح المراد بهذه الصيغة 

اا الضيعة الأول فى أن ا ا تقفو ناسعن انا کر 
المستمو اضيا e‏ كلاق ميان الحرمة التى ثبتت 
لشرب الحم ر متلا حين الشك فى ا ا 
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موضوعاً يترتب عليه الحكم الشرعى» من قبيل: استصحاب مالية 

ب. الدليل على هذا الركن بصيغته الأولى 

وأما الدليل على هذا الركن بصياغته الأولى؛ فهو من جهة أن 
رواية زرارة بنفسهاء ولمّا كان تعبدا شرعياء فلابد أن يكون مما يعد 
مرتبطا بالشارع المتعبّد. راجعا إليه بفائدة» محققا لهدف ما من أهدافه 
ولك كوو إلا إذا: كان المح كما رعا أى مما" تر تن 
عليه حكم شرعي» أي: موضوعا لحكم شرعي» فإذا لم يكن كذلك» 
يعتبر أجنبيا عن الشارع» فلا معنى لصدور التعبّد منه بذلك؛ إذ ما ليس 
له علاقة بالتعبد. والتشريع» والشريعة وأهدافهاء سيكون التعبد 
اتقات أن حتى غير الاستصحاب فيه لغوا في الحقيقة» والعياذ 
بالله. 

ج . ما تسببه هذه الصيغة من مشاكل 

إلا أن هذه الصيغة الأولى للركن الرابع تسبب عدة مشاكل» هذا بعضها: 

١‏ بناء على هذه الصياغة» كيف يجرى استصحاب عدم التكليف؛ من 
قبيل: استصحاب عدم حرمة التدخين الثابت قبل الإسلام على سبيل 

هذ ساهو E‏ اهيف البراءة”الشريعية زه الأضل ا 
الثانوي؛ إذ تقدم أنه يمكن أن يستدل على البراءة باستصحاب عدم 


-١‏ وأما المشكلة الثانية التي سنقع فيها لو بنينا على الصياغة الأولى 
للركن الرابع» فهي: إننا قسّمنا قبل ذلك القيود والشروط إلى قيود 
الوجوب وقيود الواجب» ومن الواضح أن الحكم هو الوجوب» كوجوب 
الصلاة مثلاء فكل ما كان من قيود وشروط الصلاة» فهو من قيود الحكم» 
وما يترتب عليه فعلية هذا الحكم» من قبيل: البلوغ والزوال مثلا لصلاة 
الظهرء وهذه ما دامت مما يترتب عليها الوجوبء أي: الحكم فهي مما 
يمكن استصحابه بلا مشكلة بناء على هذه الصيغة الأولى للركن الرابع. 

وإنما المشكلة فى قيود الواجب وشروطه من قبيل: الطهارة مكلا فإن 
الطهارة ليست من قيود الوجوب والحكم بالصلاة, وإنما هي من قيود 
حين الشك فيها؛ إذ ليست حكما شرعياء ولا هي مما يترتب عليه حكم 
شرعي» وإنما هي مما يترتب عليه إفراغ العهدة مما انشغلت بهء أو عبّر 
بقولك: من قيود الواجب. 

وما يعظّم المشكلة إن الطهارة نفسها لا غيرها كانت مورد رواية 

الصيغة الثانية: أن يكون لإثبات المستصحب أثر عملى بقاء 

أ . توضيح المراد بهذه الصيغة 

وأما الصيغة الثانية للركن الرابع من أركان الاستصحاب. التي كانت 
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الاو ا و ا ف ك 
المستصحّب (الحالة السابقة) في مرحلة البقاء أثر عملى» ونقصد بالأثر 
العملي: صلاحية المستصحّب لإثبات التنجيز أو التعذير. 

وبناء على هذه الصيغة الجديدة, لا فرق فى قابلية المستصحب 
اليه و أل تكو ا عا کا غا کک ات 
بقاء وجوب صلاة الجمعة, الذي ينجز وجوبها على المكلّف - أو عدم 
حكم شرعي - كاستصحاب عدم حرمة التدخين» الذي يعذر عنها وإن 
كانت ثابتة واقعاً - أو موضوعاً لحكم ‏ كاستصحاب عدالة زيد التي هي 
موضوع لجواز الإئتمام به أو دخيلًا في متعلق الحكم ‏ كما يجرى من 
الاستصحاب لتنقيح شروط الواجب أو قيوده مثلاء من قبيل: استصحاب 
طهارة الثوب» الدخيلة في صحة الصلاة التي هي متعلّق الحكم 
بالوجوب كما تقدم ‏ ؛ إذ في جميع ذلك هناك تنجيز أو تعذير للحالة 
السابقة المستصحبة. 

فمثلا: في موارد استصحاب عدم التكليف» فإن إثبات عدم التكليف 
قا يع نقيت الغنار قر الحو قاذ فقون وذ إذانة يدو كل لفقي 
موارد استصحاب قيد الواجب؛ فإن إثباته بقاء معذَرٌ في مقام الامتثال؛ إذ 
يثبت به أن الصلاة كانت على طهارة من الثوب أو البدن مثلاء فيرتفع ما 
كانت الذمة مشغولة به فيكون المستصجب معذورا فيما لو كانت 
الطهارة التى استصحبها غير ثابتة واقعاء وهكذا فى جميع الموارد 
المتقدمة ليذه الضبيفة افا 

ب . الدليل على هذا الركن بصياغته الثانية 

إلا أن من المهم أن نقف على الدليل على هذه الصيغة الثانيةء ومن 
الواضح أننا نريد الدليل مما ثبت دلالته على هذه القاعدة وحجيتها 


شرعاء أعنى: الاستصحابء فما هو الدليل؟ وما هو البرهان؟ 

الا 

هذه الصيغة هي الصيغة الصحيحة للركن الرابع من أركان 
الاستصحاب؛ من جهة أن الدليل على اعتبار هذا الركن» ومقوميته 
لمجاب لا ينبت أكثر مما شرره هذه الصيعة: 

وإليك التفصيل: 

برهان توقف الاستصحاب على هذا الركن الرابع أمران 

إن برهان توقف الاستصحاب على هذا الركن الرابع أمران: 

الأمر الأول: لزوم اللغوية بدون هذا الركن 

أما الدليل الأول على اعتبار هذا الركن» فهو أن إثبات الحالة السابقة 
في مرحلة البقاء تعبداء إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذيرء يعتبر لغوا. 
واللغو لا يصدر من الشارع الحكيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

الأمر الثاني: عدم اقتضاء اليقين بالمستصحب جريا عمليا بدون هذا الركن 

وأما الدليل الثانى على اعتبار هذا الركن: فهو أن دليل الاستصحاب 
ينهى عن نقض ليق بالشك» ومن الواضح أنه لا يراد بذلك النهي: 
النهي عن النقض الحقيقئ التكويني» لوضوح أن اليقين ينتقض بالشك 
حقيقة وتكوينا كما تقدم بالتفصيل» وإنما يراد النهي عن النقض العملي, 
أي: من ناحية الموقف العملىء والوظيفة الشرعيةء فإذا كان المراد ذلك 
كان مرجع هذا المعنى إلى الأمر بالجري والبناء على طبق ما يقتضيه 
اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير من الناحية العملية. 

إذا اتضح جميع ما سبقء قلنا: ومن الواضح أن المستصحب إذا لم 
يكن له أثر عملى” أي: إذا لم يكن له صلاحيةٌ للتنجير والتعذير كما 
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تقدم في توضيح هذه الصياغة فلن يكون اليقين به مما يقتضى جريا 
عمليا وتنجيزا وتعذيرا محدداء ليؤمر المكلفة بإبقاء هذا الجري العملى 
ببركة تشريع الاستصحابء وينهى عن النقض العملي بذلك التشريع» فلا 
معنى لهذا التشريع على هذاء وإنما يكون له معنى فيما لو كان 
السمكت تالا لتخو و التعدير ماي الامكلة الصابفة. 

ج . عدم ورود الإشكال على هذه الصيغة 

ومع ما تقدم من توضيح لهذه الصيغة الثانية» فإنه لا زال هناك ما 
يجب الإشارة إليه في المقام. 

وفي الحقيقة» التوضيح هنا لا لمجرد التوضيح والتفصيل» وإنما الهدف 
منه الاستدلال على عدم ورود ما كان يرد على الصيغة الأولى المتقدمة لهذا 
الركن من إيرادات» وما كانت تستلزمه تلك الصيغة من مشاكل. 

.١‏ موارد تحقق هذا الركن 

وهذا الركن - كما تقدم ‏ يتحقق فيما إذا كان المستصحب قابلا 
للتنجيز والتعذيرء سواء أكان حكماء أم عدم حكم» أم موضوعا لحكم أم 

؟. المعتبر في صلاحية التنجيز والتعذير ظرف البقاء لا ظرف الحدوث 

نعم الظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف البقاء لا 
ظرف الحدوث؛ وعلى هذاء فإذا كان للحالة السابقة أثر عملي أي: 
صلاحية للتنجيز والتعذير فى مرحلة البقاء أي: فى ظرف إجراء 
الامسيفات» رى ااا ا فحن ا ارا حكني و 
يكن لحدوث هذه الحالة السابقة أثر. 

ولتفيرت ملا لذلك: 


نعرف أن مما يمنع الإرث هو الكفرء فلو كان الابن كافراء وكان الأب 
حياء فإن من الواضح أنه ليس للمستصحب أي تأثير وصلاحية للتنجيز 
أو التعذير من ناحية الإرث» ولكنء لو مات الأب» وشككنا في بقاء الإبن 
كاقر :فاق لقاته کا إلى كيو موت لات اغا را ا لا 
والتعذير» ا نفى الإرث عنه» وملعه منه» فمع السبلكة نجري 
المستصحب (الكفر) وإن لم يكن له أثر عملي حين الحدوث إلا أنه 
يكفى أن يكون له أثر عملى حين الاستصحاب كما قلنا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وأا الركن الراب فقد بين بإحدى صيغتين: 

او أن ااا كرتف را على أن: کون المت 
حكماً شرعياً أو موضوعاً يترتّب عليه الحكم الشرعي؛ لأنّه إذا لم يكن" 
كذلك بعتب أجنبيا عن الشارع "» فلا معنى لصدور التعبّدٍ منه بذلك. 

وهذه الصيغة تسبّبْ عدّة مشاكل: 

4 5 e 
ليس حكماء ولا موضوعا لحکہ؟!‎ 

ومنها: أله كيف يجري استضحابة شرظ الواجب» وقيده > كالطهارة 


()وعن الغرض من التعبد بشيء من قبله. 

()من قبيل: عدم حرمة التدخين كحكم تكليفي. وعدم صحة بيع دم الإنسان مثلا 
كحكم وضعي. 

(۳)مع أنهم يلتزمون بإجرائه في مثل هذه الحالات. 

(٤)تقدم‏ توضيح الفرق بين القيد والشرطء إلا أنهم يستعملون القيد أحيانا فيما كان 
مرادفا للشرط. 
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كما هو مور الرواية؟! فإن قي الواجب ليس حكما ولا موضوعاً بترتب 
عليةة لحك :فإنا السك ا لے فين ات جوب" "لا على قي 
لاحت 

ومن هناء وأضعت الصيغة الأخرى كما يلي: 

ESE على أن‎ E أن رميات بر قفن‎ LE 
النتابقة' "فى رة الفا أ عم أ اة الاير والتعد يرد‎ 
وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف؛ فإن إثبات عدم‎ 
التكليف اء فخا وكذلك في ا اوا قك الواجب؛ فان‎ 
0 اانه بقاء معد في مقام الامتثال.‎ 

وهذه الصيغة هي الصحيحة؛ لأن برهان هذا الركن لا بُ تل لقنت أك مما 
SMES‏ ا 9 

وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران: 

العا أله ناف الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبّداً إذا لم يكن 

0) 

اه في التنجيز والتعذيرء بعتب لغوا. 


(١)لأنه‏ الحكم الشرعي المجعول من قبل الشارع. 

(؟)كالطهارة؛ التي هي قيد للصلاة الواجبةء لا لوجوب الصلاة الذي هو الحكم. 
(۳)بتوفر ركنه الرابع. 

(غ)الحالة السابقة هي المستصحب» فهذا : تعبير آخر عنه» والمقصود واحد. فانتبه. 
(6»لا الحدوث» وهو ما سيذكره المصنف بعد ذلك,» وقد وضحناه في محله. 
(1)والخروج عن العهدةء بتفريغها عما اشتغلت به. 

(۷)لربما كانت هناك مسامحة في التعبيرء والمقصود: إن هذا الركن الرابع بصيغته 
الثانية هو الظاهر من دليل الاستصحاب. 

(6)بلا فائدة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


E‏ الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك » ولا 
يرا بذلك النهي عن النقض الحقيقي؛ لأنّ لبقين ينتقض بالشك 
N E‏ النهي عن النقض العملي””. ومرجم ذلك إلى 
الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين؛ ؛ من إقدام 3 ا وتنجيز 
وتعذير O O E ET‏ قل" 
وصلاحيّةٌ للتنجيز والتعذير””» فلا يقتضي اليقين” به جرياً عملياً محدداً 
ليؤمرٌ المكلّفة بإبقاء هذا الجريء ويُنهى عن النقض العملي: 

وا ار عرزا ديا و كاذ المح حك 0 حمر 
والتعذير أو عدم حكم قابل لذلك؛ أو موضوعاً لحكم كذلك, أو متعلقا 

(Vv) 
تواتعلة هنذا الركن حو ظرفة الا لا ظرفة‎ e 
الحدوث؛ فإذا كان للحالة السابقة أذ“ عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير‎ 
في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثر‎ 


(١)كما‏ تقدم في فى الرواية. 

()فإذا شككت: فقد انتقض اليقين بقاء طبعا لا حدوثا؛ إذ فى مرحلة البقاءء أي: 
٠ Ee E oA O‏ 

(۳)أي: من حيث العمل والبناء. 

(4)النهي. 

(0)ويكفي الصلاحية» حتى لو لم يكن حكم فعلي مترتب على تلك الحالة. 
(1)هذا شروع بتوضيح تمامية هذه الصياغة» وعدم ورود ما كان يرد على أختها 
ا 

(۷)كما تقدم أمثلة جميع هذه الحالات في التوضيح. 

()أي: حين الاستصحاب. 
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فمثلًا: إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي“ ولكرء كان 
لقائه كام إلى نع سورت ت حبرل :وى قفرا الروك د" 
وکا ا افر کد عرى ادات کر 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية عن الكفاية» ثم بيّن وجه ارتباطها بما ذكرنا في 
البحث: 

«العاشر: إنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحَّبة حكماً شرعياً 
أو ذا حكم كذلك» لكنه لا يخفى أنه لابد أن يكون كذلك بقاءء ولو لم 
يكن كذلك بوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له 
أثر شرعاً وكان في زمان التكليف؛ فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في 
لای ولا ذا حكم» إلا أنه حكم مجعول في ما لا يزال [المستقبل» حال 
الشك والاستصحاب] . . ؛ وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع 
اليد ES‏ 

يرجى اشراك الأستاذ الكريم في هذا التطبيق. 

التطبيق الثاني 

تأمل العبارة التاليةء الواردة في توضيح الصيغة الأولى من صيغتي 
الركن الرابع من أركان الاستصحابء واقتنص ما جاء فيها من مدعى 


30 تانهزة ر ا الات السو رك 
(؟)عن الابن الكافر. 

(۳)أي: حين موت الأب 

(٤)كفاية‏ الأصول» ص۷1٤.‏ 


ودليل ومثال» مع التوضيح لجميع ذلك: 

«إن الاستصحاب بما أنه ناظر إلى مرحلة البقاء دون الحدوثء فلا 
يلزم أن يكون المستصحب قابلا للتعبد حدوثاء بل يكفي أن يكون قابلا 
للتعبد بقاءء كاستصحاب البراءة الأصلية؛ فإن نفي التكليف أزلا وإن لم 
يكن قابلا للتعبد. إلا أنه قابل له بقاءء فلا يمنع ذلك عن جريان 
الاستصحاب فيه. 

وهكذا إذا كان المستصحب موضوعا للحكم؛ لا يعتبر في جريان 
الاستصحاب فيه أن يكون موردا للأثر حدوثاء بل يكفى كونه كذلك 
بقاء» كاستصحاب حياة الابن؛ فإن حياته قبل موت موه وإن لم يكن 
مما يترتب عليه الأثرء إلا أنه يجري فيه الاستصحاب بعد موت مورثه 
وكرقت غلية أثره من انتقال أمواله إليه. 

والسر فى ما قلناه من أن الاستصحاب ناظر إلى مرحلة البقاء ولا 
علي ا 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث الركن الرابع من أركان الاستصحابء والذي 
لا يجري الاستصحاب بدون توفره. 

- فذكرنا الصيغة الأولى لهذا الركن: وهي: أن يكون المُستصحّب 
حكماً شرعياً أو موضوعاً يترتب عليه حكم شرعيء وإلاء لم يكن معنى 
لصدور التعبد به من قبل الشارع. 

ال اوعدا کان هذه الضيعة كسيف فعا اکل منها 
ارقم لداب دارو الالو ومع عدم رن الي 


(١)دراسات‏ في علم الأصول» ج٤»‏ ص1716. 
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ب - شرط الواجب وقيده» كالطهارة. 

ولال هذه المشاكل «وضعة" الضيعة الاه “وهر أذ يكو 
لإثبات الحالة السابقة فى مرحلة البقاء أثر عملى. ٠‏ 

۵ وهذه الصيغة ا الصحيحة؛ بلحاظ رفاك توقف الاستصحاب 
على هذا الركن؛ ا أكثر من هذه الصياغة؛ فإن البرهان هو 
اللغويةء والنهي عن النقض العمليء والأمر بالجري على طبق ما يقتضيه 
اليقين. 

7 وذكرنا آخر البحث أن الظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن 
الرابع هو ظرف البقاء لا الحدوثء وبيّنا ثمرة ذلك. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١-بيّن‏ الصيغة الأولى للركن الرابع من أركان الاستصحاب. 

١‏ أذكر بعض المشاكل التي تسببها الصيغة الأولى للركن الرابع من 
أركان ,الا تفاب 

٣‏ ما هي الصيغة الثانية للركن الرابع من أركان الاستصحاب؟ وما 
الدليل على توقف الاستصحاب عليها؟ 

5 ما المقصود بقوله يل بعد ذكر الضيغة الثانية من ضيغتى آلركن 
NN‏ او اذا قلي Eg‏ 
الركن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث)؟ 


ب . إختبارات منظومية 

-١‏ إذا لم يتوفر الركن الرابع من أركان الاستصحابء فهل نقول: إنه لا 
استصحاب من الأساس» أم: الاستصحاب موجوه, ولكنه لا يكون حجة؟ 
ما الدليل على ما تقول؟ 

١‏ ما الدليل على أن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على 
E E‏ 

"ألا يمكن تصوير الطهارة كحكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي؟ 
بيّن ذلك. 

الالو تأملناماتووه ف الت لرا أن" المه يل د وك 
الدليل على اعتبار الركن الرابع» ولكن» هل ذكر دليلاً على ما ذهب إليه 
اخر البحث بقوله: «والظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن هو ظرف 
البقاء لا ظرف الحدوث»؟ 

5 لو تأملت العبارة المنقولة عن المصنف في السؤال المتقدم, 
لوععناتها تخلصن الضنيقة الأول ناخد المشكاتين الح ذكر ا اها 
تعاني منهماء ما هي؟ وكيف؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج1. ص۲۲٠‏ وما بعدها. 

E ال‎ 

.171-1075 دراسات في علم الأصول, ج» ص‎ -٤ 


البحث رقم )٠١١(‏ 
الاستصحاب 
(۱۰) 
فقون ار سا تهت اا ات 

أولا: حدود البحث 

من قوله: 7 مقدار ما يثبت بالاستصحاب») ص .57١‏ 

إلى قوله: -٤(‏ عموم جريان الاستصحاب») ص 570. 

ثانيا: المدخل 

هنا" العف هو ا يالاات بحت لاض ا 
الذي اشتهر عدم جريان الاستصحاب فيه» ويسمى الاستصحاب الذي يراد 
به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحَب بالأصل المثبت. 
والكق هذا ال جت :كان سنا ك ها أو ادزم ارا ل اخ 
وذلك الشىء الاخر هو موضوع الحكم الشرعى» كما لو فرضنا ان حياة 
زيدء التي كنا على يقين منهاء ثم شككنا في بقائهاء سببة ‏ على تقدير 
بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته» وكان نبات اللحية موضوعا لحكم 
شرعي» ففي مثل هذه الحالة» يسمى استصحاب حياة زيد لإثبات الحكم 
الوجه في عدم جريانه. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

مقدار ما يثبت بالاستصحاب 

خارطة الطريق 


من أجل تشخيص علمي دقيق للسؤال المطروح في المدخلء لابد 
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من تمهيد نعيد فيه ما قدمناه هنا وهناك في ما يرجع إلى مفاد دليل 
الاستصحاب» ومدلوله؛ فإن له تمام الاثر في التشخيص في ما نحن فيه؛ 
فإن ذلك التشخيص يعتمد على مفاد الدليل؛ بعد أن كان الاستصحاب 
حكما شرعيا تعبديا؛ إذ الحكم التعبدي لابد من الرجوع فيه إلى المتعبّد 
بنفسه» لكي نقف بالدقة على مقدار ما تعبدنا به كما هو واضح. 

وعلى هذاء فقد اتضح الطريق الذي ينبغي لنا سلوكه؛ بعد اتضاح 
الهدف من الببحث في المقام» فما هو مفاد دليل الاستصحاب؟ وهل هو 
من السعة بحيث يجري فى موارد (الأصل المثبت) بالمعنى الذي قدمناه 
في المدخل؟ ٠‏ 

مفاد دليل الاستصحاب 

تقدم أن مفاد دليل الاستصحاب هو: النهي عن النقض العملي لليقين 
عند الشك. 

وعندما يقال: «لا تنقض اليقين بالشك». فمن الواضح أن هذا النهي لا 
يراد به ظاهره الأولي» وهو أن يكون لتشريع حكم تكليفيء فلا يراد به 
ل ل ا 
لذلك في المقام؛ إذ المفهوم عرفا من النهي الوارد في الرواية بيان أن 
الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه وما النهي إلا إرشاد إلى 
هذا الحكم, -فكأنه قال: ولا ينقض ال“ بالشك؛ لأنى أحكم بأن المتيقن 
باق مستمر). 

علاوة على ما تقدم» من الواضح أن حكم الشارع الأخير - أعني: 
الحكم ببقاء المتيقن لا يعني أبدا: بقاءه حقيقة وتكوينا وخارجا؛ إذ هذا 
غير معقول؛ وإلاء لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم حالة الشك» بل 


يعني: بقاءه من الناحية العملية» ا لزي منزلة الباقي عملياء شرع 
ذلك إلى القول: «إن الشىء الذي كنت على يقين Ee‏ في 
بقائه, ل من قبل الشارع منزلة الباقي». 

هذا هو مفاد دليل الاستصحاب. 

وعلى هذاء فإذا كان المستصحّب حكماء من قبيل: الحكم بصحة البيع 
مثلاء فتنزيل هذا المستصحب منزلة الباقي معناه: التعنّد شرعا ببقائه 
واه هل ولك م ار المسنافة: 

وكذا إذا ما كان المستصحَّب؛ موضوعا لحكم» كما في مالية مبيع ما 
إذا ما شككنا في ارتفاعها بسبب من الاسباب» وكما في حياة زيد الزوج» 
التي هي موضوع بقاء الزوجية مثلاء فتنزيل هذا الموضوع منزلة الباقي 
بدليل الاستصحاب» معناه: التعبّد بحكمه. فهو حي إلى الآنء وكذا التعبد 
بأثره؛ فينفقٌ على زوجته لو كان متزوجا مما له من الأموال» ولا توزع 
أموالاتية الوؤتة ردا مار ما نو ت على ات 

وكما تبين من المثال المتقدم» إذا كان للمستصحب حك شرعي» 
وهو بقاء الزوجيةء وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخرء 
وهو وجوب النفقة للزوجة» وحرمتها على سائر الرجال» فتنزيل 
المستصحب منزلة الباقي» معناه: التعبد بحكمه (بقاء الزوجية)» والتعبد 
بحكمه هو بدوره يعني: التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا (وجوب 
النفقة» والتحريم» وغيرهما)» وهكذا لو ترتب على هذا الحكم الأخير 
حكم» فلو حكمنا بالحياة» فحكمنا بالزوجية» فحكمنا بوجوب النفقة» 
فاعطينا الزوجة النفقة» فإنه يترتب على هذه النفقة ما يترتب عليها لو 
كان زيد هو الذي أعطى مباشرة وكأنه حي» وهكذا تتسلسل الأحكام 
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وتترتب» ولا مشكلة في جميع هذا؛ فإنه مفاد دليل الاستصحاب. 

الأصل المثبت 

وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم ولكنه سبب 
تكويني أو ملازم خارجي لشىء آخرء وذلك الشىء هو موضوع الحكم. 
كما لو فرضنا أن حياة زيد, التي كنا على يقين منهاء ثم شككنا في بقائهاء 
سبب أو ملازم ‏ على تقدير بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته» وكان 
نبات اللحية هذا موضوعا لحكم شرعي؛ كما لو فرضنا أن أمه كانت قد 
رت أن ت اک هنا وه اة 
زيد) ليس هو الذي نريد أن نرتب عليه الآثار؛ فقد تقدم أنه لا مشكلة 
في ذلك وإنما المستصحب حياة زيد» بهدف إثبات حكم شرعي 
مترتب على لازم أو سبب تكويني لهذا المستصحب» ففي مثل هذه 
الحالةء هل يجرى الاستصحابء الذي يسمى بالأصل المثبتء أو لا؟ 

المشهور عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لحجية الأصل المثبت 

المشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لحجية الأصل 
المثبت» وهذا هو الصحيح؛ وذلك بالرجوع إلى ما اعتبرناه مرجعا لنا في 
ما نحن فيه» وهو مفاد دليل الاستصحاب؛ فإنه لا ظهور له في شموله لما 
إذا كان الا صل بنا 

وإليك التفصيل: 

لا يخلو الهدف من إجراء استصحاب حياة زيد في ما نحن فيه من 
او ایا 1 

الاحتمال الأول: إثبات الحكم الشرعي (وهو وجوب التصدق في 
المثال)» باستصحاب حياة زيد مباشرة؛ أي: بلا توسط التعبّد بنبات اللحية. 


وهذا الاحتمال غير ممكن؛ إذ هب أننا أجرينا استصحاب حياة زيد 
فنبتت حياته» ولكن الحكم بوجوب التصدق وفاء للنذر لم يتحقق 
موضوعه إلى الآن لكي يكون فعليا؛ لوضوح أن موضوع هذا الحكم إنما 
هو نبات اللحية لا حياة زيد ما يعني: إنه ما لم يثبت بالتنزيل والتعبد 
نبات اللحيةء لا يترتب الحكم» وصرفة ثبوت الحياة بالاستصحاب لن 
يفيد أي شيء في المقام» فلا يجري؛ إذ يكون لغوا صرفا. فهذا الاحتمال 
باطل. 

احا ا امالك ات اة أزلا .وف الط الأول 
اجات العاده ورين يتك قياف UE BA‏ 
الشرعي» فإن ذلك الحكم الشرعي سيثبت بمجرد ثبوت موضوعه؛ 
للعلاقة بين الحكم وموضوعه» إذ قلنا: يُعدُ الموضوع بمثابة العلة للحكم» 
كما تقدم الكلام عن ذلك مفصلا. 

ولو أردنا تشخيص الموقف من هذا الاحتمال» فقد تقدم أن المرجع 
مفاد الدليل الذي جَعَل الاستصحابء وتعبّدنا بالحالة المتيقنة السابقة 
فل يكتهل هد الا 

والجواب: 

الصحيح: إن إثبات ذلك الحكم الشرعي بالاستصحاب حسب 
الاحتمال الثاني غير تام؛ فإنه خلاف ظاهر دل الاستصحاب؛ فإن مفاده 
عرفا كما قدّمنا ‏ تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقى» وترتيب ما لذلك 
من اوو لكو يني أن ھک ی منهج ای تمي ادل 
التنزيلية التعبديةء سواء أكانت أدلة تنزيلية تعبدية موستعةء أم كانت أدلة 


تنزيلية تعبدية مضيقة وهي: إن التتزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة 
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أو NENN E‏ 
للمنزّل المتعبّد غرض بغير هذه الآثار في تنزيله. 

RE‏ »لسار قن عن لازم سرهف الأولة 
التنزيلية التعبدية ومنها دليل الاستصحاب: فإن النتيجة هي: إن نبات 
للحن أذ العاف الى هي او ار کو زا علوفة له 
من قريب أو من بعيد بجعل الشارع بما هو شارع أي: بعالم التشريع» 
والجعل» والتنزيل؛ إذ عالم الجعل عالم الاعتباريات» بينما نبات اللحية 
وترتبه على الحياة ليس من هذا العالم كما هو واضح. 

وعلى هذاء فما نحن فيه» من قبيل: ما لو قال الشارع: «نزلت الفقَاع 
منزلة الخمر» فإن الذي سيترتب على هذا التنزيل إنما هو ما يتعلق 
بمجال الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع فيما يرجع إلى 
الخمرء فكلها سيترتب على الفقاع» من قبيل: النجاسة» وحرمة الشربء. 
وحرمة البيع مثلاء وغيرها من الأحكام الشرعية المجعولة من قبل 
الشارع» وأما الاثار التكوينية للخمرء من قبيل: اللون, أو الطعم, أو الرائحة 
وغيرهاء فلا علاقة لهذا كله بالتنزيل كما هو أوضح من أن يخفى. 

وهكذا بالضبط ما نحن فيه؛ فإن الذي يترتب على استصحاب الحياة 
إنما هو ما يتعلق بجاعل هذا الاستصحابب» ومن تعبّدنا بالبقاء والجري 
العملي؛ وليس هذا إلا الأحكام الشرعيةء فيترتب الأحكام الشرعية للحياة 
القن ا عونا لا وم إنارها ا هة ال مها بات اله 

IE EE OE Ss 
ا ار فين م و ات ا‎ 

وبهذاء تكون النتيجة: أن الصحيح هو فا يفا من أن الأستصضحاب 


يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحّب دون الآثار العقلية التكوينية 
وما يترتب عليها من الأحكام الشرعية» كوجوب الوفاء بالنذر في المثال. 

ويسمّى الاستصحاب الذي يُراد به إثبات حكم شرعي مترتب على 
أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت» ويُقال عادةً بعدم جريان 
الأصل المثبت» ويراد به: إن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم 
الشرعي لنبات اللحية» ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية» فالحكم 
الشرعي المترتب على الواسطة العقلية للمستصحب لا يترتب 
بالاستصحابء أي: لا يترتب باستصحاب ذي الواسطة العقلية. 

رابعا: متن المادة البحثية 

*- مقدار ما يثبت بالاستصحاب 

ول :"لخبي عانم DLE‏ عن لشفي الل 

05 النهي لا يراد به تحريم النقض العملي بل يراذ به بيان أن 
الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه والنهي إرشاذ إلى هذا 


- 


الحم فكأنّه قال: «لا يُنقض اليقين” بالشكة لأَنّى أحكم بأ المتيمّن باق». 


- 


والحکہ ببقاء القن هنا 5 يعنى: بقاءه 0 و لزال ال رو 


(١)هذه‏ مقدمة تمهيدية مهمة يقدمها المصنف؛ تمهيدا وتوجيها لتشخيص موقف 
فني صحيح إزاء المسألة محل البحث في ما نحن فيه. 

(۲)أي: ليس حكما مولويا من قبيل الأحكام التكليفية أو الوضعية المولوية. 
()الظاهري التعبدي ببقاء المتيقن والبناء عليه. 

(4)وتكوينا. 

(0)بمجرد حكم الشارع ببقاء المتيقن. 
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مع أن الاستصحاب حكم الشكة ا 
تنزيله منزلة الباقي عملي ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت 
على يقين منه. فشككت في بقائه نر منزلة الباقي. 

فإذا كان المستصحَبة حكماً فتنزيله منزلة الباقي» معنا التعبّك ببقائه. 
وإذا كان”'موضوعا لحك فتتزيله منزلة الباقيء ا الس كيه 
وأثره. ١‏ 

وال سيا الح ررس الك ولي ري 
لحكم شرعيّ ا ف '"'منزلة الباقي معناة: التعبّك بحكوه» والتعبّد 
بحكمه هو بدوره يعني: اد بدا لهذا ادك 7 من حكم أيضاً وهكذا. 

وقد لا يكونة المستصحب؛ حكماً. ولا موضوعاً لحکم» ولكنه سب 
نكويني أو ملازمٌ خارجي لشيء آخسّ وذلك الشي هو 00 
الحكم. > كما لو فرضنا أ حياة زيب (التي نّا على يقين منهاء > ثم شككنا 
في بقائها)» سببة - على تقدير بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته 
وكان نبات اللحية موضوعاً لحكم شرعي. ففي مثل ذلك هل يجري 
ا ا ذو اتات :ذللك الحكم ال تعبدأً أو لا؟ 


والمشهورٌ بين المحمّقين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك. 


(")المستصحب. 
(۲)المستصحب. 

()المترتب على المستصحب. 
(٤)الآخر.‏ 

(0)فلا يجري. 


وخا كن "المكت م إن اة إنات ذلك الك القت ل 
E ESE A I E a a‏ 
ااك ال ريرك وات ا لا جاه ر "هنا لف ت 
بالتنزيل والتعبّدٍ نبات اللحيق لا يترتبا الحكة ° 

وإت أريد إثباث تبات اللحية أو باستضخاب الحياق وبالتالي إثبات 
ذلك الحكم التوف و د اھر ا ا لک“ مفاده - 
E‏ مشكوك البقاء منزلة الباقي والتنزيل 8 
عرفاً ان 0 “دائرة الآثار المجعولةٍ ين قبل المنزّل لا غيرهاء ونبات 
اللحية أن الخاد ولكنه ا تکويني؛ وليس بجعل من الشارع بما هو 
شارخ فهو كما لو قال الشارع: نرّلت الفقاع منزلة الخمر؛ فكما شرت 
على ذلك توسعة دائرة اح ل الاثار التكوينية للخمر 
بالتنزيل» كذلك يترنّبُ على استصحاب الحياق "نوسعة الأحكام الشرعية 
لخا سنا لا تويك آثارها التكوينية التي مني" ات اا 


(١)المترتب‏ على السبب أو الملازم الخارجي» وهو وجوب الوفاء بالنذرء المترتب 
على إنبات اللحيةء الذي هو سبب أو ملازم خارجي للحياةء التي هي المستصحب. 
(١)هذا‏ معنى قوله: «مباشرة»» اي: بلا واسطة. 

()والحكم إنما يترتب على موضوعه لا على غيره كما هو واضح. 

(٤)بعد‏ عدم تحقق موضوعه. 

(6)أو تضييق» كما في بعض الأحيان. 

(1)المقصود: حرمة الشرب» وهو مجرد مثال للتوسعة. وقد يمكن القول بذلك في 
حرمة البيع والنجاسة أيضا. 
(۷)فى ما نحن فيه من الاستصحاب. 

(8)من الآثار التكوينية. 


۹۸ ممع هه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


ومن هناء صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعيّة 
ا ؛ الآثار ال ا و أحكايها الشرعية. 
ويُسمّى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على 
أثر وي E N E‏ - بعدم ا 
الال المثبتي ويراة به أن مثل استصحاب الحياة لا يُثبت الحكم 
الشرعي لنبات اللحيةء ويُسمّى نبات اللحية بالواسطة العقليّة. 
غا رفانت ونكات منهجية 
التطبيق الأول 
١‏ لاحظ الحالة التالية التي تكلم فيها صاحب الجواهر عن الأصل 
المثبت: «الإنسان الملفوف فى كساء مثلاء إذا قله قا نصفين» وادعى 
الولف أنه کا الحا اما كان ما 0 
ا لا ترجيح لأحدهها على اا بتي اص لأ 
استصحاب حياته لا يقتضى أنه قله حياً إلا بالأصل المثبت» الذي هو 
غير حجه كما تقرر فى 000 
اذك الذي N‏ رن أموازد الأضل التقيكة فنها: 
إستصحاب عدم وجود الحاجب في أعضاء الوضوء أو الغسل لإثبات 
e‏ ووصول الماء إلى البشرة» أو في محل المتنجّس؛ لإثبات 
E‏ )۳ 
بيّن كيفية كون ذلك من الأصل المثبت. 


(١")للمستصحب»‏ مثل نبات اللحية بالنسبة إلى الحياة ف مثالنا. 
(۳)فرائد الأصول, ج ۲» ص 104 وما بعدها. 


التطبيق الثاني 

ن الطالية :فى »هذا التطبيق غللاقة يعدا البحكة سحت الفرق بن 
NEE SEES‏ 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ تعرضنا في هذا البحث إلى ما يسمى بالأصل المثبت» وقدمنا 
لذلك مقدمة بدأت بتوضيح المراد من النهي عن النقض العملي في 
الاستصحاب» وأنه النهي الإرشادي إلى حكم الشارع ببقاء المتيقن من 
الات العمل وال قات موا اكان كما ر غا اد مو غا 
لحكم شرعيء أو كان للمستصحَب حكم شرعي» وكان هذا الحكم 
بنفسه موضوعاً لحكم شرعي آخرء وهكذا. 

-١‏ وقد لا يكون المستصحب كذلك» بل هو سبب تكويني أو ملازم 
خارجي لشيء آخرء وهذا الشي الآخر هو موضوع الحكم الشرعيء كما 
مثلنا له في البحث بالحياةء فهل يجري استصحاب الحياة لإثبات حكم 
شرعي مترتب على لازم عقلي من لوازمهاء كإنبات اللحية مثلاء أم لا؟ 

"ل المشهور ‏ وهو الصحيح ‏ عدم ذلك؛ لعدم اقتضاء دليل 
الاستصحاب له؛ لأنه إن أريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب 
الحياة مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية» فهو غير ممكن؛ لأن المفروض أن 
ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد, وإن أريد إثبات نبات 
اللحية أولاً باستصحاب الحياةء وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعيء فهو 
خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 


ات داج الاستصحاب - كما عرفنا - مفاده: النهى عن النقض العملى 
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لليقين عند الشك. وضح المراد بهذه العبارة» مع التمثيل لما تقول. 

١‏ قد لا يكون المستصحب حكماً ولا موضوعاً لحکم» ولكنه سبب 
تكويني» أو ملازم خارجي لشيء آخر هو موضوع الحكم بيّن المقصود 
بهذه العبارة مع التمثيل. 

۳- ما الدليل على ما ذهب إليه المشهور والمصنف من عدم جريان 
الاستصحاب فى حالات الأصل المثبت؟ 

ف الانعضحاب رتب عله الأحكام الشرعية: الله دون 
الآثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية. وضح ذلك. 

٥‏ ما المراد بالأصل المثبت؟ وما المراد بالواسطة العقلية فى مقامنا؟ 

ب . إختبارات منظومية ٠‏ 

١‏ قال المصنف تشلل: «دليل الاستصحاب - كما عرفنا ‏ . . » متى 
واب غرفنا:ؤلق؟ 

۲ ما الدليل على أن النهى عن النقض العملى لا يراد به النهى 
التحريمى وإنما النهى الإرشادي؟ ٠ ٠‏ 

الها المقضوة بقولة ا «وهكدا فى التعملة التى دا هرل رة 
كان للمستصحب حكم شرعيء وكان هذا الحكم E. ET‏ 

٤‏ هل يختص اصطلاح «الأصل المثبت» بالاستصحابء أم أنه يشمل 
الأول ا 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۵» ص۲۸ وما بعدها. 

۳ جواهر الكلام. ج47 ص. 47١‏ 

٤‏ فرائد الاصول» ج۲» ص 109 وما بعدها. 


البحث رقم )٠١۷(‏ 
الاستصحاب 
(۱۱) 
عموم جريان الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: ٤(‏ - عموم جريان الاستصحاب») ص 570. 

إلى قوله: (۵- تطبیقات» ص 579. 

تانيا: المدخل 

قلنا: إن البحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات. 

الأول: في أدلته. 

والثاني: في أركانه التي يتقوم بها. 

والثالث: في مقدار ما يثبت بالاستصحاب. 

والرابع: في عموم جريانه. 

والخامس: في بعض تطبيقاته. 

وقد انتهينا من المقامات الثلاثة الاولى من المقامات الخمسة 
المتقدمة» وتصل النوبة اليوم إلى البحث في المقام الرابع من تلك 
المقامات» فنقول: 

عه أن كفك ولل الوقن “على وان ا ات فوفك 
بإطلاقها لإثبات جريانه في كل الحالات التي تتم فيها أركانه» وهذا معنى 
عموم جريانه» ولكن هناك أقوالا تتجه إلى التفصيل بين بعض الموارد 
وبعض؛ بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد. 
ونقتصر هنا على ذكر أهمّهاء وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري 
والمحقق النائيني (قدس سرهما)؛ من جريان الاستصحاب في موارد 
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الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي. 

وسنوضح في هذا البحث مدعاهماء وإبراز النكتة التي استندا إليها فيه 
مبيّنين عدم تمامية ذلك؛ ليثبت عموم الجريان في الأخير. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

عموم جريان الاستصحاب 

في حالات الشك في عموم جريان الاستصحابء المرجع إطلاق دليله 

بع NE‏ ضوفي فك sara‏ 
نتعرف جريانها في هذا المورد أو ذاك» فإن المرجع هو هذه النصوص 
في تشخيص موقف فني من ذلك؛ فإذا شككنا في جريان الاستصحاب 
في مورد ماء فإننا نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانه في كل الحالات 
المشكوك في جريانه فيهاء نعم» بشرط أن تتم في تلك الموارد 
المشكوكة أركان الاستصحابء وهذا معنى عموم جريانه. 

الشيخ الانصارى والمحقق النائيني يفصلان في جريان الاستصحاب 

.١‏ التفصيل في جريان الاستصحاب 

ولكن» هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريان الاستصحاب بين 
بعض الموارد وبعض؛ بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع 
الموارد» ونقتصر هنا على ذكر اهمهاء وهو: ما ذهب إليه الشيخ 
الانصارى والمحقق النائيني (رحمهما الله)؛ من جريان الاستصحاب في 
موارة الشلقا في الراقغ وعدم جريانه في موازة الشك في المقتصي» "٠‏ 

وتوضيح مدعاهما: 

إن المتيقن الذي بش فى بقائهء تارة» يكون شيئا قابلا للبقاء 
والاستمرار بطبعه. وإنما يرتفع 5 والشك في بقائه ينشأ من احتمال 


الأصول العملية اجو م روه اماك للقي اللو امل أو TOSSES‏ 
طرو الرافع» ففي مثل ذلك» يجرى استصحابه. 

ومثال هذه الحالات: الطهارة» التي تستمر بطبعها متى ما حدثتء ما لم 
ينقضها حدث. وكذا بالنسبة إلى النجاسة» وكذا صحة بيع مبيع ما؛ فإن 
هذه كلها أمور لها صلاحية ومقتضي البقاء لو خليت وسبيلهاء وإنما 
ترتفع بتدخل عنصر ما هو ما نسميه الرافع. 

وأخرى» يكون المتيقن الذي يشك فى بقائه محدود القابلية للبقاء فى 
مه لس له تفضا ا لی يظرا راف ا الى کی لا 
محالة بمرور زمن حتى لو لم تهب عليها الريح؛ فإذا شك في بقاء نورها 
لاحتمال انتهاء قابليته» لم يَجْر الاستصحابء ويسمى ذلك بمورد الشك 
في المقتضي. 

وهكذا الامر بالنسبة إلى الزمان. كالنهار والليل مثلا؛ فإن هذين 
يتصرمان بتصرم أجزائهماء حتى يصلا إلى نقطة ينتهيان فيها. 

؟. وجهان لاستفادة التفصيل في جريان الاستصحاب من دليله 

وبالنظرة الأولى» يبدو أن التفصيل المتقدم على خلاف إطلاق دليل 
الاستصحاب؛ إذ هو مطلق؛ لم يقيد أبدا بكون الشك في بقاء المتيقن 
ناشئا من سبب خاص هو الشك في الرافع لا غير فالدعوى المتقدمة 
قافا كول إقتلؤق الدليل وارد الاك فى ال ف :قاذية اهن 
بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل 0-5 عن إطلاقه. وإلاء كان 
المرجع الإطلاق» شأن ما نحن فيه شأن غيره من موارد حجية الظهور؛ إذ 
تقتضي العمل بالظاهر (وهو هنا الإطلاق)ء إلا أن يكون هناك ما يمنع 
من الأخذ والعمل بذلك الظاهرء من قرينة صارفةء داخليةء أو خارجية. 

وهذا ما ادعاه العلمان المتقدما الذكر في المقام؛ فقد ادعيا نكتة في 
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الرواية الدليل على حجية الاستصحاب نفسهاء وهذه النكتة قرينة داخلية 
تو جب الاختصاص. 

وهذه النكتة المدعاة هى كلمة (النقض) الواردة فى الرواية؛ إذ تفيد 
اعتماض وران الم ن سواره اف ارا راو اروا 
فن الخريانة ف كير هذى الموارف: اعت هوا الك فنع الف 

وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين: 

الؤجه الأول (التفتش)اخل ثم هورمحكم وشيم 

من الواضح أن المرجع في فهم ما ورد على لسان الشارع إنما هو 
الفهم العرفي؛ فهذه هي القاعدة في فهم كلام الشارع بصورة عامة» وهي 
القاعدة المحكمة في هذا المجال. ما لم يتدخحل الشارع بنفسه ليفيد 
خلاف ذلك كما هو الحال في أي كلام آخر. 

ولو حكمنا القاغدة المتقدمة» فإن مقتضاها اختصاصن الجريان يموارد 
الشك في الرافع ليس إلا؛ فإن الوارد في دليل الاستصحاب هو كلمة 
(النقض». ولو رجعنا إلى العرف فسألناهم عن معنى هذه الكلمة وفي 
أي الموارد تصدقء لجاءنا الجواب بأن النقض لا يصدق إلا في الموارد 
ال كرون هال لما هو محكه وره وقد حتفل الاستض حاب يلان 
النهي عن النقضء فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها 
العمل بالك محكفة. وميرقة وس ها ل يسدق القن 
على رفع اليد عنها. 

والخلاصة: النتقض حل للمحكم المبرم ذي الهيئة الاتصالية البرمية 
وهذا لا يصدق إلا في موارد الشك في الرافع. 


الأصول العملية الل ا ا ا مب اللاي الوب ال ال بال ال الو ل الاو و O e‏ 

وأما إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء بنفسهاء فهى على فرض انتهاء 
YE‏ إنهاه لتقي ENN‏ بحيب E‏ بالعرف زا 
يقول عن عملية فصل الخيوط المتفككة عن بعضهاء والتي ليس بينها 
هيئة اتصالية برمية: إنها نقضء وإنما يقول عن الحبل المحكم المبرم 
ذلك إذا خلل إلى الخيوط المركب منها. 

وهذه النكتة قرينة داخلية تصرف الإطلاق الأولي للرواية إلى حصة 
حا دن معو نيا عق حسف AS‏ الوه الاك 
في اا لا القلك فى الاي ی ان على هذا ر د اعرا 
قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار؛ إذ في هذه الموارد ليس إلا هناك 
إبرام واتصال ونقض. 

ما يرد على هذا الوجه الأول 

ما ورد في الوجه السابق كلام فني جميل جداء إلا أن هذا لا يعني 
تماميته. بل هو غير تام أبدا؛ وذلك لبطلان ما ارتكز علیه» وما انطلق منه 
وبنى عليه. 

إن التأمل في الوجه المتقدم» يوصلنا إلى أن صاحب هذا الوجه قد 
أسس كل هذا البناء الجميل على فكرة أن النقض في دليل الاستصحاب 
قد أسند إلى المتيقن والمستصحّب لا إلى اليقين والشك نفسيهماء فبنى 
على ذلك أن النقض حل لما فيه إحكام ولا يكون الإحكام في المتيقن 
01" و “كان اف السالةالساقة الي وراد ااا وي خرن ا 
وتطلياءضيية موقا E‏ هذه اللعيةة ]لذ عونا مال قاد 
تطعا واا غير ذلك كما ف زازه الك الي اسه قاذ 

هذا البناء عمل جميل؛ ولك این ادن 5 ا ار فلي 
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هذا" ال أن القت ت عدا ان ا ن هن 
جهة إحكام فیه» حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء» بل اسند إلى 
نفس اليقين في الرواية» واليقين بالحدوث بنفسه حالةٌ مستحكمة, وفيها 

0 وإبراهٌ مصحّح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة 
المستصحب ومدى قابليته للبقاء. 

الوجه الثاني: عدم صدق النقض إلا بوحدة متعلقي اليقين والشك 

ام الوجه الثاني لاستفادة الاختصاص في المقام بموارد الشك في 
الرافع» فهو أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا 
لليقين بالشك كما تقدم» ولو رجعنا إلى العرف» لرأيناهم لا يحكمون 
بوقوع النقض إلا في حالة وجود اتحاد ذاتي وزماني بين متعلقي اليقين 
والقكه كلذ يدق E‏ كان السك وعجلنا بحم ها حلت انه 
اليقين» نعم لا فرق في هذا الاتحاد بين أن يكون اتحادا حقيقياء أو 
اتحادا عنائيا مجازيا كما تقدم بالتفصيل. 

ومثال الأول: الشك في قاعدة اليقين مع يقينهاء كما سبق بالتفصيل؛ 
فإن نقض الشك فيها لليقين نقض حقيقي؛ ولهذاء اطلقنا على الشك في 
هذه القاغةة ا الشارع ا لت ل شي د ما ميري الشلك إلى 
ب ل يدي 

وأما مثال الثاني - أعني: الاتحاد الذاتي المجازي لا الحقيقي - 
الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها؛ فقد تقدم بالتفصيل e‏ 
هنا وان كان قا تعر ما تعلق نيه الق جف بود ادف الق 
من يك الان الات انال تعلق بالبقات والقن جا 
دوتو و ا ا يفت کون العمل ااك فى 


الأصول العملية TNS SESS SASS‏ 
موارد الاستصحاب نقضاء أي: نكتة بموجبها يكون هناك اتحاد بين 
متعلقي اليقين والشكء وإن كان اتحادا بمعونة العناية والاعتبارء وهو 
عدم لحاظ بعد الزمان (الصفات) والاقتصار على لحاظ الذات نفسها 
فقط. 

والنكتة التي نتكلم عنها هناء هي: كون المتيقّن مما له قابلية البقاء 
والاستمرار» أي: في موارد كون الشك في الرافع لا في المقتضيء فكأن 
اليقين بالعناية والمجاز والمسامحة قد تعلق بمتعلقه (المتيقن) الباقي 
المستمرء فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقينء ونا دك 
التفضن.غلى العمل بالشلك؛ 

والخلاصة: العناية المتقدمة لا تصدق عرفا إلا إذا كان الشك من نوع 
الشك في الرافع لا من نوع الشك في المقتضي؛ إذ في موارد الشك في 
الف الك العا الا هن م والعيحةة لا و بيد 
فلعلق eas EON‏ 

أما الأول فواضح؛ إذ في الحقيقة متعلق اليقين غير متعلق الشك؛ 
لاختلافهما من حيث الزمان (الصفات) كما مر عدة مرات؛ فإن اليقين 
متعلق بالحدوثء بينما الشك في البقاء كما تقدم بالتفصيل. 

واما الثاني 5 اعني: عدم الوحدة بين متعلقي اليقين والشك مجازا 
وبالعناية والملاحظة ‏ ؛ فمن جهة أن المتيقن إذا لم تحرز قابليته للبقاء 
وكان الشك فى بقائه من ناحية المقتضىء فإن العرف لا يقول بإجراء 
الجاففيطة ورلى ر ال ممصت فج انض دن تهات 

والنتيجة: بعد عدم ا النقض في اا لن يكون مشمولا 
بدليل حجية الاستصحابء كما تقدم بالتفصيل في الكلام في توجيه عدم 
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المانع من كون رواية زرارة واردة في الاستصحاب لا في قاعدة اليقين. 

ما يرد على هذا الوجه الثاني 

والحقيقة: انه لا يمكن الفزاز مر مشألة أن امدق النقضن يتوقف على 
وحدة متعلق اليقين والشك. ولكن؛ كما تقدم قبل قليل» يكفي في هذه 
الوحدة إبراز نكتة وعناية عرفية يكتفى بها في تصوير الوحدة عرفاء وفي 
هذا المجال يكتفى بالنكتة التي أبرزناها حين الكلام عن إثبات عدم ما 
يمنع من شمول الرواية للاستصحاب» وهي: تجريد اليقين والشك من 
خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي في متعلق كل منهماء وإضافتهما إلى 
ذات واحدة, أي: والنظر إليهما من زاوية كونهما تعلقا بأمر واحد بإلغاء 
النظر إلى الزمان والبعد الزماني» كما تقدم توضيحه بالتفصيل هناك 
وَعَذَه العنابة التتعريدية لا يغتلف :فيه الجال:غرفا بين أن بكرن الشاك 
في البقاء:قد نشا من الك فى المقتضيء آم كان اقل نشا مق الشاك فى 
الرافع» فهي تنطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا عرفا. 

النتيجة: التفصيل محل الكلام غير تام 

وبهذاء يثبت أن التفصيل محل الكلام غير تام فالاستصحاب يجرى 
في موارد الشك في المقتضي كما يجري في موارد الشك في الرافع» 


والتفصيل الذي ذهب إليه كل من الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني غير تام. 
رابعا: متن المادة البحثية 


؛. عموم جريان الاستصحاب 
بعد ا ت ورل اللصرو "اقل ان ا يفاص ايت 


(١)من‏ قبيل: صحيحة زرارة التي نقلناها وقربنا الاستدلال بها. 


الأصول العملية اجو ام ا مامكا للقي الصوا الولو الو الو مالو ا الاو TO‏ 
بإطلاقها لإثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركانه. وهذا 
معنى: عموم جريانه» ولكن؛ هناك أقوال تتجة إلى التفصيل في جريانه 
بين بعض 2 ر وی ور ا الدابري عن الشمول 
لجميع المواردا ونقتصرٌ على ذكر اهمها وهو ما ذهب إليه الع 
الأنصاري والمحقق” ا (رحمهما الام رو ر الاستصحاب فى 
موارد الشكة في الرافع يعي U‏ لق E‏ 
ا : 

وتوضيح ملدعاهما: أن المتيقن الذي بشلا في بقائه تار يكون شيئاً 
قابنًا للبقاء والاستمرار بطبعه E‏ برتفع برافع» ؛ والشكة في بقائه ينشأ 
اا الرافع ففي مثل ذلك يجري اا و 
الطهارة؛ التي تستمر بطبعها متى ما حدئت ما لم ينقضها حدث: 

وأخرى» يكون المتيققن الذي بشلا في بقائه محدود القابلية للبقاء في 


نفسيه. كالشمعةء التي تنتهي - لا محالة - بمرور زمن حت لو لم يهب 
عا اتر فإذا ك في بقاء نورها؛ لاحتمال انتهاء قابليّت لم يجر 

ا ایو و و 
وبالنظرةٍ الأولى» يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل 
الانتضحاب؟: لقتمؤل إطلاقة الموارة الشاك في ١‏ المقتضي > فلاية 


(۱)لقرائن داخلية متصلة في الروايات نفسهاء أو خارجية من خارج تلك الروايات, 
تصلح قرينة منفصله. 

(۲)من قبيل الشك في بقاء الطهارة للشك في طرو الحدث. 

(۳)من قبيل الشك فى الليل أو النهار مثلا 

43اعلى خد شتمولة لموارد الشاك فى الراقع 
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للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكت في الدليل تمن عن إطلاقه ) 
وهذه النكتة قد ادُعيّ اا «النقض») . وتفريبا 5 استفادة الاختصاص 
منها بوجهين: 

الوجة الأول: أن النقض حل لما هو مُحكمٌ ومبرَي وقد جعل 
الاستصحاب بلسان النهي عن النقض”” فلاب أن تكون الحالة السابقة 
التي يُنهى عن نقضيها محكمة ومبرمة ومستمرة” » بطبيعتها لكي يصلاقّ 
النققض على رفع اليك غنياء وأمًا إذا كانت مشكوكة القابليّة للبقاء. فهي 
غل قرش انها فا "بنذ لا يصح إسناد التقض إليها؛ لاتحلالها 
بحسب طبعها؛ فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة: دإنّي نقضتها» إذا 
E‏ ال ا ري 


على هذا الوجه: أن اقفن لم يسن إلى المتيقن 


(١)عرفية»‏ تكون قرينة صارفة للإطلاق عن حالات الشك في المقتضي. 

(۲)كما ترى» فإن هذا التفصيل يعترف بأن الظاهر الأولي للروايات هو الإطلاق 
والشمولء ولهذاء اضطر إلى إبراز نكتة تعد قرينة صارفة لهذا الاطلاق» مانعة من 
شموله لخالات الشلك فى المقتضى: 

)فى الروايات؛» كما 3 قوله د فى رواية زرارة المتقدمة: «ولا ينقض اليقين 
بالشكف» / ١‏ 

)قنك عة اتضالية در 

(0)أي: من جهة كونها قابلة للتحلل والتصرم بنفسها. 

(1)وهذا يقف على حالاات الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع ليس إلا. 


والمستصحب"" لنفتش عن جهة إحكام فيه حتى نجدها في افتراض 

5-57 ته لبقا 3 اد إلى نفس البقين : في الرواية': واليقين‎ E 
الوجة الثاني: أ دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك؟ نقضاً‎ 

الروباادكة ا #احقيقة” "الا ذا انال ملفا شما 
عار مدل "اي أ ع 


ومثال الأول: الشكٌ في قاعدةٍ اليقين مع يقينها. 

ومثال الثاني: ا الطهارة مع اليقين دوا فاق الف 
a‏ وا قفا غير ما تعلق" به اقب حقيفة له معز ايتا 
والقينة تعلو بالعدوت ولك يت إن 'السيقن” اله “قائلية القاء 
اا ف انق امم افشاك "قلي قباد IT‏ باق 
ومستمر” » فيكون الشك متعلقاً بعين ما تعلّق به اليقين؛ وبهذاء يصدقً 
النتقض على العمل بالشلكة وأما في موارد الشكة في المقتضىء» فاليقينه 


(١)أيي:المتعلق‏ البقين والشلك: 

(۲)بطبعه. 

()فقال 42: «لا ينقض اليقين بالشك»» وليس: «لا ينقض المتيقن بالشك». 
ف 

(0)أي: بوحدة ذاتية وزمانية بين المتعلقين. 

(1)مجازا واعتبارا. 

(۷)والمجازء والاعتبار. 

(۸)ولو عناية وافتراضا. 
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غير متعلّق بالبقاء لا حقيقة ولا عنايةء أمَا الأول» فواض”", وأما الثاني 
فلأن المتيمّنَ ل عر اذا بعت ةوسن ناف كور العم لكك 
نقضاً لليقين ليشملّه النهي المجعول في دليل الاستصحاب. 

والجوابة على ذلك بان ميدق النتقض وإن كان شرا عل وحدة 

ا 000 ا ا اد 
متعلق اليقين والشك > ولکر» حو ا EE‏ العين 
والشا 2 ا الزمان الحدوثي والبقائي” A‏ 
ذاتم واحدو” ' كما تقدم توضيحة في ما مضى "لومم ا ا 


اعت كان تمواق العلفة قن EA‏ 


(1)إذ لا اتحاد حقيقي بين المتعلقين؛ بسبب الاختلاف في الزمان (الصفات) كما 
تقدم بالتفصيل أكثر من مرة. 

(0)إذ هو من جنس ما ليس له صلاحية البقاء بطبعه كما تقدم. 

(۳)إما حقيقة» وإما اعتبارا وعناية. 

ف عرف العا لا ارما فا کن 

(8)في متعلق الین 

()فى متعلق الشك. 

لاح ت اسم و واک و ا او لدان ممق 
EN AENEAN SONE‏ 
(۸)في تصوير صلاحية الرواية للانطباق على الاستصحاب» وعدم المانع من ذلك. 
(9) على حد انطباقها وتطبيقها على موارد الشك في الرافع» بدون أي فرق. 
(١٠)على‏ حد جريانه في موارد الشك في الرافع» بدون أي فرق. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

تأمل العبارة التالية» واستفد منها في شرح وتوضيح بعض ما ورد في 
البحث: 

قال المصنف في خارج بحثه المبارك: «إن الذي اعتمد عليه الشيخ 
الأعظم تي في إثبات أنه لا يصح إسناد النقض إلى المتيقن إلا مع فرض 
إحراز المقتضي» هو أن النقض يكون في مقابل الإبرام» ولا يصدق 
بحسب ما له من المعنى الحقيقي إلا إذا فرض وجود هيئة إتصالية 
تقطع» فيقال مثلاً: «نقضت الحبل» ا فطع وما أنه لشن الشف وضع 
في المقام هيئة إتصالية بين المتيقن والمشكوكء فلا يصدق النقض 
حقيقة» وإنما يجب أن يكون استعماله مجازاً والاستعمال المجازي 
يحتاج إلى علاقة» وعلاقته في المقام هي وجود المقتضي واستمراره 
الذي يع بالمسامحة وجوداً للمقتضي أو استمراراً له فيصح إسناد 
النقض بمناسبة هذا الإستمرارء إذن» فلا تثبت حجية الاستصحاب عند 
الشك فى المقتضى» ° 

التطبيق الثاني 

إستفد من العبارة التالية عن الميرزا النائيني في فوائده في شرح 
وتوضيح بحث اليوم: «الشك في بقاء المستصحب تارة يكون لاجل 
الشك في المقتضي» وأخرى يكون لأجل الشك في الرافع أو الغاية ... . 

فالظاهر أنه ليس مراد الشيخ والمحقق (قدس سرهما) من المقتضي 
أحد الوجهين» بل مرادهما من المقتضي في تقسيم الاستصحاب إلى 


(١)مباحث‏ الأصول (الحائري) القسم؟. ج ۵» ص 777. 
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الشك في المقتضي والشك في الرافع» هو مقدار قابلية المستصحب 
للبقاء فى الزمان. 

وتوضيح ذلك» هو: أن 1 موجود وحادث في العالم لابد وأن يكون 
له بحسب طبعه مقدار من القابلية والاستعداد لبقائه فى سلسلة الزمان؛ 
بحيث لو خلي الشيء وطبعه» ولم تلحقه عارضة زمانية» لكان يبقى في 
غود ال مان مقار ها كف اداد ج م اعد رع وله ا الله 
(تعالى). 

ولا اشكال فى اختلاف الموجودات فى مقدار القابلية والاستعداد 
كما يشاهد امعان اختلاف استعداد دراك النفوس فى بقائها فى 
ا مان ٠ ٠‏ 

هذا في الموضوعات الخارجيةء وأما الأحكام الشرعيةء فكذلك أيضا؛ 
فإن لكل حكم شرعي أمدا وغاية يبقى الحكم إليها مع قطع النظر عن 
اللواحق والعوارض الطارية» فيكون مقدار قابلية بقاء الحكم في الزمان 
عل ست ها قوب هو الغائة رعا 

اق ا و ال اا ان کون ف ا 
خارجياء وإما أن يكون حكما شرعياء فإن كان موضوعا خارجياء فتارة 
يعلم مقدار استعداد بقائه في الزمان» ويشك في حدوث زماني اوتجب 
رفع الموضوع وإعدامه عن صفحة الوجود في أثناء عمره واستعداد 
بقائه» وأخرى؛ لا يعلم مقدار عمره واستعداد بقائه. كما لو شك في أن 
البق يعيش ثلاثة أيام أو أربعة. فالأول يكون من الشك في الرافع» 
والثاتى كرون فن الشكت فى المتتصى: 

شارف لقنن O‏ كوف اقلم شم ان لوجر 


لأجل الى مقدار فاه لر جره و اداو قا ف موو الان 

وضابط الشك في الرافع» هو أن يكون الشك في بقاء الموجود لأجل 
الشك في حدوث زماني أوجب إعدام الموجود في أثناء استعداده 
للبقاءء كما إذا احتمل طرو مرضء أو قتل» أو تخريب» أو نحو ذلك من 
الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجية».'" 

التطبيق الثالث 

لاخ عزالات: القدك القالية ذاكرا کان الا وات ها أو غدامة 

ال إذا شلك فى اد ملكية ويد کات مق هة اال عه مكلا 

١‏ إذا شك في بقاء طهارة زيد من جهة احتمال ارتداده. 

۳-إذا شك في ارتفاع الليل أو النهار. 

4- إذا شك في حياة شخص عمره ١‏ سنة. 

٥‏ إذا شك في بقاء وجوب قطع يد السارق من جهة توبته. 

سادسا: خلاصة البحث 

١‏ ذهب الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني إلى عدم إطلاق دليل 
مؤاوة الشلف فقن ال ي 

١‏ وإن النكتة المانعة عن الإطلاق في المقام هي كلمة (النتقض». 
الواردة فى دليل الاستصحاب؛ باعل وجهين: 

۳ الأول: إن النتقض حل لما هو مُحكم ومُبرم» ولا إبرام إلا في موارد 


(۱)فوائد الأصول. ج ص 775 73717 
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ال مت اللقاء وال ران 

٤‏ ويرد عليه: إن النقض في الدليل لم يُسند إلى المتيقن بل إلى 
اليقين. 

5 الثاني: إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضاً 
لين اا يسدق إلا ائ اه ا نيه اق لاتق إل 
إذا كان المتيقن له قابلية البقاء. ٠‏ 

1١‏ ويرد عليه: إن المسامحة المذكورة تتحقق حتى في موارد الشات 
في المقتضي. 

/ا- وعليه. فالصحيح عموم جريان الاستصحاب. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المقصود بعموم جريان الاستصحاب؟ 

-١‏ وضح مُدّعى الأنصاري والنائيني من جريان الاستصحاب في 
موارد الشك في الرافع» وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي. 

۳- بين الوجه الأول لتقريب استفادة مُدّعى القائلين بعدم عموم 
جريان الاستصحاب من كلمة (النقض» الواردة في صحيحة زرارة» ثم 
اذكر ما أورده عليه المصنف يثل. 

4- بيّن الوجه الثاني لتقريب استفادة مُلّعى القائلين بعدم عموم 
جريان الاستصحاب من كلمة (النقض) الواردة في دليل الاستصحاب, 
ثم اذكر ما أورده المصنف عليه. 

56 إشرح قول المصنف في بحث اليوم: «ويرة على هذا الوجه: إن 
النقض لم يسنك إلى المتيقن والمستصحّب لنفتّش عن جهة إحكام فيه 


حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء». 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ قال المصنف: «بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان 
اا ا ر هذا لطا 

- هل قبل المصنف ت بما قيل من أن النقض حل لما هو محكم 
ومبرم؟ وما رأيك أنت في ذلك؟ 

۳- أورد المصنف على الوجه الأول أن النتقض لم يُسند إلى المتيقن 
والمنتيمتي: ب إلى ف الي ”ما ارف ن الا نوها الدليل 
على ما ذكره پش؟ 

٤‏ ما هو المرجع الذي يجب على طرفي النزاع في بحث اليوم 
الرجوع إليه؟ ولماذا؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

777 مباحث الأصول (الحائري)» ج٥ القسم الثاني» ص.‎ ١ 

۳ فرائد الااصولء 3د ص 0088.: وما بعدها من الطبعة الحجرية 
لمؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 


البحث رقم )٠۳۸(‏ 
الاستصحاب 
۱( 
تطبيقات الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: (۵- تطبيقات) ص۲۳۹ . 

إلى قوله: «” إستصحاب الكلي» ص ."5١‏ 

ثانيا: المدخل 

قلنا: إن البحث في الاستصحاب سيقع في عدة مقامات» وهذا خامس 
تلك المقامات» حيث نتناول جملة من التطبيقات المتعلقة بالاستصحاب 
والتي وقعت محلا للكلام؛ من حيث جريان الاستصحاب فيها وعدمه. 

وسنتناول اليوم التطبيقين: الأول والثاني من هذه التطبيقات. 

أما الأول» فهو المشهور ببحث الاستصحاب التعليقي» الذي وقع محلاً 
للخلاف بين الأصوليين؛ فقد ذهب بعضهم إلى جريانه» خلافاً للمحقق 
النائيني» الذي ذهب إلى عدمه» سنوضح المقصود بهذا الاستصحاب» 
مبينين دليل المجرين والنافين له. 

وأما"النظيق التانى :نهو الع الو وف اها مت اسحا 
اللترمكاف» كعك القله ا EEE O‏ 
لإثبات بقاء الحركة أو الزمان عند الشك في بقائهماء أم لا؟ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

.١‏ استصحاب الحكم المعلق (الاستصحاب التعليقي) 

أ . توضيح المقصود باستصحاب الحكم المعلق 

تقدم أن الحكم له مرحلتان كليتان» هما: الجعل» والمجعول. 
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وفى موارد الشبهة الحكميةء تارة بشلا فى بقاء الجعل؛ لاحتمال 
تب وان ترك IS E E‏ 
المجعول. الوا ا ان تعقو ال وال ر كما إذا 
حرم العصير العنبى بالغليان» فنحن نعلم أن الحرمة تزول بذهاب الثلثين 
بالنازه ولكنا احعملنا"أنها ترول تذهابة التلنيق عير انار ,اا كالتمين 
مناه فى ا و ا ی ا ن قير 
لان رى اعات المتجحزلة ا ال الفعلن مارم الى 
كان قد ثبت بالغليان. 

هذا كلهم وقفلا فيك يحزان الاستصيحات: 

وهناك حالة ثالثة» يكون الشك فيها في حالة وسطى بين الجعل 
والمجعول» وتوضيح ذلك بالمثال الآني: 

إذا جّعل الشارغ حرمة العنب إذا غلى» ونفترض عنباء ولكنه بعك لم 
يُغل» فهناء المجعول ليس فعليا؛ إذ لم يتحقق جميع ما أخذ في فعليته 
حين الجعلء ومن ذلك تحقق الغليانء فلا علم لنا بفعلية المجعول الانء 
ولكنا نعلم بقضية شرطيةء وهي: أن هذا العنب لو غلى» لحرم. 

فإذا جف العنبة بعد ذلك» وأصبح زبيباء فإننا نشك في أن تلك 
القضية الشرطية التى كانت له حين كان عنبا هل لا تزال باقيةء بمعنى: أن 
هذا الزبيب إذا ك يحرم کالعنب» أو لا؟ 

فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه؛ إذ لا نحتمل النسخ على 
الفرضء وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته؛ إذ لم يوجد علم 
بفعلية المجعول قبل ذلك لكي نبني عليه كحالة متيقنة بالاستصحاب, 
وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية؛ فإنها قضية متيقنة الحدوث, 


مشكوكة البقاءء فيستصحب بقاؤها إلى الحالة الثانية (الجفاف)» ليحكم 
فيها بالحرمة» فيكون جريان الاستصحاب هنا كجريانه في سائر الشبهات 
٠ 0‏ 

ب . الموقف إزاء جريان الاستصحاب التعليقي 

وئ الحالة لدت وه ما تم با تف جاب العا 
هناك راف ١ ٠ ٠‏ 

الأول: جريان الاستصحاب 

قد يقال بجريان استصحاب الحكم المعلق. أي: استصحاب تلك 
القضية الشرطية؛ فإن جميع أركان الاستصحاب في المقام متحققة, 
ومنها: وجود متيقن سابق حدوثاء ومشكوك بقاءء ولو تم الاستصحاب 
في المقام» فإنه سينتج الحرمة بالنسبه إلى الزبيب» ويسمى هذا 
الاستصحاب باستصحاب الحكم المعلق» أو بالاستصحاب التعليقي. 

الثاني: عدم جريان الاستصحاب 

وفي مقابل القول الأول» ذهب المحقق النائيني إلى عدم جريان 
الاستصحاب التعليقي؛ إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعولء 
والجعل لا شك فى بقائهء فالركن الثانى للاستصحاب مختل» والمجعول 
ا و E‏ الأول للامتضيدات مختل» وأما القضية الشرظية 
المتقدمة الذكرء فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية 
ورا الجعل والمجعول رئ اماما 

وغبارة أرق هالك آمران تشر هان ف نظو الميروا (زعفية الله): 

ا ل و لحن ر لسارو و 
فيها الموضوع موضع التقديرء ليحكم عليه بالمحمول على ذلك التقدير. 


۳۲۲ ممم ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


والثاني: المجعول» وهي القضية الفعلية التي تتحقّق حينما يتحقق 
الموضوع فعلياً في الخارج؛ حيث تكون فعلية الموضوع بتمام شرائطه 
وأجزائه موجبة لفعلية المحمول والحكم أيضاً وبذلك تتكون قضية 

وفي المقام» إن أريد استصحاب الأمر التشريعي الأول وتسميته 
بالاستصحاب التعليقى» فجوابه: أنه لا شك فى بقاء تلك القضية الحقيقية 
ابعر E‏ المدرو مج عدم ادال الي 

وإن أريد استصحاب الأمر التشريعي الثاني» وهو المجعول (فعلية 
التكمء نهذا بون كان النرلك:«ديه موصوداء ير أن ان ابوت غير 
متحقّق بالنسبة إليه؛ إذ لم تكن الخصوصيات والقيود المأخوذة في 
الحكم والجعل كلها قد تحقّقت في السابق حدوثاًء من قبيل الغليان حين 
كان عنبا في ما نحن فيه من مثال» كي يصبح الحكم فعلياً أيضاً. 

إذن» فبلحاظ أحد الأمرين التشريعيين ‏ وهو الجعل ‏ لا شك في 
البقاءء وبلحاظ الأمر الثاني وهو المجعول - لا يقين بالحدوث. رمك 
ا ها قطن ر ی را 

نعم هنالك قضية ثالثة قد تم فيها اليقين بالحدوث والشك في البقاء 
وهي القضية التعليقية القائلة: «العنب» لو غلى» حرم)؛ فإننا على علم بهذه 
الشرطية بالنسبة للسابق (حال العنبية)» وعلى شك منها في الوقت 
العاضين راق ال غو و ا لا جو فا ا 
الك هفل اعارا ف ا ممرعة ر يمن 
القضيتين التشريعيتين المتقدمتي الذكر؛ إذ هي قضية منتزعة في طول 
عل سكو سن ديل كاري ف نا كناسل أن المي دما كان عيناء لز 


غلى؛ 0 5 

وبعبارة اخرى: إن الحرمة على نهج القضيّة الشرطيّة التعليقية» امر 
منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود. فليست جعلا 
ولا مجعولا لتستصحبء فلا استصحاب في المقام على هذا. 

۲ . استصحاب التدريجيات 

أ.المقصود باستصحاب التدريجيات 

الأقياء بصي رة عا ما تفارك حف و ت كرون وجودها: فى الأن 
الان عر ق ا 
وتفنى باستمرار؛ فيكون وجودها فى الآن الثانى غير وجودها فى الآن 
٠ ONIN‏ 

ب . جريان أو عدم جريان استصحاب التدريجيات 

لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأمور القارة 

فبالسية إلى القسم الأول امن القن المتقدمي الذكرة آي الأشياء 
القازة لآ اکال ف حر تان الاستسيحاب» كما لى ندر أن دی إذا کان 
زيد في ا ا في بقائه بعد أن كنا متيقنين من وجوده. 
5 البقاء يجري فى و الحالة؛ فإن وجوده فى المسجد يعد 
من الأمور القارة عرفا. ٠‏ ۰ 

الإشكال في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 

وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من الأشياءء أي: الأشياء غير القارة. 
التدريجية» فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا؛ لأن الأمر 
التدريجى - فى الحقيقة - سلسلة حدوثات» وليس حدوثا واحداء بل 
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لرا فر إذا تعلو يان ا م و ف يناد م 
يكن بالامكان اھات لی کے کی ا ا كنا ل ر معاة 
ENE aa‏ لك فين 
تصرمها وارتفاعهاء والحصة الثانية مشكوكة الحدوث ولا يقين بهاء فلم 
تتم أركان الاستصحاب في شىء. 

ومن هناء يستشكل فى إجراء الاستصحاب فى الزمان» كاستصحاب النهار 
للحكم بعدم تحقق 52 ونحو ذلك؛ لأنه 5 الأمور التدريجية. 

الجواب على الإشكال في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية 

والجواب على الاشكال المتقدم: إن الأمر التدريجي على الرغم من 
تدرجه في الوجود وتصرمه قطعة بعد قطعة كما مرء إلا أن هذا إنما هو 
إل الى ال ومن اا أن هذا لكان ی ی الا ساد قن 
التعامل مع الأدلة الشرعيةء لا سيما الروايات» وإنما الأساس في هذا التعامل 
هو النظر العرفى؛ إذ هى ملقاة إلى العرف لا إلى الفلاسفة والمناطقة. 

ومن هناء لو نظرنا إلى الأمر التدريجي بنظرة عرفية» لوجدنا أن له 
وحدة؛ بحيث يعتبر عند العرف شيئا واحدا مستمرا؛ على نحو يصدق 
على القطعة افا ها غا للقطعة الأول ليت عدوا ديد انعد 
تصرم تلك القطعة. 

وغل :هذا لاس كران آر كال ا هات ا حرينا ,تحط لامر 
التدريجي و واا شع ال انعد أله مقن عدا ومشكوالك 
نهاية بنظر العرف» فيجرى استصحابه. 

هذه الود اطا ف الا افدر اتفال قطعاته ها ن 
العالا حت ا كنا قن جر كه N E AE‏ 


EEE‏ أن هده الأغراء E AR I‏ تهت 
تعد شيئا واحدا عرفا؛ وذلك من جهة عدم تخلل أي انقطاع أو سكون بين 
ااا الال إذ شاللا المتهدن مخ أملن اا لال ): 

ويتعامل معه على أنه أمر واحد وماء واحد مكو من أجزاء متصلة. 

أو قل: يكون مناط الوحدة فى الأمور التدريجية الاتضال العرفى: على 
الرغم من أن النظر الدقي 5 فراغات وسكنات قات ت 
الاجزاءء كما في حركة المشى عند الانسان؛ فإن المشى يتخلله السكون 
والوقوف. ولكنه يعتبر عرفا متواصلاء ولهذاء يعبر عنه بالمشي. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ه. تطبيقات 

.١‏ إستصحاب الحكم المعلق 

في موارد الشبهة الحكمية)» تارم يشلك في بقاء الجعل؛ لاحتمال 

نسخه» فيجري استصحابة بقاء الجعل. " 

00 يقلا ي المجعول بعد افتراض ت وا کا 
إذا حرم العصيرٌ العنبي الغلا في بقاء ال بعد ذهاب الثلثين 
بغير النارء فيجري استصحاب المجعول. 

وثالثة يكون الشكهُ في حالةٍ وسطى بين الجعل والمجعول. 

1 NO 
الكلام عن استصحاب الحكم المعلق في الشبهات الحكمية في خارج‎ دجتو)١(‎ 
بحث المصنف المبارك في قسم تنبيهات الاستصحاب.‎ 
(۲)وسيأتي الكلام عنه في الحلقة الثالثة.‎ 
(")بتحقق جميع ما له دخل في ذلك كما تقدم بالتفصيل.‎ 
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إذا جعل الشارع, حرمة العنب إذا على اوحرك ساتراه E‏ 
يغل» فهناء المجعول ليس فعليًاً ٠‏ بل فعليته فرع تحقّق الغليان ° »> فلا علم 
ل ل ي أن هذا الع 
لوغلا ٠‏ لحرم» قاد ناوي لقنن e E‏ ا 
AS NASE CIK BE‏ 
yS Ss‏ 

نحتمل النسخ» وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته؛ إذ لم يوجن" 
علم بفعليةٍ المجعول بعك وإنّما الشاك في بقاء تلك القضية الشرطية. 

قن قال :ل يرق كدان تلك اق الع 0 
حدوث ومشكوكة بقاء“ ويُسمّى باستصحاب الحكم المعلّق, أ 
بالاستصحاب التعليقي” 

ولك ذهب المحقق النائيني (رحمه الله) إلى عدم جريان 
الاستصحاب؛ إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول الخ 
لا شك في بقائه فالركن الثاني مختل» والمجعول لا يقين بحدوكه”, 
فالركر” الأول مختل. 

واف ارف فلن ا ودن اعا ارو نبا هين 


(١)بعد‏ أخذه قيدا فى الفعلية حين الجعل. 
(۲)قبل غليانه. ٠‏ 

(۳)قبل ذلك حين كان عنبا. 

(٤)وتثبت‏ حرمة الزبيب. 

(0)قبل ذلك 

(1)التي يراد استصحابها. 


10 س 5 5 و‎ ES 
؟. استصحاب التدريجيات‎ 
الأشياء إِمّا قارة؛ توج وتبقى» وإمّا تدريجية كالحركة توج وتفنى‎ 
٠ فبالنسبة إلى 0 ل الاستصحاب‎ 
پمشی؛‎ E لان © لأمر لتدريجي ا حدونات ا فإذا‎ 
من لار لأ اة وى مد نه معلومة الحدوث ولكنها لا شلا في‎ 
الزمان» كاستصحاب نهار 0 ذلك لأ من الأمرر للدريجية.‎ 
تدجه في الوجود تسريه تطعا بعد قطعة له ود" يعر شنا‎ 
ف م ير م ل موس‎ 


()لاحظ هنا ما سيأتي في التطبيقين: الأول والثاني لهذا البحث. 
(۲)لتمامية أركانه. 

( کو جوت الوفاء بالنذر مثلا: 

(٤)أو‏ الليل. 


(0)عرفا. 


۳۲۸ ممه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


فة ا ا ف الأمر التدريجي” اتصال قطعاته بعضها 
ببعض اتصالًا حقيقياً"» كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل”» أو 
اتضيانًا عرق كما في حركة المشي عند الإنسان؛ فإن المشي اله 
السكون والوقوفه ولكنه بعتب عرفاً متواصلًا. ”ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العبارة التاليةء ثم أجب عمًا تلاها من أسئلة: 

قال المصنف في خارج بحثه المبارك: «إن المثال المتعارف ذكره في 
اة الاستصحاب التعليقي» > وهو مثال العصير العنبي - في الحقيقة - 
ل داخلاً في كبرى هذا البحث» ولا يصح جريان الاستصحاب فيه؛ 
وذلك لأن موضوع الحكم الثابت في لسان الدليل ليس هو العنب الغالي 
حتى يجري الاستصحاب بعد زبيبيّته من باب أن العنبيّة والزبيبيّة تعد من 
الحالات لا من المقومات الدخيلة في الموضوع» وليس الزبيبة ولا 
العنبة فيه قا قابل للغليان» ولا يوجد في الب إلا رطوبات» وإنما 
موضوغ الدليل هو ا العنب» الذي يحصل بطريقة العصرء > وتجميع 
تلك الرطوبات» وأمًا الزبيب» فلا يعطي ماء بالعصرء وإنما يوضع فيه 
الماء من اچ ويُغلي» فهذا الماء غير ماء العنب» > فالموضوع مدل 
واا ا وع ولا محال السات 0 


(١)أساسها‏ والمرجع فيها. 

(۲)عرفا. 

(۳)لعدم تخلل الفراغ بين الأجزاء. 

(4)اي: عملا واحدا. 

(0)بحوث في علم الأصول (الحائري)» ج0 القسم ۲» ص18]. 


ادما النقفيوة قولهة كى هذا العيم؟ 

" ما هو المقصود بالدليل الوارد فى قوله: «فى لسان الدليل»؟ 

عفر عدي العك الواره قر سان الدلين؟ 

التطبيق الثاني 

إستفد من العبارة التالية في بحث اليوم: «إِنً المثال المدرسي 
التعووق ااب الععللشن ٠:‏ وشى العضير الوم عليه اا 
ين امي 5 الزااررد دوي لساك N A E O‏ 
لاي التي الفا ليتوهم أن الزبيب عنبة أيضاًء غاية الأمر إنه قد 
ك اا 
التي بع الاء الخد من :الت با العصية الزييي ليشن ناء 
للزبيب» وإنما هو ماد خارجي يُضاف إلى الزبيب» فيغلي؛ والتعلد بينه 
وضع ' ال ال ا .وي اب چ ع وعرفاًء فلا مجال 
للاستصحاب التعليقي فيه ولو سُلّمّت کبراه». ° 

سادسا: خالاصة البحث 

اك تناولنا :في بهذا N‏ الامستشمها نت O‏ 

STE‏ الحكم المعلق: بأن كانت الشبهة حكمية» وكان الشك 
في حالة وسطى بين الجعل والمجعول» وهي القضية الشرطية كما في 
مان e‏ فى لسع بعد ناك A O‏ 
أركانه. خلافاً للمحقق النائيني يَثْل؛ معلّلاً بأن القضية الشرطية ليس لها 
CTE EG‏ ل 

۳ إستصحاب التدريجيات: فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب فيها؛ 


(١)بحوث‏ في علم الأصول (الهاشمي)؛ ج. ص 197. 


EN O AT r‏ امه الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
بعدم اجتماع الركنين: الأول والثاني للاستصحاب. 

٤‏ والصحيح: إن الأمر التدريجي يعتبر شيئاً واحداً عرفاء فيجري 
الاستصحاب فيه. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود باستصحاب الحكم المعلق؟ وضح ذلك مع المثال. 

-١‏ وضح دليل القولين في جريان الاستصحاب التعليقي. 

ابا E NE‏ دوسي ف 

-٤‏ قد يقال بعدم جريان الاستصحاب في التدريجيات» وضح الدليل 
على ذلك القول. ما راي المصنف في هذا الموضوع؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ هل يمكن تصور الاستصحاب التعليقي في الشبهات الموضوعية؟ 

1 ما المقصود بما ذهب إليه المحقق النائيني تل؛ من أن القضية 
الشرطية ليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية؟ 

۳ قال المصنف فى استصحاب التدريجيات: «وهذه الوحدة مناطها 
ف لأسن ا ا جمدي عدي" ارا عقي ذا 
كاد الفطعاف مس4 للك لكات وكوك أمرا را ا 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج القسم ۲» ص417- 419, بحوث 
في علم الأصول (الهاشمي)» ج1. ص ۲۸۰ وما بعدها. 

د كفاية الاضول) هين 2538 .وها بعدها: 


البحث رقم (189) 
الاستصحاب 
0( 
تطبيقات الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: 7 إستصحاب الكلى) ص ."5١‏ 

إلى قوله: «4 الاستصحاب ئ حالات الشك في التقدم والتأخر» ص٣٤٣‏ 

ثانيا: المدخل 

كلامنا السابق كله كان مما يسمى باستصحاب الفرد. وهناك نوع ثان 
من الاستصحاب لابد من الكلام في جريانه أو عدم جريانه» نسميه 
استصحاب الكلّيء فلو وُجد زيد في المسجد مثلاً. فقد وجد الإنسان في 
erd‏ ا يمن ن فهناك وجوة واه 
يضاف إلى الفرد وإلى الطبيعي الكلي» ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث 
والشك فى ا اج عن هذين الركنين فى الفرد والطبيعى 
شا عرف راخدا فى الطبيعيى فل واف لذ اجون ا 5 
ا م ET‏ 
بأقسام ااا الكلي: الأول» والثاني» والثالث. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

إستصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة 

إذا وجد زيد في المسجد مثناء فقد وجد كلي الإنسان في المسجد 
ضمناً؛ لأ الطبيعي موجود في ضمن فرده؛ إذ الفرد هوالمحمّق للكلي 
الطبيعي» فهناك و E‏ إلى الفردء فيقال: الفرد موجود. 5 
مثالنا: ليل موجود في المسجد. وإلى الطبيعي الكلي» فيقال: ان 
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الكلي موجود في المسجد؛ وذلك بو جود فرده. 

ومن حيث تعلق اليقين بالحدوث والشك في الغا تار اجك كاذ 
هذين الركنين في الفرد والطبيعي معأ وأخرى يتواجدان في الطبيعي 
فقطء وثالثة لا يتواجدانء لا فى الفردء ولا فى الطبيعيك فهناك ثلاث 
عالات ودب ال فى زان ات فياه ` 

الحالة الأولى: القسم الأول من استصحاب الكلي 

وهي أن يعلم بدخول زيدٍ إلى المسجد. ويشك في خروجه فهناء 
الوجود الحادث في المسجد بما هو وجود لزيد وبما هو وجود لطبيعي 
الإنسانء متيقن الخد ته ومشكر لك الغا ٠‏ 

وعلى هذاء فإن كان الأثر الشرعي مترتباً على وجود زيد؛ بأن قيل: 
اسبح ما دام زيد موجوداً في المسجد»» جرى استصحاب الفرد» فيجب 
التسبيح» وإن كان الأثر مترتّباً على وجود الكلّي (الطبيعي)؛ بأن قيل: 
«سبّح ما دام إنسان” في المسجد» جرى استصحاب الكلي» وتسم هدا 
بالقسم الأول من استصحاب الكلي. 

الحالة الثانية: القسم الثاني من استصحاب الكلي 

ومثاله: أن يُعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة: إما 
زيت وإمًا خالك غير أن زيداً فعلًا نراه خارج المسجد. فإذا كان هو 
الداخل» فقد خرج» وانقطع وجوده في المسجدء وأمًا خالك فلعلّه إذا 
كان هو الداخل لا يزال باقياً 

وفى هذه الحالة. إذا لوحظ كل من الفردين (زيد. خالد). فأركان 
الاستصحاب فيه غير متواجدة؛ لأن زيداً (الفرد القصير زمانا على فرض 
كونه هو الداخل)» لا شك في عدم وجوده فعلًاء وخالك (الفرد الطويل 


زمانا على فرض كونه هو الداخل»» لا يقين بوجوده سابقاً ليستصحب. 

ولكن, إذا لوحظ طبيعي الإنسان (الكلي). أمكن القول بأن" وجوده 
متيقّن حدوثاً. ومشكوك بقاء فيجري استصحابه إذا كان له أثر. ويسمّى 
هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي” 

الحالة الثالثة: القسم الثالث من استصحاب الكلي 

ومثاله: أن يعلم بدخول زيدٍ المسجد, ونعلم بخروجه أيضاً ولكن, 
شك في أن خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو 
قبل ذلك؛ على نحو لم يخل المسجد من إنسان. 

ففي هة التحالة لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في الحالة 
السابقة؛ فإن زيدا لا شك فى بقائه؛ إذ علمنا بخروجه» وخالد لا يقين 
ولت ١‏ لعلة و أبذاء قلا ينين اوت 

وأا بالنشبة إلى .امتسحابب الكل فد قال ر انه شر جه إن 
جامع الإنسان (كلي الانسانء يعن ااا “سمه وا وة 
(زيد). مشكوك بقاء؛ باحتمال وجود (خالد) ودخوله كما تقدم» ويسمّى 
هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي” 

الصحيح عدم جريان الاستصحاب من القسم الثالث 

والصحيح عدم جريان الاستصحاب من القسم الثالث؛ لاختلال الركن 
القالك مخ أركان السات وهو وخدة القهية المكيقنة والجشكركة؛ 
فإن وجود الجامع المعلوم حدوثاً مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل 
بقاء غرف قان الحدوثت الصعقة اننا هو كلن الا سان جهن زيلةه ما 
ماعن ار شمو ا ره ی 
لاون هدت و وإن كان كلاهما (كلي الإنسان)» بل يعتبرهما 
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وجودين كليين مختلفين» فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلّق الشك: 

وبكلمةٍ أخرى: إن الجامع والكلي لو كان موجوداً فعلًا حين الشك, 
فهو جامع وموجود بوجودٍ آخر غير ما كان حدوثاً؛ إذ كان موجودا 
ضمن زيدء بينما هو موجود - لو كان موجودا - ضمن خالد» وهذان 
وجودان مختلفان بنظر العرف. 

وكما ترى» فإن الذي أوجد الاختلاف بين القضية المتيقنة والقضية 
المشكوكة إنما هو نظر العرف؛ حيث لا يتعاملون هنا مع محض عنوان 
(الكلي»» و(الجامع)» و(الطبيعي) بدون أن يأخذوا بنظر الاعتبار مع ذلك 
ما يشير إليه العنوان في الخارج» وما يعكسه من صورة للخارج؛ لذا 
يعتبرون الكلي الموجود بوجود زيد في المقام مختلفا عن الكلي 
الموجود بوجود خالد. 

ومن هناء فلو كنا نعمل الدقة الفلسفية في المقام» فلن نرى فرقا بين 
الكليين في ما نحن فيه» وإنما أوجد الفرق بسبب النظر العرفي. 

وإن سألث: ولماذا يتوجب علينا إعمال النظر العرفي في المقام؟ 

أجبت: لأن الكلام لا يزال في تطبيقات الاستصحاب, أي: في مقدار 
مااشعة دلي الاخ ته ودل اتخات الزؤانة: المسقدمة عن 
زرارة مثلاء وهذه ‏ كما تقدم مرارا - يجب أن يتعامل معها تعاملا عرفيا 
يعظ] :ث سام اش نما على الذقكوالضيرابنة كه لوه كنا فى رينت 
ال ا ال ٠‏ 

وما دام المرجع العرف وفهمه. فإن النتيجة ستكون ما تقدم؛ من 
الفرق بين الكلي الموجود ضمن زيد عن الكلي الموجود ضمن غيره. 

فإن قلت: فما الفرق بين الكلي في القسم الثالث حيث حكمتم 


بالفوو المتقدعة وابدر الحلي فى اليو الثاتى جنيك اكيت تددم 
الفرق؟! 

قلنا: لو كان القسم الثاني من قبيل القسم الثالث» لما اختلف الموقف. 
ولقلنا بالفرق» تماما كما قلنا به في القسم الثالث, إلا أن هناك فرقا بين 
الق 
وإليك التفصيل: 

إن الجامع والكلي والطبيعي لو كان موجوداً في القسم الثاني بقاءء 
لكان موجودا بعين الوجود الذي حدث ضمنه» وهو وجود ما أسميناه 
بالفرد الطويل (وجود خالد)؛ لأن الفرد القصير (وجود زيد) لو كان هو 
الحادث سابقاء فنحن نقطع بانتفائه الآن» فعلى فرض بقاء الجامع في 
القسم الثاني يتعيّن كون الوجود الذي حدث ضمنه سابقا هو وجود 
الفرد الطويلء فيتحد وجود الجامع بقاء مع وجوده حدوثا. 

وأمًا في القسم الثالث» فعلى فرض بقاء الجامع» فسيكون وجوهه بقاء 
مغايراً لوجوده حدوثاً عرفا؛ لأ وجود الجامع بوجود الفرد» وعلى فرض 
وجود فرد فعلاء فهو غير الفرد الذي كان سابقا قطعاء فلا يتحد وجود 
الجامع بقاء مع وجوده حدوثاً بنظر العرف كما تقدم بالتفصيل. 

رابعا: متن المادة البحثية 

". استصحاب الكلي 

إن تاتون E‏ لسع بدلا «ققك OAR‏ "لقن يناك لذن 
لشت اورف د شرو تر وا اليا شار دوي ولعت انه الي لق 
وإلى ا الكل ومن E‏ اليقين بالحدوث والشك في البقاء 


(١)الكلى؛‏ الطبيعى» أي: كلى الإنسان» وطبيعى الإنسان» ما شئت» فعبر. 
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به تاز يتواجل كلا هذين الركنين في الفرد والطبيعي معا وأخرى, 
يتواجدان في ااي تفط وتاه لا یتواجدان» لا في الفرد. ولا في 
ا فهناك ثلاث حالات 00 

E SO a لاع احر‎ e 

فهناء الوجوة الحادث في المسجدٍ بما هو وجوة لزي وبما هو وجوة 

اطنبع ا متيقن” الحدوثي ومشكوك البقاء. فإن كان ل الشرعي 
اغ وجوه وني يان فيل ا سبح ما دام زيل موجوداً في المسجليا» 
جرى استصحابة الفرد. وإن كان الأثرُ مترئّباً على وجود الكل بأن قيل: 
«سبّح ما دام إنسان في المسجد) > جرى استصحابة لكاي 

ويُسمى هذا بالقسم الأول من استصحاب الكلي” 

الحالة الثانية: أن يُعلم بدخول أحد ن إلى المسجد ل ساعة 
إقا زيا وإما خالليه غير أن زيداً فعلًا نرا خارج المسجل '". فإذا كان هو 
الداخل فقد خرج» وا كان هن ادال ا وال ا 
نيذه إذا الوح كر عكر مودي فأركان الاستضحات فيه غير متواجدة؛ 
لأن زيداً لا شك في عدم وجوده فعلًا"” تالفالا يقير و 

واكك 5سا OE a‏ امك القول انه بوسر ا 
دو نا تو مک ا 56 انا إذا كان له اد 


(١)تمثل‏ كل حالة قسما من أقسام استصحاب الكلي. 
(۲)ويسمى بالفرد القصير. 


(")ويسمى بالفرد الطويل. 
E‏ 13 درق اا 


ويُسمّى هذا بالقسم الثاني من استصحاب الكلي: 

الحالة الثالثة: أن بعلم بدخول زيب وبخروجه أيضاً ولكن: > شك في 
أ خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيك أو قبل ذلك 
على نحو لم حل ای الاق نينم لا مجان لاستصحاب 
الفرد؛ كما تقدم في الحالة السائقة. 

E‏ بجريان استصحاب الكلي؛ لأ جامع الإنسان متيقّن" حدوثاً 
یو ت شاد 

ويُسمّى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي: 

والصحيح عدم جريانه؛ لاختلال الركن الثالث' "؛ فإن وجود الجامع"" 
المعلوم حدوثا مغايرٌ لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء» ٠‏ فلم يتح 
سا ليقين ومتعاق اش 

وبكلمة أخرى: إن 0 لو كان موجوداً فعلًا» فهو موجوۀ بوجود 
آخر غير ا کان دوا ذف للحالة الثانية؛ فإن الجامع لو كان 


مور OR‏ بعين الوجود الذي حدث ضمنه. 


AS EOE ENES 
EG USN TANER 
(")الكلي. الطبيعي.‎ 

(٤)وهو‏ الوجود ضمن زيد. 

(0)لأنه الوجود ضمن خالد. 

e 

(۷)وهو الوجود ضمن خالد. 

(۸)وهو الوجود ضمن زيد. 
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خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو توضأ المحدث بعد حدثه» ثم شك في أن الحدث الذي سبق منه 
هل كان هو الأصغر أم الأكبر. فهل يجوز له أن يصلي بوضوئه؟ 

الصحيح: عدم جواز ذلك؛ لاستصحاب الحدث إلى ما بعد الوضوء. 
وهو من استصحاب الكلي من القسم الثاني» والذي يسمّى بحالة دوران 
لامر هن اقرا :(الحدت الأصغر ا 
فلو كان ما صدر منه قبل الوضوء هو الأصغرء فإنه يقطع بارتفاعه بعد 
الوضوءء فلا يجري استصحابه كفرد؛ لعدم توفر الركن الثاني ولو كان ما 
صدر منه هو الأكبر» فلا يستصحب ا كفرد؛ لفقدان الركن الاولء» 
وهو اليقين بالحدوثء فلا يجري استصحاب الفرد على هذاء إلا أن كلى 
العدت رار ر اا جي اا لديم عن 
صحة الصلاة بالوضوء» ووجوب الغسل. 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام يش في كتاب البيع (مع بعض التصرف بين 
المعكوفتين) «إذا وجد طبيعي العقد ا اوغا لوجوب 
الوفاء ثم شاك في بقائه؛ لدوران الأمر بين كونه لازماً أو جائزً 
يُستصحب طبيعي العقد [وهو من استصحاب الكلي من القسم الثاني] 
وأا معارضته باستصحاب بقاء العلقة [بين البائع والمبيع» وبين المشتري 
والثمن ]» ومحكوميته ليان يقال إن المالك [البائع الذي فسخ بعد أن 
باع] كان له علقة المالكية قبل البيع؛ ويحتمل حدوث علقة استرجاع 
العين بالفسخ له عند زوال العلقة الاولى» فيستصحب طبيعي العقد. . 


فهذا الاستصحاب من استصحاب الكلي من القسم الثالث غير المقبول».'" 
سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تكلمنا في هذا البحث عن تطبيق آخر من تطبيقات الاستصحاب» 
وهو استصحاب الكلي» فذكرنا كونه على ثلاثة أقسام: 

١‏ القسم الأول: أن يعلم مثلاً بدخول زيد إلى المسجد ويشك في 
خروجه» ولا ريب في جريان استصحاب كلي الإنسان حينئذ؛ لتوفر أركانه. 

کا الثاني: أن يعلم مثلاً عون انه تعنم الى الجن 
قبل ساعة (إما زيد, وإما خالد» إلا أننا فعلاً نرى زيدا خارج المسجد. 
ويجري استصحاب الكلى هنا أيضاً؛ لتوفر أركانه. 

٤‏ القسم الثالث: أن يعلم مثلاً بدخول زيد. وبخروجه أيضاً ولكن 
يشك في أن خالداً قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيدك أو 
قبل ذلك» على نحو لم يخل المسجد من إنسان. 

والصحيح: عدم جريان استصحاب الكلي هنا؛ لاختلال الركن الثالث. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ بيّن القسم الأول من أقسام استصحاب الكليء ممثلاً له وموضحاً 
جريان الاستصحاب فيه في الفرد والكلي» مع الدليل على ذلك. 

"- بيّن القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّيء ممثلاً له» وموضحاً 
جريان الاستصحاب فيه في الفرد والكلي أو عدمه. مع الدليل على ذلك. 

'- بيّن القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي» موضحاً علّة عدم 
جريان الاستصحاب فيه في الفرد والكلي. 


(١)كتاب‏ البيع» ج٤»‏ ص ۲۷- ۲۸. 
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-٤‏ إشرح قوله ثل: «إن الجامع لو كان موجودا فعلاء فهو موجود 
بوجود آخر غير ما كان حدوثاء خلافا للحالة الثانية؛ فإن الجامع لو كان 
موجودا فيها بقاء» فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ضمنه)؟ 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ تأمل البحث جيداً ثم حاول أن تشخص المرجع والمناط الذي 
استعمله المصنف في الحكم بجريان أو عدم جريان استصحاب الكلي 
في الأقسام الثلاثة له. 

1 قال المصنف قبل ذكر الاقسام الثلاثة لاستصحاب الكلي: «ومن 
جن ال اون وال الاه دهم كارك بتو اعد كلد 
TT‏ لكش لدو ولاك الماسفي 
فهناك ثلاث حالات»» والمفهوم من هذا الكلام: إن الحالة الثالثة (وهي 
القسم الثالث من استصحاب الكلي»» لا يتواجد فيها الركنان المزبورانء 
بينما نجد أنه يش عندما وصل إلى هذا القسم» ذهب إلى عدم جريان 
الاستصحاب فيه؛ لفقدان الركن الثالث من أركان الاستصحابء لا فقدان 
الركنين المزبورين» كيف يمكن التوفيق بين الأمرين؟ أم أنّه غير ممكن؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج05 ص7١7‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج1 ص ۲۳١‏ وما بعدها. 

"- كتاب البيع للسيد الإما» ج4 ص۷٣‏ .۲۸ 

غا رل اله بحن 617 وما تاها 

٥‏ الهداية في الأصول» ج٤»‏ ص 46 وما بعدها. 


البحث رقم (140) 
الاستصحاب 
(15) 
تطبيقات الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «4- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر» ص 1747 

إلى قوله: «حالة مجهولي التاريخ» ص٦٤‏ 

تانيا: المدخل 

التطبيق الرابع الذي بين أيديناء تطبيق طويل بعض الشيء الهدف منه 
التمهيد إلى تحقيق الحال في المسألة محل الكلام في البحث التالي» 
وهو بحث حالة مجهولي التاريخ؛ بأن كان موضوع الحكم الشرعي 
(إرث الخفيد مثلاً) مركباً من جزءين» هما: كفر الأب وموت الجد 
وكان أحد الجزءين (وهو كفر الأب) معلوم الثبوت ابتداء ويعلم 
بارتفاعه» ولكنء لا ندري بالضبط متى ارتفع» والجزء الآخر (وهو موت 
الجد)» معلوم العدم ابتداء» ويعلم بحدوثه. ولكن» لا ندري بالضبط متى 
حدث» وهذا يعني: أن هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك 
الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي؛ لوجود الجزءين معاً في زمان 
واحد» وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر, فإنه لا يجدي في 
تكميل موضوع الحكم. 

هذه هي حالة مجهولي التاريخ» فما هو الحكم فيها؟ وهل يجري 
الاستصحاب فيهاء أم لا؟ وإذا كان يجري» فما هو؟ وهل أنه واحد أم 
اثنان؟ 

للوصول إلى جواب ذلكء لابد من بيان مقدمات ثلاث لذلك» هي ما 
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بين أيدينا في بحث اليوم» كلها تتناول حالات الشك في التقدم والتأخر, 
وهذه الحالاات هي: 

الأولى: نتناول فيها الاستصحاب في موضوع بسيطء معلوم الحدوث, 
أو معلوم العدم» ونشك في زمان ذلك الحدوثء أو العدم» فنجري 
الاستصحاب حيئئذ إذا كان يترتب عليه أثر شرعي. 

ا ل ا ا ات ارات العو كه د جع وم 
أحدهما وجداني الثبوت» فنجري ا في الجزء الآخر المعلوم 
الوت كج والمشكوك البقاء إلى زمان تحقق الجزء الأول الوجداني. 

الثالثة: نتناولفيها عين: الاستصحاب المدكرن فى الخالة' الثانية؛ يقارق 
أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلاء ولكننا نشت في زان ارتفاعه. 

وسياتي خلال البحث تفصيل ذلك كله» وسترى اننا سنقطع البحث 
إلى مجموعة من المقاطع حسب محاوره. للتسهيل. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر 

المحور الأول للبحث (الاستصحاب في الموضوعات غير المركبة) 

تارف يُشك فى أن الواقعة الفلانيّة حدثت أو لا؟ فيجري استصحاب 
فده يفتك ف انها ارتفعت أو لا؟ فيجري استصحاب بقائها. 

وأخرى, نعلم بأنها حدثت» ولكنا لا نعلم بالضبط تأريخ حدوثها » أو 
ارتفعت» ولكنًا لا نعلم بالضبط تأريخ ارتفاعها. 

ومثال ذلك: لو كنا نعلم أن زيداً الكافر قد أسلم ولكنه لا نعلم هل 
أسلم صباحاً أو بعد الظهر؟ فهذا يعني: إن فترة ما قبل الظهر هي فترة 


دب 


الشك فى ارتفاع كفره وحدوث إسلامه. فإذا كان لبقاء زيد كافرا فى 


هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحّح للتعبّد؛ من قبيل: سقوط القضاء 
عنه بلحاظ العبادات التي فاتته في هذه الفترة على أساس أن" موضوع 
سقوط القضاء هو كفره فى زمان فوت العبادةه جرى استصحاب بقائه 
كافراً وعدم إسلامه إلى الظهر وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي 
يترتب على بقائه كافراء وعدم إسلامه في هذه الفترة. 

ولكن» إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد 
الظهر, كالأثر المذكور في التعليق السابقء ولكن» على أساس أن موضوع 
سقوط القضاء ليس هو كفره في زمان فوت العبادة» بل هو حدوث 
اا ا "لفوت نون ا «الققوية: (الارلام: يعي نا 
قل فلا يثرتك هذا الآثر علن الاستضحاب" المذكون: لان خدؤث 
الاسلام بعد الظهر لازم تكويني لعدم الإسلام قبل الظهرء أي: لبقاء كفره 
بالاستصحاب. فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد؛ فهناك كنا 
نستصحب حياة زيد لإثبات نبات اللحية لنرتب عليه الآثار الشرعيةء وهنا 
نجري استصحاب الكفر لنثبت أن الاسلام وقع وحدث بعد الظهر؛ 
لنرتب عليه الآثار الشرعيةء فالموردان من الأصل المثبت» الذي منعنا 
جريانه؛ بعد عدم وفاء دليل الاستصحاب بالدلالة عليه كما مر بالتفصيل. 

المحور الثاني للبحث (الاستصحاب في الموضوعات المركبة . )١‏ 

ومن ناحية أخرى» نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون 
بكامله مجرى للاستصحاب إثباتاً أو نفيا ككثير من الأمثلة التي مرت 
علينا» وقد يكون مركباً من جزءين أو أكثر. ويكون أحد الجزءين ثبت 
وجداناً بلا علاقة له بالاستصحابء والآخر مشكوك غير متيقن من تحققه. 

ففى هذه الحالة. لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء 
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الثابت وجدان كما هو واضح؛ إذ هو ثابت لا شك فيه» ولكن» قد 
قراج أزكان الات ور وف تات الب لار المشكوك من 
لنفيه» فيُنفى الحكم المترتب على ذلك الموضوع. 

ومثال هذه الحالة التي تيم ها أنه کون اوت الد من ي 
نعرف» وإلاء كان مقداماً على الحفيد. 

فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعةء وأن الابن كان كافراً في حياة 
أبيه, ولا تدري» هل اسلم على عهده» او لا فهنا: الجزء الااول من 
الشرعي لإرث الحفيدء ولكن» على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتباً 
على ذات الجزءين» وأمًا إذا كان مترتباً على وصف الاقتران والاجتماع 
بينهماء فلا جدوى للاستصحاب المذكور؛ لأن الاقتران والاجتماع لازم 
أ وق خرف أن الآنان الشرعتة الو تة على: اله را 
E GE ENES EE‏ 

المحور الثالث للبحث (الاستصحاب في الموضوعات المركبة . ۲) 

وقد يُفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلًا؛ بأن كنا نعلم فعلًا أن 
الأب قد أسلم» ولكن» نشك في تأريخ ذلك؛ وأنّه هل أسلم قبل وفاة 


أنه أو بعد ذللك؟ 

وفى مثل هذه الحالة يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة 
احرف را شان أننا نعلم بأن الأب لم يعد كافراً فعلًاء؛ لأنت المهم” 
تؤاجن الننفة فى الظرف الذي يراد إجراء الاستضحاب بلحاظة وهو 
تلز کا ا إل صق وا ی ا ا يمن 
ار (وهو كفر الأب» إلى حين حدوث الجزء الأول (وهو موت 
الجد)ء فيتم” الموضوع ويستحق الحفيد الإرث من جده. 

وكما قد يجري الاستصحاب دوعي جا رمه كرا الموصو لصم 
الاستصحاب إلى الوجدان. كذلك قد يجري لنفي أحد ار ءين؛ ففي 
نفس المثال إذا كان الأب معلوم الو العا فوشك فى کر 


عند وفاته» جرى استصحاب إسلامه وعدم كفر کو إلى جين هوت الات 
ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد سواء كنا نعلم کر الأب يعد وفاة 


رابعا: متن المادة البحثية 

4. الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر 

تار يشلك فى أن الواقعة الفلانية حدثت» أو لآ فيجري استضخاب: 
عدوا و ا فى اا ی او کی اا ھا 

وأخرى» نعلم اليا ضاتك ‏ ا ولکتا لا نعلمُ بالضبط 
تاريخ حدوثهاء أو ارتفاعها. 


مثلًا: نعلم أن زيداً الكافر قد أسلم ولكن” لا نعلمُ هل أسلم صباحاً أو 


ا 00 
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بعد الظهر؟ فهذا ب بعني: أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشكة فإذا كان 
لبقاء زیا کافرا 0 هذه مر 5-55 إسلامه فيهاء 7 م للقت 
الاستصحاب 0 ار شرعي و بقائه 000 وعم إسلامه فى 
هذه الفترة. 

ولكن؛ إذا كان هناك أثر شرعي مترتبة على حدوث ا 
الظهرء 0 نوين 1 هذا الأثه على الاستصحاب المدكون؛ لک“ الوت 
كذلك”" لازم تكويني لعدم الإسلام قبل الظهرة فهو بمثابة تاك اللحة 
بالنسبة إلى حياة زيد. 

ومن ناحيةٍ أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي” قد يكون 
بكامله مجری للاستصحاب» انان أو قبا وقد کون عر كا مخ جزءين 
ویکون E‏ دا اا 
الثابت 0 كما هو وا 1 ا قل ا e‏ ا 
0 الآخر المشكوك فينيت. الحكيا أو ليه قتنف 

: 7 ° 

الحكم. 
(١)أي:‏ بعد الظهر. 
اشا انرا 
(۳)هذا هو المقطع الثانى من البحث. 
( 6 هو انت وعدانا و شك فيه 
(0)بتمامية موضوعه. 
خم عاب و 


وتال ذلك: أنه يكون ا ا من جده 5 على بوصو 
مركب من جرا ادها 58 الجثٌ والآخرة عدم إسلام الأب إلى 
حين موت الج لحولا كانسيقضا على احور" كناذا ارما أن الوه 
مات عر الس ا ل ل 
على عهده أو 2 فهناء الجزء الأول ی إرث الحفيد "محرز 
دا ع الثاني (وهو عدم إسلام rE‏ 2 
استصحابة الجزء الثاني» وبضم ااا ا 
موضوع الحكم الشرعيٌ لإرث الحفيدء ولكن؛ على شرط أن يكون الأثر 
الشرعي مترتباً على ذات الجزأين؛ وأمًا إذا كان مترتباً على وصف 
الاران والاجتماع بينهما“ فلا جدوى للاستصحاب المذكور؛ E‏ 
الاقتران والاجتماع لازم عقليً o‏ وقد ا 
الآثارَ الشرعيّة المترتّبةَ على المستصحب بواسطة عقليةٍ لا تثبت. 

وقد" تفرص أذ الج ء الثاني معلوم الارتفاع فعلًاء بأن كنا نعلم فعلا 
أن الأت قد اسل ولك نشك في تاريخ ذلك وأتدتهل هل أسلم قبل وفاةٍ 
أنية أن بعد ذتلك؟ 


وفى مكل ذلك يجري استضحابة كفن الأب إلى ين وقاة اللحك ولا 


(0إذ الكفر من موانع الإرث. 

(۲)لأن الحفيد لا يرث مع وجود الإبن» فالأب يحجب ابنه في هذه الحالة. 
(۳)وهو موت الجد. 

(4)حين. فوت أبيه:(الجد): 

(6)وهذا أمر راجع إلى ما يفهم عرفا من دليل الإرث. 

(1)المقطع الثالث من البحث. 
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يضر بذلك أننا نعلي بأ الأب لم یځد كافراً فعلًا؛ لأن” المهم و 
الشك في الظرف الذي تراد إجراء الاستصحاب بلحاظه؛ وهو فترة حياة 
ا إلى حين وفاته» فيُستصحب بقاء الجزء ا ارهز 
كيك الاب إلى حين حدوث الجزء الأول (وهو موت الجد)» فيتمٌ 
الو 00 ١‏ 

وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم 
الاستصحاب إلى الوجدان. كذلك قد يجري لنفي أحد الجزأين؛ ففي 
نفس المثال إذا كان الأب معلوم الإسلام في ا وشل في كفره 
عند وفاته. جرى استصحاب إسلايه وعدم كفره ه إلى حين موت الأب» 
ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجلٌ سواء كنا نعل بكفر الأب بعد وفاة 
SRE‏ 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

يُطالب الطالب في هذا التطبيق بكتابة البحث كما فهمه بعد إلقائه من 
في حتاف ور E‏ امنا SE N‏ فن SEN OEE‏ 
الثلاث التى ذكرناها فى البحث. ْ 

التطبيق الثاني ١‏ 

طبّق الكلام المذكور في الحالة الثانية والثالثة على الأمثلة التالية 

-١‏ لو كان الحكم بنجاسة الماء مترتباً على موضوع مركب من 
(١)ويترتب‏ عليه الأثر الشرعي. 


(0إذ ظوف الانتصحات هی موت الات وقد فا إن المعتين فى توفن أركان 
الاستصحاب هو هذا الظرف. 


2 


موعن هما كوك الماء لا و اا 

١‏ لو كان الحكم بصحة العقد مترتباً على موضوع مركب من 
جوزو نه هما دور العقل» بوكون العاقد مكلا 

۳- لو كان الحكم بصحة تزويج المرأة نفسها مترتباً على ثلاثة أجزاء 
هي: بلوغها. وصدور العقد منهاء وعدم كونها ذات بعل. 

سادسا: خالاصة البحث 

١‏ ذكرنا فى هذا البحث مقدمات ثلاث تمهيدا للدخول إلى التحقيق 
الأ فى ا :وبع ينك م 

۲ وقد كانت هذه المقذمات الثلاث فى طى سالات ثلاث للشلك فى 
تقدم و تاشر ماري استصحابه» وهذه الحالات هي: ش 

۳ الأولى: حالة كون موضوع الاستصحاب موضوعاً بسيطاً معلوم 
الحدوث بعد العدم أو معلوم العدم بعد الحدوثء إلا أننا كنا نشك في 
تاريخ ذلك وقد رأينا الاستصحاب يجري في هذه الحالة إذا كان يترتب 
عليه أثر شرعي» ولم يكن أصلاً مثبتاً. 

اة وقد تاولا باستحاب فى الموضوعات ال كه فن 
خرن ادها و نالرت فا ا الاستصحاب فى الجزء الآخر 
RE AE E SE‏ 
الأول» فيتم بذلك الموضوع, وتترتب آثاره الشرعية. 

5 الثالثة: وقد تناولنا فيها الاستصحاب المذكور في الحالة الثانية مع 
فارق بسيط في حالة الجزء الثاني؛ فإنه هنا معلوم الارتفاع الآن» ولكننا 
نشك في تاريخ ارتفاعه» فيجري استصحاب ثبوته وعدم ارتفاعه زمان 
الجزء الأول» فيتم موضوع الحكم الشرعيء وتترتب عليه آثاره الشرعية. 
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1 وكما يجري الاستصحاب لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى 
الوجدان» كذلك قد يجري لنفى أحد الجزءين. 

سايعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ إذا علمنا بانتقاض الحالة السابقة لموضوع بسيطء ولكننا لم نعلم 
بزمان هذا الانتقاض» فمتى يجري الاستصحاب؟ وضح ذلك مع المثال. 

۲_ قد يكون موضوع الاستصحاب مرکا من جزءين»› خد ها 
وجداني الثبوت» والآخر غير وجداني الثبوت» مثّل لهذه الحالة. 

۳ كما يجري الاستصحاب لإحراز الموضوع بصم الاستصحاب إلى 
الوجدان» كذلك قد يجري لنفى أحد الجزءين» مثل لذلك. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ أذكر الفرق بين الحالات الثلاث الواردة فى البحث. 

-١‏ لماذا كان حدوث الإسلام بعد الظهر في الحالة الأولى لازماً 
تكوينياً لعدم الإسلام قبل الظهر؟ 

۳- كيف نعرف أن الأثر الشرعي مترتب على ذات جزأي موضوع 


4 ما المرجع في الحكم بجريان أو عدم جريان الاستصحاب اليوم؟ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 


١‏ الحلقة الثالثة. 

١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» جا ص7١"‏ وما بعدهاء 
مباحث الاصول (الحائري)» ج ۵ء ص ٤٥‏ وما بعدها. 

"ل مصباح الأصول» ج” ص۱۷۷ وما بعدها. 


البحث رقم (141) 
الاستصحاب )٠١(‏ 
تطبيقات الاستصحات 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «حالة مجهولي التاريخ» ص1 5"5. 

إلى قوله: «4- الاستصحاب في حالات الشك السببي والمُسبّبِي» ص۸٤‏ 

تانيا: المدخل 

نتناول في هذا البحث محورين مهمين: 

١‏ حالة مجهولي التاريخ: التي قد أوضحناها في مدخل البحث 
السابق» وقلنا: إن المصنف قدم لها مقدمات ثلاث هي التي مضت 
خلال ذلك البحث أيضاً في مقاطع ثلاثة» وسنتكلم في هذا البحث في 
تفصيلات هذا الموضوع. وصوره الثلاث التي سنبحث - بعد تشخيص 
هذه الصور- جريان أو عدم جريان الاستصحاب فيها. 

۲ حالة توارد الحالتين: بان يعلم بطرو حالتين متضادتين» كالطهارة 
والحدث» ويُجهل المتقدمة والمتأخرة منهماء فما دور الاستصحاب فى 
ذلك؟ ٠‏ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

المحور الأول للبحث: حالة مجهولي التأريخ 

بعد ما تقدم في البحث السابق؛ وعلى أساس وضوء ما جاء هناك قد 
يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزءين؛ من قبيل ما مر 
علينا في البحث السابق» من إرث الحفيد. المترتب على موضوع له 
ردا هما مورت الجد» وكفر الات هن هره ورن آنا حك 
الجزءين - وليكن كفر الأب مثلا - معلوم الثبوت ابتداء ولكننا نعلم 
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بارتفاعه أيضاء ولكن» لا ندري بالضبط متى ارتفع» ونفترض أن الجزء 
الآخر (وهو موت الجد) معلوم العدم ابتداء وكذا نعلم بحدوثه. ولكنه 
لا ندري بالضبط متى حدث, ما يعنى: إن هذا الجزء الثانى إذا كان قد 
حدث قبل أن يرتفع الجزء الأولء فقد تحقّق موضوع الحكم الشرعي” 
لوجود الجزءين معاً في زمان واحد وأمًا إذا كان قد حدث بعد ارتفاع 
ذلك الجزء. فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم كما هو واضح. فلا 
يترتب الحكم المُرتب عليه شرعاء وهو الإرث في ما نحن فيه. 

وفي هذه الحالةء إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء - أعني: 
كفن اانه الوجةنا أن ال فا ا ين جو تاجوم الثاني 
كني عوك لصاف الم ENE N‏ ركان 
الامتضعتات ةا نقد وهر باجا ولق ANE‏ 

وفي المقابل؛ إذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء أي: 
موت الجدء فإننا سنجد أن من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع 
الغيؤة الأول :(كقر اب :تسوس غه إن ذلك الخ لان أركان 
الاستصحاب متواجدة فيه» ويترتب على ذلك نفي الحكم. 

والاستصحابان المتقدما الذكر متعارضان؛ لعدم إمكان جريانهما معأ 
ولامرجّح لاحدهما على الآخر؛ لتساوي نسبة دليل الاستصحاب إلى 
كليهماء فيسقطان معا؛ كما مر علينا فى تعارض أصالة البراءة فى طرفى 
العلم الإجمالي TE‏ الحالة بحالة مجهولي ا 

الصور الثلاثة لحالة مجهولي التأريخ 

وحاله مجهولي التأريخ لها ثلاث صورء فلنستعرضهاء لنشخص 
الموقف من مسألة جريان أو عدم جريان الاستصحاب فيها: 


الصورة الأولى: أن يكون ل من زمان ارتفاع الجزء الأول (كفر الأب 
وماك و 

الصورة الثانية أن 0 زمان ارتفاع الجزء الأول (كفر الأب) معلوماً 
ولنفرضه الظهرء ولكن” زمان حدوث الجزء الثانى (موت الجد) مجهول» 
ولا يعلم أنه قبل الظهر أو بعده. ۰ 

الصورة الثالثة أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني (موت الجد) 
معلوماً ولنفرضه الظهر. ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول (كفر الأب) 
مجهول» ولا يعلم أنه قبل الظهر أو بعده. 

الموقف من جريان الاستصحاب في الصور الثلاث لحالة مجهولي التاريخ 

.١‏ الصورة الأولى 

وقي الضورة الأولى لا شك فى حريان كل من الانتصيغابين المشار 
إليهما؛ بمعنى: استحقاقه للجريان» وصلاحية كل منهما لذلك لولا وقوع 
الفعارط مه 

؟. الصورة الثانية 

واا ف لصوو ف «النافةع فقد يفال ان تحاف اه« الحو الأو 
ا ی ی معاون قبل الظهرء 
ومعلوم العدم عند الظهر» فكيف نستصحبه؟! فإذا لم يجر الاستصحاب 
في هذا الجزرى جرى في الجزء الثاني اعني: عدم حدوث الجزء الثاني 
(موت الجد) فقط. 

*. الصورة الثالثة 

وينعكس الأمر فى الصورة الثالثة؛ فيجري استصحاب بقاء الجزء 
الأول دون عدم تغاوت الجزء الثاني؛ لنفس السبب» وهذا ما يُعبّر عنه 
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بأ الاستصحاب يجري في مجهول التأريخ دون معلومه» وهو في 
الصورة الثانية والثالثة من الصور الثلاثة المتقدمة. 

الإعتراض على جريان الاستصحاب في الصورتين: الثانية والثالثة 

وقد اعترض على ما تقدم من جريان الاستصحاب في الصورتين: 
الثانية والثالثة؛ بأن معلوم التأريخ» الذي قلنا: إنه لا يجري فيه 
الاستصحابء (وهو ما أنتج جريانه في الجزء المجهول؛ لعدم التعارض)» 
نما يكون معلوماً حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتياديّة» أي: حينما 
نلاحظه بالنسبة إلى عمود الزمان كما يعبرون فقطء وأمًا حين ننسبه إلى 
الجزء الآخر المجهول التأريخ» فلا ندري هل هو موجود حينهء أو' لا؟ 
فيكون مجهولا من هذه الناحية» فيمكن جريان استصحابه إلى حين 
زرد ارا ج وا اتش عبان ا کات ی اك من 
مجهول التأريخ ومعلوم التأريخ يجري في نفسه» ويسقط الاستصحابان 
بالمعارضة؛ لأنَ ما هو معلوم التأريخ إِنْما يُعلم تأريخه في نفسه لا 
بتأريخه النسبيء أي: نسبة إلى الآخرء فهما معأ مجهولان بلحاظ التأريخ 
النسبي» ولهذاء أطلق اسم (مجهولي التاريخ) على الصور الثلاثة كلها. 

المحور الثاني للبحث: توارد الحالتين 

قد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم 
ترف #الطياوة بوه الكدضع وا لعنات : أو لطبا رتو الكو رالفة: 
فإذا علم المكلف بإحدئى الحالتين» وشكة في طرو الاخرى» استصحب 
الأولى. 

وإذا علم بطرو كلتا الحالتين» ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهماء كما 
قد نبتلي به كثيراء تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو 


الخبث؛ لأ كلا من الحالتين متيقّنة سابقاً ومشكوكة بقاء. 

فس اعفان ذلك بتوارد الحالتين؛ حيث لا يجري الاستصحاب في 
كل من المتواردين. 

رابعا: متن المادة البحثية 

[حالة مجهولي 0 


١ e‏ قد يُفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب 
من دونه ق الجزأين "معلوم الثبوت ابتداء وبُعلمٌ بارتفاعه 
يلكو لأ دوق بالضبط متى ارتفع؟ الع ل معان م العدم اذاف 
ويُعلمُ بحدوثه» ولکن» لا ندري بالضبط متى حدث؟ وهذا يعني: أن هذا 
الجزء”*إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع E aS‏ 
موضوع الحكم الشرعي؛ لوجودٍ الجزءين معاً في زمان ES‏ 
E GE NNE‏ 
الحكم. 

وفي هذه الحالة إذا نظرئنا إلى الجزء المعلوم ال 


(١)الذي‏ تقدم في البحث السابق بمقاطعه المختلفة. 

من قبيل: موت الجد وكفر الابء بالنسبة إلى إرث الحفيد. 
(۳)كفر الأب مثلا. 

(غ)موت الجد. 

()الثاني: موت الجد. 

(1)الأول. 

(۷)الثانى: موت الجد. 

كر الأ 
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ا لم بقاه إلى حين حدوث الثاني » فنستصحب بقاءه إلى ذلك 
E‏ مودت انمد SE‏ لمان الل شرت 
الحكم. 00 

وإذا 0 إلى الجر الثاني الجعلوم غلاقه تدا نجد أن من 
المحتمل 46 عديه إلى حين ارتفاع الجزء الأول !اتسيف عاب 
إلى للك الحين» 3 أركان اااي اة فيه» ET‏ على 
ذلك نفو الحكم. 

والاستصحابان متعارضان؛ لعدم إمكان جريانهما معا“ ولا مرجح 
لأحدهما على الآخر, فيسقطان معا 

وتسمى هذه الخال بحالة مجهولي التاريخ 

وحالة مجهولّي التاريخ لها ثلاث صور: 

إحداها: أن تكو كل من زمان ارتفاع الجزء الوك وا و 
الجزء الثاني مجهونًا. 

ثانيتها: أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوماًء ولنفرضه الظهر 


(١)موت‏ الجد. 

ت الف 

A E 

(٤)وهو‏ كفر الأب. 

(0)إذ لا يمكن الالتزام بالنتيجة العملية لكليهما في وقت واحد. 
(كفى الأت: 

(/0)موت الجد. 

(۸)كفر الأب. 


ولك زمان حدوث الجزء الثاني'''مجهول» ولا يُعلمُ هل هو قبل الظهر 
أو بعله؟ 

ثالثتها: أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني معلوماً. ولنفرضه الظهر 
ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول'"مجهول ولا يُعلمُ هل هو قبل الظهر أو 
بعده؟ 

وفي الصورة الأولى» لاشك في ر كل من الاستصحابين المشار 
إليهماء بمعنى: استحقاقه ا قوع التعارضن بينهما ا 

10 في الصورة اا قد فال اد تسسات بقاء الجزء الأول 
لا يجري لأت بقاءه ليس مشكوكاء بل هو معلوم قبل الظهرء ومعلوم 
العدم عند الظهرء نكف ا وإنها يجري استصحابة عدم 
حدوث الجزء الثاني ا 00 

و الأمه في الصورة الثالثة؛ فيجري استصحاب با ارم 
الوك دون عدم حدوث الجزء الثاني ؛ لنفس ad‏ 


(0) 


(١)موت‏ الجد. 

(۲)موت الجد. 

(۳)كفر الأب. 

(٤)فيتساقطان»‏ ويتعامل حينئذ مع الموقف كما لو لم يكن عنصر الاستصحاب من 
اض اليا 

(0)كفر الأب. 

(1)موت الجد. 

(۷)لعدم معارضه. وتوفر أركانه. 

(۸)كفر الأب. 

)٩(‏ موت الجد. 


0۸ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


و 

E E Es‏ بكرن ا ج 
نيئه إلى ساعات اليوم الاعفاطنة .وما خر ا الجزء الآخر 
المجهول ار ندري تعر عو وة حينك أو لا؟ فيمكن جريان 
ا إلى حين وجود الجزء الآخر دايا ع عه بان 
الا ات في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في 
نقييةه اوسنفك الاسطعها بان ر ما هو معلوم التاريخ إنما 
بعلم تاريخه في نفسهه لا بتاريخه السب أي مضافاً إلى الآخرء فهما 
مغا ھان بلحاظ التاريخ النسبي” 

[توارد الحالتين| ۰ 

وقد تفترض حالتان متضادتان» كل منهما بمفردها موضوع لحكم 
شرع كالطهارة من الحدث والحدثء أو الطهارة من الخبثي والخبث» 
فإذا علم المكلّف بإحدى الحالتين؛ وشك في طرو الأخرى» استصحب 
الو 

وإذا علم بطر كلتا الحالتين» ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهماء 
تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث؛ لأ كنا 
من الحالتين متيقنة سابقاً ومشكوكة بقاء. 

فق" أمثال ذلك ور واا 


0ى ما تقدم في الصورتين: الثانية والثالثة من الصور الثلاثة المتقدمة. 
0س إلى ید الزمات. 

(*)لأن الشك فى طرو الحالة الأخرىء معناه: الشك فى بقاء الحالة الأولى» فأركان 
ا و قمعو ات ٠‏ 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

-١‏ لو كان الحكم بتنجس الماء القليل مترتباً على جزءين» هما: كون 
الماء قليلك وملاقاة النجاسة» طبّق الصور الثلاث لحالة مجهولي التاريخ 
على هذه الحالة. 

التطبيق الثاني 

قال السيد الإمام تش في القول في أحكام الخلل من وضوء تحرير 
الوسيلة: اشا اي تيقن الحدث» وشك في الا أو ظن بهاء 
DS‏ فلو دخل في الصلاةء وشك في 
أثنائها في الظهاره إبعطكهاء وطن 

ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل» بنى على صحته وتطهر للعمل 
اللاحق. 

ولو يقن الطهارة» وشك في الحدثء لم يلتفت» ولو تيقنهماء وشك 
في المتأخر منهماء تطه. ٠‏ 

وقال في الروضة: «والشاك في الطهارة ف 0 ال ات 
اشا عدم الطهارة» والشاك في الحدث مع تيقن ا متطهر؟ د 
بالمتيقن والشاك فيهماء أي: في المتأخر منهما مع تيقن وقوعهمء 
محدث؛ لتكافوٌ الاحتمالين © 

تأمل العبارتين السابقتين» وأجب عما يلي: 

-١‏ هل يتكلم العلمان على صورة من الصور الثلاث لمجهولي التاريخ 


(۲)الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء الطبعة الحجرية ج١.‏ ص51. 


۳۹ مهمه ...0 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


الواردة في البحثء أم على صورة توارد الحالتين؟ ما وجه ذلك؟ 

اناما المقضوى تقول القنهين الات الال 

أ لأصالة عدم الطهارة. 0 

NE فود‎ 

ج - لتكافؤ الاحتمالين؟ _ 

۳ ما هو حكم من تيقن وقوع الطهارة والحدث» وجهل المتقدم 
والمتاخر منهما؟ 

٤‏ ما وجه الحكم الوارد في السؤال الثالث؟ 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تعرضنا في هذا البحث لموضوعين» هما: 

١‏ الأول: حالة مجهولي التاريخ: وهو الموضوع الذي بِيّنَاه مدخل 
البحث السابق» وقد بينا اليوم صوره الثلاث» وهي: 

۳- الأولى: أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول من جزءي 
الموضوع» وزمان حدوث الجزء الثاني مجهولاً ولا شك هنا في تعارض 
الاستصحابين» وتساقطهما. 

-٤‏ الثانية: أن يكون زمان ارتفاع الفحوه الأول ر وون وت 
الجزء الثاني مجهولاً. 

5 وقد يقال هنا بأن استصحاب بقاء الجزء الأول لا يجري» فيجري 
إستصحاب عدم الحدوث؛ لعدم معارض له. 

1 وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ (الجزء الأول) وإن كان 
معلوما في نفسه. ولكنه مجهول نسبة إلى الآخرء فيجري استصحابه. 
ويقع التعارض. 


۷ الثالثة: أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني معلوماً وزمان ارتفاع 
الخر الأول ميقي لل ردقن وها لها نات ا التعده الأول 
دون الاخ واغترضن: علية تفن الاختراضّن' المذكون فى الضورة الثانية. 

۸ الثاني حالة توارد الحالتين: بأن يُعلم بطرو الحالتين المتضادتين؛ 
ولا يعلم المتقدمة والمتأخرة منهماء فيتعارض الاستصحابان حينئذ 
ويتساقطان. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المراد بما يصطلح عليه بحالة مجهولي التاريخ؟ 

"- بيّن الصورة الأولى من صور مجهولي التاريخ» موضحاً علاقة 
الاستصحاب بها: 

۳ وضّح الصورة الثانية من صور مجهولي التاريخ» موضحاً علاقة 
الاستصحاب بها. 

4- أذكر الصورة الثالثة من صور مجهولي التاريخ» موضحاً علاقة 
الاستصحاب بها. 

۵- وضح الاعتراض الذي ذكر على جريان الاستصحاب في مجهول 
التاريخ في الصورتين: الثانية والثالثة من صوره. 

1 ما المقصود بتوارد الحالتين؟ وما مصير الاستصحاب فيها؟ وضح 
ذلك مع المثال. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ أذكر الفرق بين كل صورة من الصور الثلاث لحالة مجهولي 
التاريخ مع أختها. 


۳۹۲ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 


االو تأملنا الصيورة «الفاقية والقالعة: ا ها اا جهو 
اللأيفي رضنا و لكر مو عن سردن رتوو يناذا عاننا من 
صورة (مجهولي التاريخ)؟ 

ك في الصرر الى يجري فيها الانتضعانان ‏ ويتساقطان مق «صور 
مجهولي التاريخ» ماذا يكون الحكم؟ 

-٤‏ إذا جرى الاستصحاب في حالة توارد الحالتين» فما الحكم حينئذ؟ 
وإذا لم يجرء فما الموقف حيتئذ؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الثالثة. 

؟ مباحث الأصول (الحائري)؛ ج ۵» ص ٠۲٠۰-٤۸۳‏ 

"- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء الطبعة الحجرية. ج ١‏ 
001 

507.707 مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام» ج١. ص‎ -٤ 

5 تحرير الوسيلة. ج .١‏ ص ۲۸. 


البحث رقم (145) 
الاستصحاب 
۱( 
تطبيقات الاستصحاب 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «0 الاستصحاب فى حالات الشك السببى” والمُسيّبى» ص /5". 

إلى قوله: «تعاررض الأدلة» 2 or‏ 0 0 

ثانيا: المدخل 

الموضوع الأساسي الذي نريد أن نتناوله ونحقق فيه في التطبيق 
الخامس الذي بين أيدينا من تطبيقات الاستصحابء وهو التطبيق الأخير 
من هذه التطبيقات» هو الحكومة التي تقوم بها بعض أنواع الاستصحاب 
على بعض» وهو النوع المسمى بالاستصحاب السبَّبِي» الذي يعتبر حاكماً 
على ا ا 

وللوصول إلى هذا الهدف» سنوضح المقصود بهذين النوعين من 
الاستصحاب. ثم نبيّن مقتضى القاعدة القائلة بتقديم الأصل السبّبي على 
فشكت نزو E‏ معي دهي E‏ اقيم الاسارى 
والمُشهور دليلاً عليهاء وأخيراً نتطرق إلى عموم هذه القاعدة حتى 
لخالات التوافق ين :الا تاين وعلة ذلك 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي 

.١‏ توضيح المقصود بالسببي والمسببي 

تقدام أن الاستصحاب يمكن أن يجري في الموضوع» ويمكن أن 
يجري في الحكم» فإذا جرى» وكان المستصحّب موضوعاً لحكم شرعي 


۳4 ممم 00000 .000000000000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبّدأ على الاستصحاب المذكور. 

ومثال ذلك: أن يشكة في بقاء طهارة الماء المتيقنة قبل ذلك 
فنستصحب بقاء طهارته» وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه 
کا ی وار الشرب فان اا کات انکور 

ويسمّى هذا الاستصحاب بالنسبة إلى جواز الشرب (وهو الحكم 
الشرعي الذي ثبت ببركة إثبات الاستصحاب لتحقق موضوعه) 
ادي يدافت الموضوعي؛ لأنّه نقح موضوع هذا الأثر الشرعي” 

وأمًا إذ|'لاخظنا جوازن الشترب نفسه فق الال قهن أيضا افراضات 
سنا ادك رو كان إل لاني لذ AEE‏ يا E‏ 
جات كريد يك اش INSEE eg‏ مكرك 
في جواز شربه ايضا. 

استصحاب الموضوع يثبت الحكم دون العكس 

ولكن" استصحاب جواز الشرب في المثال المتقدم وحده لا يكفي 
لإثبات طهارة الماء؛ لان الطهارة ليست آثرا شرعيًا لجواز الشرب» بل 
العكس هو الصحيح» وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي في دليل حجيةٍ 
الاستصحاب وجعله. ناظر إلى الآثار الشرعيّة. كما تقدم. 

وعلى هذا الأساس» يُعرف أن استصحاب الموضوع يُحرز به الحكم 
تعبّداً وعمليّاً ببركة دليل الاستصحابء وأمًا استصحاب الحكم» فلا يُحرز 
به الموضوع تلا ويك لعدم وفاء دليل الاستصحاب بذلك كما تقدم 
بالتفصيل. 

وكل استصحابين من هذا القبيل» يطلق على الموضوعي منهما اسم 
(الأصل السبّبي)؛ لأنّه يعالج مشكلة الشك التي يقع فيها المكلف في 


مرحلة الموضوع» الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم؛ وفقا للعلاقة 
بين الموضوع وحكمه كما تقدم» ويطلق على الآخر منهما اسم (الأصل 
المُسَبَبِي)؛ لاه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم» الذي هو بمثابة 
المسبّب شرعاً عن الموضوع. 0 

حالة عدم التعارض بين الأصلين: السببي والمسببي 

وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والحُسَبِّي» تود 
تعارض بين الأصلين في النتيجة؛ لأ طهارة الماء التي جرى فيها الأصل 
السببي» وجواز الشرب الذي جرى فيه الأصل المي »> متلاثمان» لا 
aE‏ يديقف الجر لكر ونا الات لذ كن 
أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل المُسبّبِيّ عا ا 
يسبب التعارض بين الاصلين. 

وتجلمثال ذلك فى فمن الماع المد كرون ينابق ذا توما هار نه 
A NEEL a,‏ تله 
مدل وها معا أن اعات طا العام جن قدا وعمليا أن الوت 
تن علو ا و 

ولکن» ذا للع عون سم تعن قلعن i‏ 
وعدم طهارته» ونشك الآن في أنه طهر أو لا؛ لأننا لا نعلم ما إذا كان قد 
ل بماء لاخر ما وبذلك» تتواجد أركان” جريان استصحاب النجاسة 
وعدم الطهارة في الثوب. 

ونلاحظ - بناءً على هذا أن الأصل السبّبي الذي يعالج المشكلة في 
مرحلة الموضوع (السبب)» ويجري في حكم الماء نفسه» يتعبّدنا بطهارة 
الثوب» ومن جهة أخرى» نج أن الأصل المُسَبّبِي الذي يعالج المشكلة 


۳۹٦‏ ممم 00000 ...0.000.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
بعدم طهارة الثوب» وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الاصلين» وتعارضهما. 

قاعدة تقديم الأصل السببي على الأصل المسَببي 

وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السبّبي على الأصل المُسَيّبي" 
عند التعارض» وهي: أنه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل 
الثاني دون العكس» قدّم الأصل الأول على الثائى. 

وهذه القاعدة تنطبق على المثال المتقدم في المقام؛ لأت الأصل 
السبّبي يحرز لنا تعبّداً طهارة الثوب؛ لأنها أثر شرعي لطهارة الماء كما 
تقدم» ولكن” الأصل السا لا حرق لنا اة الماع ولا ينفى طهارته؛ 
لأ ثبوت الموضوع ليس أثراً شرعيّاً لحكمه كما تقدم قبل قليل؛ وقد 
قلنا هناك: لعدم وفاك دلا الاستصحات ذلك وعلن :هذا الا تا 
يقدم ال السيّبيئ على الأصل المُسبّي” 

التغيير تان الاتصيحات السببي حاكم على الاستصحاب المسَببِي 

وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن القاعدة المتقدمة بأنَ 
الاستصحاب السب حاكم على الاستصحاب المُسَبِِي؛ اک اا 

في المُسبّبِي هو الشك في نجاسة الثوب وا والركن الثاني في 
افير للك ون طهارة الماء ونجاسته» والأصل السب بإخرازه الأثر 
الشرعي (وهو طهارة الثوب)» يهدم الركن الثاني للأصل المُسَبِّي» ولكن 
الأصل المُسَبّبِي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدّم لا يهدم 
الركن الثاني للأصل السببي» فالأصل السببي تام الأركان» فيجريء 
والأصل المُسَبّبِى قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. 


تعميم فكرة حكومة الأصل السببي على المسببي لحالات التوافق 

وقد عُمّمت فكرة حكومة الأصل المي على الأصل المُسيّبِي 
لحالات التوافق بين الأصلين أيضاً؛ فاعتبر ا الي طولياً دائماً 
بالنسبة إلى الأصل: السب ي» بمعتق: إنه 'مترتب على عدم .جريان الأضل 
السبّبي» سواء أكان موافقاً لهء أم مخالفاً؛ وذلك لأ الأصل السبّبِيَ إذا 
جرى» ألغى موضوع الأصل المُسبّبي على أي حالء أي: ألغى الشك 
تعبداء وبدون الشكء لا موضوع للاستصحاب لكي يجري. 

رابعا: متن المادة البحثية 

ه. الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي 

0 أده الاستصحاب إذا جرى» وکان المستصحب e‏ لوم 
شرعي” ترب ذلك الحكم الشرعي' تعبّداً على الاستصحاب المذكور. 

ومثاله: أف في بقاء طهارة الماءء فنستصحب 1 طهارته. وهذه 
الطهارة موضوع للحكم بجواز شرب فيترنّب جواز الوب .على 
الامتمهات و ويُسمَى ل إلى جواز الشرب بالا ات 
الموضوعي؛ لأنه ت موضوع هذا الأثر 2 

واا لاطا ر الشرب نفسّه في المثال» : فهو - أيضاً - ميقن 
اعد ريف OE O‏ طاهر ا EO‏ 
التقرمت قينا كبا اونما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك” في 
جواز شربه ايضا. 

ركه اا جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماءء 


ويب يشخصء ويثبت. 


۳۹۸ ممم 0000000000 000000000000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
ذخ الشهان: اسيك E‏ لجواز الشرب» يله الک هو 
الف وول مشكوك البقاء مزل الباقي ا إلى الآثار الشرعية 
كما تقدم. "" 

فين هناء يُعرفة 3 ا ور به الحكم ا 
و ا ا الحكم”” ء فلا يُحرز به الموضوع كذلك”". 


وكل استصحابين من هذا القبيل» طلقم على الموضوعي منهما اسم 
الأصل السبير” ؛ لاله يعالبة الشكلة "فى مرحلةٍ الموضوع» الذي هو 
بمثابة السبب الشرعي” للحكم”» ويُطلق على الآخر منهما اسم الأصل 
المسيقة لاله بعالم :المشكلة” في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة 
المسبّب قرعا للموضوع. 


وفي الحالة التي شرخنا فيها فكرة الأصل السببي” والمسببي” لا يوج 


(١)وإنما‏ هي لازم عقلي ينتزعه الذهن من حكم الشارع بجواز الشربء فالأصل 
هنا مثبت» وهو ليس بحجة كما تقدم بالتفصيل. 

(۲)إذ الطهارة إذا ثبتت» ترتب عليها أثرها الشرعيء وهو جواز الشرب» فجواز 
الشرب أثر شرعي للطهارة الثابتة بالاستصحاب تعبدا. 

كاف 'مفت الأضيل ت 

(4)إذ التعبد هو العمل بمقنضى المتيقن سابقا. 

(5)وهو جواز الشرب في المثال. 

(6)أي: تعبدا وعمليا. 

(۷)المشكلة هي: حالة الشك التي يقع فيها المكلف. 

(۸)بحكم نوع العلاقة بين الحكم والموضوع» كما تقدم بالتفصيل. 

(4)المشكلة هي: حالة الشك التي يقع فيها المكلف. 


تار بين الأصلين في النتيجة؛ لأ طهارة الماء'''وجواز الشرب ٠‏ 
٠ 006‏ ولکن: > هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل 
الى وج الأضل المسوى” مع تار الأصيلان رة كال ذلك 
في نفس E‏ كوي نانفا | ذل اميك اهيار وى LAT‏ 
ت فإن من أحكام طهارة الماء أنه علي لفوت نكميلة جم هذا معياة 
أن استصحاب طهارةٍ الماء يُحرز قوع اك الثوب قد طهر؛ ؛ لاله 
ا شرعي * للمستصحب» ل إذا لاحظنا الثوب نفسّه تجلا آنا على 
يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا ونش الآن في أنه طهَُ أو لا؛ 
ا لآ لو ها إذا كان قن عسل بماء طاهر ا بويد للف ر 
الأركان لجريان استصحاب الا د وعدم الطهارة في الثوب. 

واا بناء على هذاء أن الأصل السببي الذي بعال المشكلة في 
E‏ بواخري فى جك الماع اميه يتعبّلنا بطهارة 
الثوب» وأ الأصل المسببيً الذي يُعالج المشكلة في مرحلة الحكم 
والمستب» ويجري في جم ال ا ا ی 
وها مغ التنافي بين تتيجتى الأصلين: ا 

وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي” 
وهي: أنه كلما كان أحث الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون 


(0التي ثبتت بالأصل الموضوعي (السببي). 
(الذي ثبت بالأصل المسئبى. 220 
0 
Nale AE‏ 


(0)أي: موضوعه. 
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ا دم الأصل الأول على الثاني. 

وهذه القاعدة تنطبقه على المقام؛ لأن الأصل السبّبي بُحرز لنا تعبّداً 
طهارة الثوب؛ لأنّها أثرّ شرعي لطهارة الماءء ولكن الأصل المسببي لا 
بُحرز لنا نجاسة الماءء ولا ينفي طهارته؛ لأن ثبوت الموضوع ليس أثراً 
فرعتا الحكية«وعلى :هذا الأنائن» يقد الأضل :المي على الأصتل 
ال 

ول ت ا الأنصاري والمشهود عن ذلك بأن الاستصحاب 
ال اك على الا اب التسبو ا 0 ارك اا فى الي 
هو الشلئهٌ في نجاسة الثوب وطهارته. والركن الثاني في السببي هو 
الشاك في طهارة العام وا والأصل السببي” بإحرازه الأثر الشرعر» 
(وهو طهارة الثوب) يهد الركن الثاني للأصل المسببيء ولك الأصل 
المسببيً باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم» لا يهدم الركن 
لاني للأضل المي فلأل السنير» 8ء الأركان» يجري والأضل 
المسببيٌ قد انهدم ركنه الثاني» فلا يجري. 

و الخال ال على ا ا 
EE O‏ امهل O N‏ 
وماقرا على عدم جريان الأضل السب جو كاق اننا E‏ 
الال الس > ]ذا جرق» ال موضوع الأصل السي على ى 


خا )0 


2 


(١)هذا‏ تفسير الطولية. 
(۲)أي: سواء أكانا متوافقين أم متنافيين من حيث النتيجة. 


خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ التطبيق التالي» ثم حاول أن تصوّر الأصل السبّبي والأصل 
المُسبّبي في الحالات التالية له» وبيّن نتيجة تقدم الأول على الثاني: 

إذا باع شخص ما كتابه بغير العربية» ثم باعه مرة أخرى لغيره بالعربية 
فما هو الحكم؟ 

اكرات 

قلنا في بيان الطريقة الفنية للاستنباط في ما تقدم من الأجزاء: إن 
المنطلق في عملية استنباط الحكم الوضعي للمعاملة هو الأصل العمليء 
وهذا الأصل عند الأعم الأغلب هو أصالة الفساد. التي تعتمد على 
استصحاب عدم النقل والانتقال» وعلى هذاء فالأصل في المقام يقتضي 
البطلان. 

وبناء على هذاء فلو باع إنسان ما كتابه بغير العربية» فالأصل 
(الاستصحاب) يقتضي عدم النقل والانتقال فهو باق على ملكه. 

فإذا باعه نفس المالك البائع على شخص اخر بالعربية؛ فإن الاصل 
كما اقتضى هناك البطلانء فإنه يقتضى هنا البطلان؛ فإننا نشك فى أن 
البائع حينما باع كان مالكا؛ لبطلان 1 الأول أم لم يكن هي 
ذلك البيع» فالأصل يقتضي البطلان؛ وذلك لاستصحاب عدم النقل 
والانتقال كما تقدم بالضبط. 


الآ أن السية يون الاصل الاوك والأعيل الثانى هن ا ل الى 
إلى الأصل المسببي؛ إذ مع جريان الأصل الأولء يثبت أن المبيع لا يزال 
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ملکا للبائع» فإذا باع هذا المالك الكتاب في المرة الثانية فإنه باع وهو 
مالك ببركة الاستصحاب الاول» ما يعني: انتفاء موضوع الاصل الثاني 
اعني: الشك؛ إذ المفروض ان الشك إنما جاء من الشك في كون البائع 
كان مالكا أم لم يكن كذلكء ومع جريان الأصل الأول» يثبت أنه كان 
مالكا تعبداء ما يعني: عدم الشك في ملكيته حين بيعه في المرة الثانية» 
فلا يجري الاستصحاب؛ بعد عدم موضوعه. 


وعلى هذاء فالأصل الأول أصل سببي حاكم على الأصل الثانيء الذي 
يعتبر أصلا مسببيا بالنسبة إلى الأصل الأول فتكون النتيجة صحة البيع 
a,‏ 0 
الثاني. 


(١)من‏ الواضح أننا إنما نتكلم هنا لو كنا نحن ومقتضى الأصول العملية لا غير 
وأما إذا أخذنا بنظر الاعتبار عملية الاستنباط بجميع مراحلها التي مضى توضيحهاء 
EGE NEE‏ سينا 

فمثلا: في البيع الأول يعن أن كان ى الأصل الطلان قتف الأصضل العملي؛ 
فإن المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط كما تقدم بالتفصيل هي عمومات 
الصحة وإطلاقاتهاء وهذه تجري حتى لو كان العقد بغير العربية» ما يعني: صحة 
العقد. ٠‏ 

نعم» لابد أيضا من ملاحظة المرحلة الثالثة وهي البحث عن مخصص أو مقيد 
لهذه العمومات والاطلاقات» وهنا تأتي أدلة اشتراط العربية في العقد. فإن لم تت 
كان البقاء للعمومات والاطلاقات» وصح البيع» وفسد البيع الثاني» وإن تمتء انتقلنا 
إلى المرحلة الرابعة؛ حيث البحث عن المعارض الخاص الذي يثبت عدم 
الاشتراط» فإن لم يكن» تقدم الدليل على الاشتراطء فبطل البيع الأول» فصح الثاني» 
وكات اتا إلى ارج الغاس ك المحف عن تخسن المر قف إذاء 
التعارضء. وهناك تكون التفاصيل» كما تقدم» فقد يقدم الدليل المشترط في 


E لوعو مره وجو امكو افر الك‎ LE 

١‏ لو توضأء ثم شك في طرًو الناقض» وصلى. 

"- لو اغتسل المجنب» وشك في وجود الحاجب» وطاف الطواف 
الو الجبية: 

التطبيق الثاني 

قال المحقق النائينى فى الفوائد: «والأصل الذي يكون مؤداه طهارة 
الماء يرفع الشك ا الثوب؛ لما عرفت؛ من أنه لا معنى 
لطهارة الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث» فلم يبق موضوع 
الاتتصيعا E PIN HE‏ 

ومن هناء يظهر أن عدم جريان الأصل المسبّبي لا يبتني على عدم 
حجية الاصل المثبت» بل لا يجري الاصل المسبّبي ولو فرض حجية 
الأصل المثبت؛ لأن الأصل إنما يثبت اللوازم والملزومات العقلية [إذا 
حكمنا بحجية الاصل المثبت] والعادية بعد جريانه» وجريانه يتوقف 
على وجود موضوعه» والأصل الجاري في الشك السببي” رافع لموضوع 
الاصل المسببي» فهو يسقط بسقوط موضوعه في الرتبة السابقة» ولا 
تصل النوبة إلى المنع عن إثباته اللوازم والملزومات. 

ااا إن ران الأصل الي رافك على اا تفن مد 
والشك في مؤداه يتوقف على عدم 0 الأصئل الشبتي؟ ا 


المرحلة الثالثةء فيبطل البيع الأول فيصح الثاني وقد يتقدم الدليل النافي للاشتراط 
فيصح البيع الأول فيبطل الثاني» وقد يتساقطان» فتبقى عمومات الصحة وإطلاقاتها 
تعمل» فيصح البيع الأول فيبطل الثاني. وهذه مجرد إشارة خاطفة لما يجري في 
عكلية الامشباظ: فاته 
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يرتفع الشك في مؤدى الأصل المسببي» وعدم جريان الأصل السببي 
يتوقف على جريان الأصل المسببي وإثباته اللوازم العقلية» وأما جريان 
الأصل السببي, فهو لا يتوقف على شيء؛ لأن موضوعه محرّز بالوجدان, 
ET‏ جريانه رافع». ٠ ٩‏ 

SNE a N O مك رن‎ 
نحن فيه؟‎ 

سادسا: خلاصة البحث 

ارفا ف هدا الت لمال الاستمكاتة ف جدالات: الذيك 
التن ةو القك e E‏ عت مدو e AN‏ 
الموضوع ع الحكم الشرعي المترتب عليه» دون العكس؛ لإنه ليس 
لازماً شرعياً. وإن الأول اسمه الاستصحاب الموضوعي» ويسمى 
بالانتمحات الي اا مم موضوع الاش البرك والمو ضوع 
بمثابة السبب والعلة للحكم الشرعي» والثاني (وهو الجاري في الحكم)» 
اسمه المسيّبي؛ لأنه يجري في الحكم؛ والحكم مسبّب عن الموضوع؛ 
بعد أن كان الموضوع بمثابة العلة والسبب للحكم كما تقدم. 

أ ناذا وؤة اوسن تين ا چوا ےوک يمي نان 
الأول مقلم على الثاني؛ لحكومته عليهء كما ذهب إليه الشيخ الأعظم 
EN OEE SES‏ "رو هوء ظيارنة: لني كه كن 
المكان)» بهذم الركن الثانى لاال اني دون العكسن. ٠‏ 

" بل عُمم هذا التقدم حتى لحالة التوافق بين الأصلين؛ لعين ما 
ذكرناه في حالة التعارض. 


(١)فوائد‏ الأصول. ج٤»‏ ص 180. 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما المقصود بالاستصحاب الموضوعي؟ 

-١‏ باستصحاب الموضوع يثبت الحكم المترتب عليه دون العكس» 
وضح ذلك مع توجيهه في ضمن مثال. 

۳ ما المقصود بالأصل السبّبي والمُسَبِِي؟ وما توجيه هذه التسمية؟ 

٤‏ ما م القاعدة في حالات اجتماع أصل سبي ومسبّبي 
متعارضين؟ وضح ذلك ضمن مثال. 

دقرتب الذليل الذي ذكر لقاعلاة ديم الال النثير* على الي 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ إستصحاب جواز الشرب لا يكفى لإثبات طهارة الماءء ماذا أسمينا 
هكذا أصل فى ما سبق؟ 1 

١‏ هل ا عدم اثبات استصحاب جواز الشرب للطهارة: أن الشارع 
حكم بجواز الشربء وفي الوقت عينه بالنجاسة؟ وجه ما تقول. 

مادا يتعارضن اأ السبّبي مع الأصل المُسَبِّي؟ ألا يمكن أ 
لق معية كل ر اا اه اف 
ر الثو ب نجس لاستصحاب النجاسة؟ 

٤‏ ما المقصود بالحكومة الواردة في قولهم: الاستصحاب السببي 
حاكم على الاستصحاب المُسَبِبِي؟ 

اهل تختض فكرة الأصل السبّبي والمُسبّبي بالاستصحاب أم 


يمكن تصويرها في غيره ف الأول الا کا و ل 
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ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 
١‏ الحلقة الثالثة. 
١‏ بحوث في علم الأصول (الهاشمي)» ج1. ص 017 وما بعدها. 
"' الهداية في الأصول» ج٤»‏ ص 7١17‏ وما بعدها. 
-٤‏ فرائد الأصول» ج »> ص76 وما بعدها. 
5 نيل المارب في شرح المکاسب» ج ١‏ ج۸ 
1 من سلسلة الفقه التعليمي» ج ١‏ ؟. 
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البحث رقم )٠٤١(‏ 
تعارض الأدلة . التعارض بين الأدلة المحرزة 

أولا : حدود البحث 

من قوله: «تعارض الأدلة» ص 07 7. 

إلى قوله: «وهذا التنافى على قسمين») ص .51٠١‏ 

تانيا: المدخل 

يعن أذ افا من غرف ودزاسة وتعليل الآدلة المتعطلفة لاد من 
بحث التعارض الذي يصادفه الفقيه كثيرا في مقام الاستنباط بين الأدلة 
ولما كنا قد عرفا ق ماسيق أن الأدلة عن .فين وها الآذلة المعووة 
والأدلة العملية (الأصول العملية)» كان لابد أن يقع البحث في ثلاثة فصول: 

الأول: يعالج التعارض بين دليلين محرزين. 

الثاني: يعالج التعارض بين دليلين عمليين (الأصول العملية). 

الثالث: يعالج التعارض بين دليل محرز ودليل عملي (أصل عملي). 

ولنبدأ بالفصل الأول من هذه الفصول» فنستعرض حالات التعارض 
المتصورة بين دليلين محرزين» وسنركز 0 ونقصره ه على حالة 
التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين؛ بحكم أنها الحالة التي يدخل 
ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه وهو يمارس عملية 
الاستنباط بصورة فنية موضوعية دقيقة» ولكن» وقبل ذكر العلاج» لابد 
فن خض الركن الكل وهر التعاروطن فا هة التعاد ف ؟ 
وهل هو اي تناف بين دليلين» ام انه تناف من نوع خاص؟ 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

التعارض بين الأدلة المحرزة 

قسما الأدلة المحرزة 

لا يتحقق التعارض إلا بين دليلين حجتين في نفسيهماء أي: بأن يكون 
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كل منهما حجة في نفسه لولا التعارضء وبغض النظر عنه؛ إذ لو لم يكن 
أحدهما حجة شرعاء فمن الواضح أنه لا يعتبر موجودا لكي يعارض 
غيره. فمن اين ياتي التعارض في هذه الحالة؟! 

وعلى هذاء فلابد من إلماحة عما تقدم من الأدلة التي كانت حجة في 
نفسهاء فنقول: 

الأدلة المحرزة (وهي الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعيء والمحرزة له 
كما تقلام) - بصورة عامة ‏ قسمان: إمّا من قسم الدليل الشرعي” - وهذا 
بدوره قسمان: لفظي» وغير لفظي - وإما من قسم الدليل العقلي. 

والدليل العقلي لا يكون حجّة ‏ كما تقدم - إلا إذا كان قطعيّ من 
قبيل القضايا الكثيرة التي تعرضنا لها في قسم الدليل العقلي» كمسائل 
إلى حجية القطع. 

وأمًا الدليل الشرعي” بقسميه» فقد يكون قطعيًا كالخبر المتواتر 

حالات التعارض بين الأدلة المحرزة 

.١‏ تعارض الد ليل العقلي مع دليل آخر 
فإن كان الدليل العقلي قطعياًء قلام على معارضه على أي حال؛ لأنّه 
يقتضي القطع بخطأ المعارض» وكل دليل يُقطع بخطئه يسقط عن 


YANE SAAS RSA تعارض الأدلة‎ 

وإن كان الدليل العقلي غير قطعيء من قبيل: القياس» والاستحسانء 
والمصالح المرسلة» وغيرهاء فهو ليس حجّة في نفسه لكي يُعارض ما 
فى ةم الأدلة اغوي نا ت او الموكوة فى سا الا اط 
NSE‏ اذى اللاي 
طبعاء وإلاء انتفى الدليلان من أصلهماء ولم تصل النوبة الى التعارض. 

". تعارض الد ليلين الشرعيين 

وإذا تعارض دليلان شرعيّانء فتارة يكونان لفظيّين معأ وأخرى يكون 
دهم فا دون الا وا كران اهن الاد اة عل 
اللفظيّة. 

تعارض الد ليلين الشرعيين اللفظيين 

والمهم في المقام الحالة الأولى» وهي حالة تعارض الدليلين 
ا الى مون وا مواوه العا رفن 
التي يواجهها الفقيه في a‏ المختلفة في الأبواب المتنوعة 
ولهذاء شقي: جد ها علا ها فقول: 

حقيقة التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين 

إن التعارض بين دليلين شرعيّين لفظيّين ليس أي تناف بين دليلين 
من هذا القبيل» وإنما هو نوع خاص من التنافي بينهماء وهو التنافي بين 
مدلولي الدليلين؛ على نحو يُعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين 
في الواقع معاً. 

مقدمتان لتحديد مركز التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين 

ولأجل تحديد مركز التنافي بين دليلين شرعيّين لفظيّين» بحيث يكون 
من مصاديق التعارض المصطلح بين الدليلين» نقدم مقدمتين: 
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المقدمة الأولى: مدلول الدليل دائما هو الجعل لا المجعول 

أما المقدمة الأولى» فالهدف منها التنبيه على أن مدلول الدليل دائماً 
هو الجعل لا المجعول. 

وإليك التفصيل: 

تقدام أن الحكم ينحل إلى مرحلتي: الجعل والمجعولء وأن الجعل 
ثابت بتشريع المولى للحكم على موضوعه. الذي يؤخذ فيه جميع ما له 
دخل في الفعلية مفروض التحقق» ويجعل الحكم بملاحظته. 

وكذا يجب أن نستذكر ما تقدم؛ من أن الحكم لا يصل إلى مرحلة 
الفعلئة” ما ال أسمناها: بمرتعلة الول ب ]لحكل تمدق و ضر غه 
ورد تناري تلكا ل ردول ال وساي الك وا + الود الاك )ا جتان 
الذي صدر من المولى بعملية التشريع. 

وكذا يحب أن نه إل أ الدليل الشرغرة الفط كالوواية متلا ب 
إنما يتكفل ببيان الجعل» وأنه قد صدر من ا فهذا هو مفاد الدليل؛ 
وأما بالنسبة إلى المجعول» فلا علاقة للدليل به. وليس الهدف من الدليل 
بيان المجعول» ولا هو مفاده؛ وذلك أن المجعول يختلف من فرد إلى 
آخر؛ فقد يكون موجودا في حق هذا وغير موجود في حق ذاك؛ إذ من 
الواضح إن المجعول والفعلية تتبع تواجد القيود ا في الجعل 
بالنسبة وتحققها إلى كل واحد من الافراد؛ إذ لا تلازم بين فعلية الحكم 
بالنسبة إلى هذا الفرد وفعلية الحكم نفسه بالنسبة إلى فرد آخر. 

ومن باب المثال نقول: مثلًا قوله تعالى: ولل عَلَى الاس جج البَئِتِ 
من اسنتطاع إليه سبيًا)» مدلوله ومفاده: جعل وجوب الحج على 
المستطيع» لا تحمّق الوجوب المجعول وفعليته؛ لأ هذا تابع لوجود 


تعارض الأدلة اما لحرا ا اا مائو ال اا اا بال YATES‏ 
الاستطاعةء ولا نظر للمولى إلى ذلك بالآية المباركة. 

وعلى هذاء فمدلول الدليل ومفاده دائماً هو الجعل لا المجعول. 

المقدمة الثانية: أنحاء التنافي بين الدليلين 

وأما المقدمة الثانية المهمة في المقام» فهي أن التنافي قد يكون بين 
يوجد تناف بين الجعلين» ولا بين المجعولين» وإنما التنافى فى مرحلة 
افتقال العكمية الجر لي هذه اة اء للقنافن ين الذليلي»: 

ومثال الأول (وهو التنافي بين الجعلين): جعل وجوب الحج على 
المستطيع» وجعل حرمة الحج على المستطيع؛ فإن التنافي هنا بين 
الجعلين؛ لأ الأحكام التكليفيّة متضادة من حيث الجعل كما قلناء ولا 
يمكن صدور المتنافيين من الشارع» كما تقدم. 

وعلى هذاء فلو جاءت رواية تقول: يجب الحج على المستطيع؛ 
وجاءت أخرى تقول: يحرم الحج على المستطيع» فإنه سيقع التنافي بين 
الجعلين؛ إذ لا يمكن أن يكون كلاهما صادرا (مجعولا) من المولى. 

ومثال الثاني (وهو التنافي بين المجعولين): جعل وجوب الوضوء 
على الواجد للماءء وجعل وجوب التيمّم على الفاقد له؛ فإن الجعلين هنا 
لا تنافي بينهما؛ إذ يمكن صدورهما وجعلهما معاً من الشارع» ولكن 
هلين ادون الا م فاا عات ان الت إن كان اجا 
للماءء ثبت المجعول الأول عليه, ا صار فعليا فى حقه بفعلية قيوده 
ارا ولا تت امهو اا سقو رده ارا ول یکن 
فود | متسوايويها على E A E E‏ 
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إنه قد لا يوجد تناف بين الجعلين» ولا بين المجعولين» وإنما التنافي في 
اال الشكبين: الو ع ا يمك اا مع 
لضيق قدرة المكلف عن ذلك كما تقدم بالتفصيل في باب الترتب 
والتزاحم» كما في حالات الأمرين بالضلين على وجه الترتب؛ بنحو 
يكون الآمر بكل من الضلتين. - مغلا د مقيّداً ترك الد الآخر فقن تقدم 
هناك أن الأمر بالصلاة «صل» والأمر بإنقاذ الغريق «أنقذ الغريق» يمكن 
جعلهما معاً من قبل الشارع» بحيث يكون كل من هذين الضلين مقيدا 
في (فعليته) بترك الضد الآخرء فيقال على سبيل المثال: «صل» وإلا: 
فأنقذ الغريق » و: أ ل > فإن هذا النحو من الجعل 
ممكن» وعليه» لن يوجد تناف بين الجعلين» وفي حالة تركهما معأ 
يكون كل من الوجوبين فعلياً في حقه؛ لتحقق قيد فعليته» وهو ترك 
الضد الآخر؛ إذ بتركه الإنقاذ يكون وجوب الصلاة فعلياً فى حقه» 
وكذلك بالنسبة إلى E aT‏ 
فلا تنافي ؛ بين المجعولين إذاء بمعنى :إن کا ھا سكن أن کون :فليا 
في الوقت ذاته» ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما؛ إذ لا يمكن للمكلّف 
أن يمتثلهما معاً؛ لضيق قدرته كما هو واضح. 

ويتلخص مما تقدم: إن التنافي» وعدم إمكان الاجتماع» تارة» يكون 
بين نفس الجعلين؛ ارىئ نيه المجع وليه وتاك ن ااال 
التعارض» والورودء والتزاحم 

وإذا تفت المقتنان لاان فلساول المفنظ لات التالية: 

.١‏ التعارض 


تعارض الأدلة YASS AEs‏ 
جعلي هذين الحكمين» فهو تناف بين مدلولي الدليلين ومفاديهما؛ لما 
تقدم في المقدمة الأولى؛ من أن مدلول الدليل ومفاده هو الجعلء 
وين ار اطا بين الان جا لأ كل مها ينف 
مدلول الدليل الآخرء أي: جعلهء التزاماء وبالدلالة الالتزامية. 

وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين» بل كان بين المجعولين أو 
بين الامتثالين» فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل؛ لما عرفت؛ من أن 
فعليّة المجعول ‏ فضلًا عن مقام امتثاله - ليست مدلولة للدليلء فلا 
يحصل التعارض المصطلح بين الدليلين؛ لعدم التنافي بين مدلوليهما. 

". الورود 

وتسمّى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين 
بالورود» ويعبّر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافياً لموضوع 
المجعول وفعليته في الدليل الاخر» بالدليل الوارد» ويُعبّر عن الدليل 
الآخر بالمورود. 

ومثال الوزودة :دلبل (حككية الأمارة)' بالتتيبة إلى ذليل (حرمة الافتاء 
بغير حجّة)؛ فإن الأول ينفي فرداً من موضوع الدليل الثاني؛ لأ موضوع 
الدليل الثاني هو (غير الحجّة). والدليل الأول يجعل الأمارة حجّة 
فيخرجها عن موضوع الدليل الثاني (غير الحجة). 

ولا يختص مصطلح (الورود) بما إذا كان أحد الدليلين نافياً لموضوع 
الحكم في الاخرء بل ينطبق على ما إذا كان محققا لفرد من موضوع 
الحكم في الدليل الآخر. كما في دليل حجيّة الأمارة بالنسبة إلى دليل 
جواز الإفتاء بحجّة؛ فإن الأول يحقّق فرداً من موضوع الدليل الثاني 
(الحجة). 
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۳ التزاحم 
والمجعولين بالتزاحم 

الورود والتزاحم ليسا من التعارض بين الأدلة 

بما تقدم من حقيقة كل من التعارض والورود والتراحم يتضح أن 
حالات الورود وحالات التزاحم خارجة عن نطاق التعارض المصطلح 
بين الأدلّةء وبالتالي: لا ينطبق عليها أحكام هذا التعارض التي ستأتي» بل 
حالات الورود يتقدم فيها الوارد على المورود دائماًء وحالات التزاحم 
يتقدام فيها الأهم على الأقل أهمُيّة كما تقدم في مباحث الدليل العقلي” 

خلاصة البحث 

ويتلخص مما تقدم إن التعارض بين الدليلين» هو: التنافي بين 
مدلوثي هذين الدليلين ومفاديهماء الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين 


رابعا: متن المادة البحتية 


تعارض الأدلة 

1 التفارظن بين الأدثة المحرزة 

؟. التعارض بين الأصول العملية 

۴ التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول الغملية 

عرفنا في ھا “حبق أ الأدلة على قسمين» > وهما: الأدلة الف 
والأدلة العمليّة. أو الأصول العمليّةء ومن هنا يقم البحث تارة في 
الارن نين دليلين من الأدلّة المحرزة وأخرى فی الارن بين 
اين عملین ونا في العارض بين دابل محرو ایل عملي 


AVSAR ELAS تعارض الأدلة‎ 

فالكلام في ثلاث فصولء نذكرها في ما يلي تباعأء إن شاء الله تعالى. 

١التفاركن‏ دين الأدلة المحررة 

الدليل المحرز ‏ كما تقدم - ما دليل شرعي لفظي؛ أو دليل شرعي” 
غير لفظي؛ او دليل عقلي” 

والدليل العقلي لا يكون حجّة إلا إذا كان قطعيّا". وأمًا الدليل 
لحرو E EE‏ كوه ما VES‏ كو لقا مع كونه 
00 

ا ا ا ا مع دليل ماء فإن كان الدليل العقلىة 
قطعتا قدم على معارضه “على أي حال" لأنّه يقتضي القطم بخطأ 
المعارض؛ وكل دليل يُقطع” بخطئه يسقط عن الحججية. 

ED‏ لتقل هد gE E‏ بون ديه كن 
يعارن ماهر تفكة مق الادلة الأخمر. 

وإذا تعارض دليلان شرعيّانء فتارة يكونان لفظيّين معا وأخرى, 
كو احناهما لفظنا :دون الآخر» وثالتة يكونان.معاً.من الاذلة الشرخية 
غير اللفظيّة. 
(١)تقدم‏ أننا لو بنينا على حجية الاطمئنان» كان الدليل العقلي المفيد للاطمئنان 
ةا 
(۲)اللفظي وغير اللفظي. 
(۳)كخبر الواحد المفيد للظن؛ إذ هو حجة شرعا تعبدا؛ بقيام الدليل الحجة عليه. 
6 حجة. 
(0)غير العقلي. 
(1)حتى لو كان غير العقلي قطعيا. 


ot بأسلويها التعليمي:‎ ALARA 0 00 A۸ 
والمهم في المقام الحالة الأولى“ لأنها الحالة التي يدخل ضمتها جل‎ 
موارد التعارض التي يواجهها الفقية في الفقه'".‎ 


بش ا علا قل 


إت التعارمى بين دليلين شرعيّين لفظبين» عبارةٌ عن التنافي بين 
0 على نحي يمل بان دلوي لا يمكن أن يكون بين 

في الواقع معا 

ولأجل ازن مرکز هذا 0 0 مقشتين 
جعل» و وأنَ 0 ثابت بتشريع 0 0 0 
ا له بشت إلا عند تحقق و وقيوده ا ومن 
الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفّل لبيان الجعل لا لبيان المجعول؛ 
لأا لصيو جلف من الو ال اهن و مر جره فى حو هذا و 
و و ين . فقولة مثلا: و ا 


()أي: حالة تعارض الدليلين الشرعيين اللفظيين. 

(۲)أي: الممارسات الفقهية الاستنباطية. 

()أي: من ناحية الصدور عن الشارع. 

(؛)ليتضح معنى التعارض الاصطلاحي» ويتميز عن غيره مما ليس تعارضاء مثل 
الورود والتزاحم» على الرغم من وجود التنافي بين الدليلين أيضا. 

(0)أي: الفعلية بحق هذا أو ذاك. 


تعارض الأدلة ASE‏ ا YA cee‏ 
اناع رظ لمر ال ذلك 

57 الال انها مو الج ل اجون 

والثانية: 0 كدر جعلين» وقد يكون بين مجعولين: 

ومثال الأول: جيل ودر امقر ی و رن اليه 

E‏ فإن التنافي هنا بين ٠‏ الجعلين؛ ل“ الأحكام التكليفئة 

متضادة كما تقلام. 

ومثال الثاني: جعل وجوب الوضوء على الواجاد للماءء وجعل وجوب 
التيمّم على الفاقد له؛ فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما؛ إذ يمكن 
صدورهما معأ من الشارع» > ولكن المجعولين لا يمكن فعليّتهما معا لأن 
المكلف إن كان فاخا لاما نت ا الأول عليه الا نبت 
250008 


ا N‏ 5 ا 2 الف" الآ فا فإن بالإمكان 


(١)وسائر‏ ما له دخالة في الفعلية من قيود أخرى دخيلة في الموضوع. 

)فى جتعله المدلول عليه بالآبة الكزيمة المتقدمة الذكن. 

(*)عثر ذلك إشازة إلى .أن التزتت: لا بكرن بهذا التخو داتفا بل قلتيكون. أحد 
الطرفين فيه (وهو المهم)» مقيّداً بترك الضد الآخرء وأمًا الآخر (وهو الأهم)» 
فمطلق من هذه الناحية» ففي هذه الحالة يحصل الترتب أيضاً كما مر" في محله في 


۳۹۰ الق 220 ا جه 
001007 وذلك فيما إذا ترك المكلفه كنا الضائيرء فيكو کل من 
المجعولين ثابتاً لتحقق قیده» ولک التنافي واقع بين امتثاليهما؛ اذ له 
يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا 

ويتلخص فخ :ذلك أن انان 00 إبكاد کک ار نين" ن 

وإذا ايت 0 00 فقول | إذا ورد ا حكمين؛ 
ول التنافي» فإن کان الكذاني مر الجعلين لهذين الحكمينء فهو كناف 
بين مدلولي ا لما عرفت في ا الأولى؛ من أن ایل 
الدليل عو لجع ,ينعتو عارش ا رذن كل متها 
ss‏ 
ين الاسالين. ره هذا لتاقي مدلل اليا لما عرقت من أن 
بالورود» وبع عن سيل الذي کون و فيه نافاً مرضي 
ا 

وينبغي أن يُعلم: أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحل 


ب 


.حلطصملا)١(‎ 


تعارض الأدلة ا اا 00 ااا 
الدليلين نافياً لموضوع الحكم في الآخر» بل ينطبق على ما إذا كان 
موجداً لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. 

ومثاله: 01 معنو د لقيال بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجَة؛ فإن 
الأول يحقَق فرداً من موضوع الدليل الثاني. 

وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين 
والمجعولين» بالتزاحم 1 1 

ومن هتا تغرف أن حالات الورودٍ وحالات التزاحم خارجة عن نطاق 
التعارض بين الأدلَق ولا ينطبق” عليها أحكام هذا التعارض» بل الات 
الورود يتقدم E O NE‏ اراج ا 
الأهمٌ على الأقل أهمَية كما تقدم في مباحث الدليل العقلي: 

ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي 
هذين الدليلینء اا ل لقنا بيد الجعلية ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ العلاقة بين كل دليلين مما يلي ما أا التعار ضيه أو الوررة 
أو التزاحم» ذاكراً دليل ذلك: 

١‏ إذا رايت الهلال فادع» إذا رايت الهلال فلا تدع. 

1 ٍ | أحل اله البيع» بيع الميتة حرام.‎ ١ 

۳ من افطر متعمداء اعتق رقبة» من افطر متعمداء صام ستين يوما. 

٤-لا‏ بيع إلا في ملك من حاز ملك. 


(١)هذا‏ التنافى. 
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التطبيق الثاني 

راجع الكتب الاستدلالية؛ لتتصيّد منها حالتين لكل من التعارض» 
والورود. والتزاحم. 

التطبيق الثالث 

راجع الكتب التي تكلمت على التعارض؛ لتعد بحثاً حول الأسباب 
التي أدت إلى حصول هذه الحالة. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ يقع بحث التعارض في ثلاثة فصول؛ تبعاً لنوع الدليلين 
المتغادضية: 

-١‏ وقد بدأنا الكلام في الفصل الأول من هذه الفصولء وهو التعارض 
بين الادلة المحرزة. 

"'- وذكرنا أن الدليل العقلي إذا كان قطعياء أي: حجة, تقدم على غيره 
من الدليل الشرعي لفظيا أم غير لفظي؛ لأنه يقتضي القطع بخطأ 
الا 

E:‏ إذا تعارض دليلان شرعيان» فإن الحالة التي سنقصر الكلام 
عليها؛ لدخول جل حالات التعارض التي يواجهها المستنبط فيهاء هي 
حالة تعارض دليلين شرعيين لفظيين» بمعنى: التنافي بين مدلوليهما؛ على 
نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معأ مما 
يعني: أن التنافي في عالم الجعل؛ لأن كلا من الدليلين حينئذ ينفي 
مدلول الدليل الآخر. لا في عالم المجعول والفعلية» والذي يسمى 
بالورود» ولا في عالم الامتثال» والذي يسمى بالتزاحم. 

مد بهذا يت أن حالتي الورود والتزاحم خارجتان عن التعارض 


تعارض الأدلة E‏ لمكا الف الح للق ا الو RS‏ اط ا ام خم اال و ا ا 
المصطلح. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما هي الفصول التي سنتكلم عنها في بحث التعارض؟ لماذا؟ 

١‏ ما حكم تعارض الدليل العقلي مع دليل ما؟ بيّن وجه ذلك. 

ن صوق تارفن :دليلين شرعتيق» مهنا الور الأهم مها 

-٤‏ ما هو التعارض المصطلح؟ 

5 قدم المصنف مقدمتين لأجل تحديد مركز التنافي المذكور في 
التعريف الاصطلاحي للتعارض» بيّنهما باختصار» ممثّلاً حيث يحتاج إلى 
اا 

1 ما هو الورود؟ وما هو الدليل الوارد؟ وما أنواع الورود؟ وهل 
يعتبر الورود تعارضا اصطلاحيا؟ ولماذا؟ 

۷ ما هو التزاحم؟ وهل يعتبر تعارضاً إصطلاحياً؟ بيّن الدليل مع 
ال 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ لماذا يقع بحث التعارض في آخر البحوث الأصولية المطروحة 
في كتب الاصول؟ 
دقر الضف أن الدليل الشرعى بقسميه»ء قد يكون قطعياء وقد لا 
كو لفان E eS‏ 
إذا كان قطعياًء قلام على معارضه على أي حال؛ لأنه يقتضي القطع بخطأ 
المعارضء وهنا سؤالان: 


أ- لماذا يقدم الدليل العقلي القطعي على الدليل الشرعي القطعي؟ 


4٤‏ ممم 000000 000000000000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

ب - إذا قطع المكلف بدليل شرعيء فهذا يعني: أنه حجّة؛ لحجية 
القطع» فكيف يمكن أن ننهاه عن العمل بهذا القطع في حالة تعارضه مع 
دليل عقلي قطعي» وقد قلنا سابقاً بعدم إمكان سلب الحجية عنه؟! 

۳ ألا ترى أن المصنف هنا لم يطرح بحث التعارض بين دليلين 
عقليين؟ ما الوجه فى ذلك؟ 

٤‏ هل دك e E E‏ مريت اهار طن 
ا مر ر اا نل ولي ا ا 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج ص1۷٥‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج۷ ص۳٠‏ وما بعدها. 

۳- فرائد الأصول» ج ۲» ص4٤۷‏ وما بعدها. 

٤‏ كفاية الأصول» ص41٤‏ وما بعدها. 

5 الرافد في علم الأصول» ص٢۲‏ وما بعدها. 


البحث رقم (144) 
الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي 

أولا: حدود البحث 

من قوله: «وهذا التنافى على قسمين») ص .51٠١‏ 

إلى قوله: «الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين» ص 510. 

ثانيا: المدخل 

بعد أن عرفنا التعارض المصطلح» وأنه التنافي بين مدلولي الدليلين 
ومفاديهماء الحاصل من التضاد بين جعليهماء لابد أن نتكلم عن حكم 
هذا" العا روفرف النقيه تجاه الدالبليق: المتها رضي وهي ما تسمه 
في الاصطلاح بعلاج التعارض. 

والتعارض المزبور ‏ سواء اكان ذاتيا ام عرضيا بالمعنى الذي 
سنوضحه - يجري فيه جملة من الأحكام, أولها: ما يُسمّى بقاعدة الجمع 
العرفى» والثانى: ما يسمى بقاعدة تساقط المتعارضينء والثالث: قاعدة 
لع لخد المتعرضين للروايات الخاصةء والرابع: التخيير بين 
المتعارضين للروايات الخاصة. 

وما سنتناوله في هذا البحثء هو الحكم الأول من أحكام التعارض 
الأربعة المتقدمة» فنوضح المقصود منه أولاً» ثم نتعرض إلى وجه ذلك؛ 
وأنه بسبب إعداد المتكلم أحد كلاميه المتعارضين لتفسير الآخرء وأن 
هذا الإعداد على قسمين: شخصيء ونوعي» وسيؤدي بنا الكلام عن 
القسم الأول إلى ما يُسمى بالحكومة» وتوضيح فرقها عن الورودء الذي 
ذكرناه في بحثنا السابق» وقلنا: إنه ليس من التعارض المصطلح. لا هوء 
ولا أخوه: التزاحم. 


۳۹٦‏ همهم م ...000 ...00.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الذي تلخص من البحث السابق» هو: إن التعارض بين الدليلين هو 
التنافى بين مدلولى هذين الدليلين ومفاديهماء الحاصل من أجل التضاة 
جو لك لاد ب مما 

ونواصل اليوم التحقيق» فنقول: 

التعارض ذاتي وعرضي 

إن التنافى الذي يعد تعارضا مصطلحا على قسمين؛ لأنْه تار يكون 
ذاتياً س داخل الدليلين؛ كما فى: «صل الجمعة»» و: (لا 1 الجمعة»؛ 
إذ لو كنا نحن وهذين الدليلين» لما أمكن الجمع بينهما بأي حال من 
الأحوال» وأخرى» يكون عرضيَّاُ خارجيا؛ حصل بسبب العلم الإجمالي 
من الخارج بان المدلولين غير ثابتين معاء كما في: «صل الجمعة)» و: 
«صل الظهر» إذ لا تنافي بين الدليلين لو كنا نحن وهذين الدليلين فقط 
ولكن» لأننا نعلم من خارج هذين الدليلين بعدم وجوب الصلاتين معاً 
ظهر الجمعةء فلا يمكن ثبوتهما معا؛ إذ يكون كل من الدليلين مكذباً 
كس واا له بالدلالة ' الالتزامئةة !إذ كل ها ت ماده لدا 
المطابقية» وينفي أن يكون غيره صادقا وصادرا بالدلالة الالتزامية. 

لا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية: 

ولا فرق بين قسمي التنافي المتقدمين في ما يلي من أحكام: 

الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي 

الحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظيّة ما تقرّره ما نطلق عليه 
بقاعدة الجمع العرفي” وحاصلها: إن التعارض إذا لم يكن مستقراً في 
نظر العرف؛ بأن كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود المتكلم من 


تعارض الأدلة اما ا ما ا الم يا لخب لط للق اللو الو ل م ملك ا 1 
الدليل الآخر. وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينة. 

ونقصد بالقرينة: الكلام المعد من قبل المتكلّم ‏ شارعا أو غيره - 
لأجل تفسير الكلام الآخر الصادر منه. 

الوجه في هذه القاعدة 

والوجه في هذه القاعدة واضح؛ فإن المتكلّم إذا صدر منه كلامانء 
وكان الظاهر من أحدهما ينافى الظاهر من الآخرء ولكر” أحد الكلامين 
كان قد أعد من قبل المتكلّم نفسه لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له 
فلاب أن يقدم ظاهئ ما أعده المتكلّم كذلك على الآخر؛ لأنّنا يجب أن 

إعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الآخر على نحوين: 

وإعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر (أي: 
كقرينة على :ذلك المراد) عل حوره 

النحو الأول: الإعداد الشخصي 

والمقصود به: الإعداد من قبل شخص ال وهذا الإعداد قد يفهم 
بعبارة صريحةء كما إذا قال في أحد كلاميه: «أقصد بكلامي السابق كذا». 
وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظراً إلى مفاد الكلام الآخرء وإن لم 
تكن العبارة صريحة فى ذلك؛ وذلك بأن يكون كلامه ظاهرا مباشرة 
عرفا في النظر إلى مفاد الكلام الآخرء بدون حاجة إلى التمسّك بظهور 
حال المتكلم في أنه يجري وفق الموازين العرفيّة العامة للمحاورة. 

الإعداد الشخصي بالنظر يكون بأحد لسانين 

وهذا النظر المتقدم الذكر في الإعداد الشخصي» تار يكون بلسان 
التصرف في موضوع القضيّة التي تكفلها الكلام الآخر المعارض» 


۳۹۸ مهمه ه000 00.00.0000 ...00.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
وأخرى» يكون بلسان التصرف في محمولها. 

ومثال الأول: أن يقول: «الربا حرام»». ثم يقول: «لا ربا بين الوالد 
وولده»؛ فإن الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرئف 
في موضوع الحرمة؛ إذ ينفي انطباق هذا الموضوع على الربا بين الوالد 
وولده» ومن الواضح أنه ليس المقصوة نفيّه حقيقة؛ إذ حقيقة الربا لا 
تخثلف فى الحقق بين أن يكوة بين الاين :ووالذه أوالا وإنما هو مسد 
لساك وماد الغرض منه التنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد 
الكلام الأول لرن قر عل تخا يد لر لهو قاد 

ومثال الثاني (أي: ما كان بلسان التصرئف في محمول الدليل 
المعارض): أن يقول: (لا ضرر في الإسلام» ئ لا حكم يؤدي إلى 
الضرر؛ فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة» وينفي 
وجودها وثبوتها في حالة الضررء فيكون بذلك قرينةً على أن المراد 
بأدلّة سائر الأحكام تشريعها وثبوتها في غير حالة الضرر. 

الحكومة 

وکل دليل ثبت إعداذه الشخصي للقرينيّة على مفاد الآخر؛ بسوقه 
مساق التفسير صريحاً كما في الأول أو بظهوره في النظر إلى الموضوع 
أو المحمول كما في الثاني» يُسمّى بالدليل الحاكم ويُسمّى الآخر 
بالدليل المحكوم» ويقلم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينيّة. 

ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل 
المحكوم» وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. 

الحكومة الموسعة 

ولا يختص الحاكم بالتضييق» بل قد يكون موستعاً بعض الأحيان. كما 


تعارض الأدلة اللا ا ا الس التو اقل لقو لامر الج لمق الا اما ل مق مامت اماما 1 
في حالات التنزيل؛ نظير قولهم: «الطواف بالبيت صلاة)؛ فإنه حاكم على 
أدلّة أحكام الصلاة» من قبيل: «لا صلاة إلا بطهور» لانه ناظر إلى تلك 
الأحكام» وموسّع لموضوعها بالتنزيل؛ إذ يُنرّل الطوافة منزلة الصلاة. 

التشابه بين الورود والحكومة 

ويُلاحظ ‏ من خلال ما ذكرناه - التشابة بين الدليل الوارد النافي 
لموضوع الحكم في الدليل المورودء وبين الدليل الحاكم, الناظر إلى 
موضوع القضيّة في الدليل المحكوم؛ ولكنهما يختلفان اختلافاً أساسيا؛ 
لأ الدليل الوارد ناف لموضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة وأما 
الدليل الحاكم المذكور, فهو يستعمل النفي كمجرّدٍ لسان لأجل التنبيه 
على أنه ناظر إلى الدليل المحكوم, وقرينة عليه» فالنفي هنا اعتباري لا 
حقيقي. 
ما يترتب على الفرق بين الورود والحكومة 

وکر على هذا اللات بالا ساف بين الذليل: الوارة والدليل 
الحاكم المذكور, أن تقدام الدليل الوارد و نكو 
فية ما تشر أو ندل على نظرة إلى الدليل المورودء ولحاظه له؛ لاله ينفي 
موضوع الدليل المورود حقيقة» ومع نفيه لموضوعه. ينتفي حكمه حتماً 
سواء أكان ناظراً إليهء أو لا وأمًا الدليل الحاكي فهو حتى لو كان لسانه 
لسان نفي الموضوع. فإنه لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة وإِنْما 
يُستعمل هذا اللسان لكي ينفي الحكمء فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة 
نفي الحكم» ولكن بلسان نفي الموضوع» وهذا اللسان يُؤتى به لكي 
ثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه 
بالقرينيّة ولهذاء فكلّما انتفى ظهوره في النظر انتفت قرينيّته» وبالتالي» 


6 مهمه ممه 0000000000000 ...000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
زال السبب الموجب لتقديمه»ء أو قل: انتفت الحكومة. 

النحو الثاني من الإعداد للقرينية: الإعداد العرفي النوعي 

وأما النحو الثاني من إعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من 
الكلام الآخر (أي: كقرينة على ذلك المراد)» فهو الإعداد العرفي النوعي؛ 
بمعنى: أن المتكلّم العرفي استقر بناؤه عموماً على أنه كلما تكلم 
بكلامين من هذا القبيل» فإنه يجعل من أحدهما المعيّن قرينة على 
الآخر. وحيث إن الأصل في كل متكلم أنه يجري وفق المواصفات 
والضوابط العرفيّة العامة للمحاورة» فيكون ظاهر حاله هو ذلك أيضا. 

من حالات الإعداد العرفي النوعي 

ومن حالات الإعداد العرفي النوعي” إعداد الكلام الأخص موضوعاً 
ليكون قرينة ومحدداً لمفاد الكلام الأعمّ موضوعاً ومن هناك تعيّن 
تخصيص العام بالخاصء وتقييد المطلق بالمقيّده بل تقديم كل ظاهر 
على ما هو اضعف منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا؛ لوجود 
بناءات عرفيّة عامّة (ضوابط) على أن المتكلم يُعوّل على الأخص 
والأظهر في تفسير العام والظاهر. 

ومثال تعارض الظاهر والاظهر تعارض المطلق والعام من وجه؛ إذ 
يعتبر العرف ظهور العام أقوى من ظهور المطلق» فيعتبره قرينة معينة 
عرفا للمقصود النهائيء ومثاله: «أكرم گل فقیر»» و: (لا يجب إكرام 
الفاسق0 فاا عار صان كى دائ :(الفقير' الام الت ت ماف 
الاجتماع بينهماء ولاب هنا من تقديم الأول على الثاني؛ وذلك لأظهريّة 
العام؛ واعتباره قرينة عرفية معينة للمراد من المطلق» فتكون النتيجة بقاء 
العام على عمومه: «اكرم كل فقير»» وأما المطلق فيجب فهم مراده 
ومفاده على أساس الدليل الأظهرء أعني: العام المتقدم الذكر. فتكون 
نتيجته: «لا يجب إكرام الفامق :إلا أن كرون في 


تعارض الأدلة اوكا لصوا و و ار اا لاد ال لق الا ااا مض اك طخو لط الو ال ا CO‏ 

الجمع العرفي والتعارض غير المستقر 

وتسمّى جميع حالات القرينيّة المتقدمة الذكر بموارد الجمع العرفي؛ 
إذ يجمع العرف بين الدليلين بتقديم القرينة» فيما يسمّى التعارض في 
موارد هذا الجمع العرفي بالتعارض غير المستقر؛ لأنه بحل بالجمع 
العرفي؛ تمبيزاً له عن التعارض المستقر وهو التعارض الذي لا يتيسّر 
فيه الجمع العرفي» وهو ما سيأتي مع قوانينه بعونه تعالى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

وهذا التنافي على قسمين؛ لأنْه تارةً يكون ذاتيّة كما في «صل» و 
تق اناو ر ا ل ا ل 
بأ المدلولين غير ثابتين معا كما في «صل الجمعة» و «صل الظهر» 
حيث إِنّنا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا فاه لولا هذا العلم لأمكن 
ثبوت المفادين معا وأا مع هذا العلم فلا يمكن ثبوتهما معأ بل يكون 
كل من الدليلين فكذياً للآخر وثاقاً لت هالذلالة الالتوامية .ولا فرق ين 
هذين القسمين في الأحكام التالية: 

الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي 

والحكم الأول من ' أحكام تعارض الأدلة اللفظيد "ها توه مده 
الجمع العرفي» 0 أن التعارض إذا لم يكن ا في نظر 
1ن أح الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من 
(1)إذ الكلام فيها كما تقدم لا في غيرها. 
(؟)إذ المرجع في ذلك العرف؛ بعد جعله العرف المرجع في ذلك» وعدم تدخله 
على مستوى هذه القاعدة» التي تعالج نوعا خاصا من التعارضء وهو التعارض غير 
المستقر كما تقدم بالتفصيل. 
()هذا هو المعيار عند العرف في عدم التعارض المستقر. 
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الدليل الآخرا ٠‏ وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقاً للقرينة. 

ولعب وي الكلام المع من قبل المتكلّم لأجل تفسير الكلام الآخر. 

والوجة في هذهو القاعدة واضح؛ فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان» 
وكان الظاهر من أحدهما ينافي الظاهر ِن الآخر ولكر” أحد الكلامين 
كان قد أَعِد ين قبل المتكلّمٍ لتفسير مقصوده مِن ن الكلام المقابل له فلا 
بد أن يقم ظاهر ما عد المتكلّمْ كذلك على الآخر؛ لأنا يجبا أن نفهم 
مقصود المتكلّم مِن مجموع كلاميّه وفقاً للطريقة التي : E‏ 

وإعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين: 

النحو الأول: الإعداه الشخصي 

ع الإعداد من قبل شخص المتكلّم. 

وهذا الإعداة قد يُفهمٌ بعبارة صريحة؛ كما إذا قال في أجل کاو 
أقصل” بكلامي السابق كذاء وقد بُفهم بظهور الكلام في كونه ناظراً إلى 
مفاد الكلام الآخرء وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. 

والنظن تار يكون بلسان التصرف في موضوع القضيّة التي تكفلها 
الكلام الآخن وأخرىء بلسان التصرف في محمولها. 

وال الأول أن شرل «الربا حرام)» ثم رل نيان 'الواالك 
وولدده»» فإن الكلام الثاني ناظرٌ إلى مدلول الكلام ا التصرئف 
في موضوع الحرمة؛ إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد ووللدهء وليس 


(١)ولا‏ يقتصر هذا على كون أحد الدليلين فقط قرينة على الآخرء بل يمكن أن 
يكون كل منهما قرينة على المراد من الآخر. 

(9)إذ هو كلامه لا كلام غيره. 

(۳)عرفا. 


تعارض الأدلة SS SSE‏ 1000 
ال نقد ل لوبو نا هو مجر لسانٍ واذعاء ال فلع أذ 
الكلام الثاني ناظر* إلى مفاد الكلام الأول؛ ليكون قرينةً تحديدٍ 
مدلوله. 

ال الثاني: أن يقول: «لا ضرر في الإسلام). أي لا حكم يؤدي إلى 
الضرر؛ فإن هذا ناظر” إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي 
وجودها في حالة الضررء فيكون قرينة على أن المراد بأد سائر 
الأحكام يه حالةٍ الضرر. 1 

0 دليل ثبت إعداله الشخصي للقرينة على مفاد الآخر؛ بسَوقِه 
ساق التفسير e‏ بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول 

انض ایل الحاكم؛ ويُسمّى الآخره بالدليل المحكوم. 

ويقدام الدليل الحاكم على الدليل ال م و 

ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورق تضييق دائرة الدليل 
المحكوم وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه. 

ولا يختص' الحاكم بالتضييق» > بل قد يكون موسعاً» كما في حالات 
التنزيل؛ نظير قولهم: «الطوافة بالبيت صلاة» فإِنّه حاكمٌ على أدلّة أحكام 
الصلاة؛ من قبيل: لا صلاة إلا بطهور» + لأنه اظ إلى: تلك الأحكام؛ 
وموسّح لموضوعها بالتنزيل''؛ إذ بُنرل الطواف منزلة الصلاة. 

ويلاحظ من خلال ما ذكرناة التشابة بين الدليل الوارد النافي لموضوع 


(١)لوضوح‏ أن حقيقة الربا تنطبق على ما كان بين الوالد وولد. 
(")وثبوتها. 

(۳)أي: بسبب كونه قرينة عرفا 5 تعين المفاد النهائي للدليل المحكوم. 
(٤)والتعبد»‏ والاعتبار. 
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الحكم في الدليل المورودء وبين الدليل الحاكم الناظر إلى موضوع 
القضية في الدليل المبحكوم ولكتهما يختلفان اختلافاً أساسياء لأن الدليل 
الوارد ناف و لموضوع الحكم في الدليل اور و 
الحاكم المذكون فهو يُستعمل النفي كمجرد لسان لأجل التنبيه على أله 
ناظرٌ إلى الدليل المحكوم وقرينة عليه. 

ويتونية على هذا الاختلاف الأساسي” بين الدليل الواردٍ والدليل 
و أن تقلام الدليل الوارد بالورود لا يتوقّفة على أن يكون 
ا E E‏ 
موضوع الدليل المورود''» ومع نفيه لموضوعه ‏ ينتفي حكمه حتماً 
06 كان ناظراً إليه أو لا © 

وما الدليل الحاكي فهو ج لو كاد 06 لسان نفي الموضوعء < لا 
ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقةٌ وإِنْما يُستعمل هذا اللسان لكي 

ينفي الحكم. E E‏ بلسان 

نفي الموضوع» وهذا اللسان يُؤتى به لكي يُنبت نظر الدليل الحاكم إلى 
1 الدليل المحكوم» وتقلامّه عليه بالقرينية, وكلّما انتفى ظهوره في 
النظر, النفنت قر ته وبالعالق» زال السب المرعب كد يمه 

الحو اقاي الأعداة ارف ا 

بمعنى: أن المتكلّم العرفي استقر بناؤه عموماً كلما تكلّم بكلامين مِن 


.ةقيقح)١(‎ 

.ةقيقح)١(‎ 

("اتبعية الحكم لموضوعه وترتبه عليه؛ إذ الموضوع بمثابة العلة للحكم كما تقدم» 
فحيث يتفي الموضوع؛ يتفي الحكم. 


تعارض الأدلة EOS SSCS‏ 
هذا القبيل أن بجعل من أحدهما المعيّن قرينة على الآخر» وحيث إن 
الأصل في كل متكلم اله بجوف در الو ا ا 

للمحاورةء فيكون ظاهر حاله هو ذلك. 

مف ا اعد العرفي النوعي: إعداذ الكلام اط د 
ليكون قرينة ومحدداً لمفادٍ الكلام الأعم؛ موضوعاً ومن هناء تعيّن 
تخصيص العام بالخاص» وتقييك المطلق بالمقيّد بل تقديم ر 
على ما هو أقل منه ظهوراً" بدرجة : ملحوظةٍ وواضحة عرفاً؛ لوجود 
بناءات عرفيّةٍ عامَةٍ على أن المتكلّم يعول على الأخص والأظهر في 
شور العا والظاهر. 

ا ا ال ات لو لك 
الفا رضن في موارده بالتعارض غير المستقر؟ ؛ لأنه 2 بالجمع العرفي» 
ا له ارج المستقر وه رارض الى لآ م فيه الح 
العرفية © 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لاحظ النسبة بين كل دليلين مما يلي» ثم اذكر أنها الحكومة, أم 
الورود» مع وجه ذلك: 

١‏ قوله: «من استدان» مستطیع»» الله على الناس جج البَيِتِ من 
امتتطاع إليه سَبيلا. 


(١)أي:‏ القوانين والضوابط والقواعد. 
(۳)وستأتى قوانينه فى الأبحاث التالية بعونه تعالى. 
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"- قوله: «الفقاغ في عفرن امامر نه دز الد كارت الحم 
۳ قوله: ولا شل لكثير الشك» «من شك بين الأول والثانية» تطلت 
صلاته). 
٤‏ قوله: «من ڪان ملك «الناس“ ا على أخوالهم). 


۵ دليل حجية الامارة «القرعة لكل اي مُشکل». 


التطبيق الثاني 

ES 
«أحمد بن محمد. . . . عن أبي عبد الله 2 ة‎ 
02 اھا ها را ا بن محمد. . . . عن أب عبد الله‎ 


العذرة من السحتء فلا ينافي الخبرالأول؛ لأت الخبر الأول 0 
ما عدا عذرة الآدميّين» وهنا سكل فلو نر اللا 

تأمّل في الجمع الذي قام به الشيخ الطوسي» هل تجده جمعاً عرفيا 
رو ا 

سادسا: خللاصة البحث 

-١‏ بعد أن عرفنا حقيقة التعارض الاصطلاحي” وأنه تارة يكون ذاتياً 
وأخرى عرضياً بدأنا باستعراض أول الأحكام المتعلقة به وهو ما 
يسمى بقاعدة الجمع العرفي. 

١‏ تجري هذه القاعدة فى حالات التعارض غير المستقر عرفا؛ بأن 
كان أحد ا ا ا م فلن الك ار كاذه راه 
يقم عرفا وهذا الإعداد على نحوين: 


۳ الأول: الإعداد الشخصي من قبل شخص المتكلم. 


) ١)الاستبصار»‏ ج 0 ص١‏ 6. 


COVA EE تعارض الأدلة‎ 

والذي يُفهم 0 بعبارة صر يحة» واخری؛) بظهور الكلام في كونه 
ناظراً إلى مفاد الآخر بلسان التصرف في الموضوع أو المحمول» وهو ما 
تسن +الحكومة القن تكون مويعة أحانا رمش عة خرف 

٤‏ وبهذاء يتصح التشابه والاختلاف بين الورود والحكومة؛ فإن 
الفارق بينهما كون التوسعة والتضييق في الورود حقيقياًء خلافاً للحكومة. 

- والذي يترتب على الفرق المتقدم» أن الورود - خلافاً للحكومة‎ ٥ 

NENE 

فإن ظاهر حال المتكلم العرفي جعل بعض كلامه قرينة على بعضء 
كإعداد الكلام الأخص موضوعاً قرينة محددة لمفاد الكلام الأعم موضوعا. 
ويسمى التعارض في هذه الموارد بالتعارض غير المستقر. 

سايعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ التعارض قسمان: ذاتي؛ وعرضيء وضح كلا منهماء مع التمثيل. 

١‏ ما حاصل قاعدة الجمع العرفي؟ 

۳- ما الوجه في قاعدة الجمع العرفي؟ 

٤‏ إعداذ المتكلم أحد كلاميه لتفسير مقصوده من الآخر على نحوين» 
أذكرهما باختصار. 

4 ما المقصوة بالإعداد الشخصي لأحد الكلامين لتفسير كلام آخر؟ 

1 ما المقصوة بالحكومة؟ وما فرقها عن الورود؟ وضح مع التمثيل. 
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وغير المستقر للدليلين؟ 

ب . إختبارات منظومية 

› . . . قال المصنف تل أول البحث: «وهذا التنافي على قسمين.‎ -١ 
وأخرى يكون عرضيا حصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج بأن‎ 
ا . . . . . حيث إننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين‎ 
ا المثال الذي ذكره المصنف هناء هل هو تل من العلم الإجمالي أم‎ 
أنه علم تفصيلي؟‎ 

١‏ ذكر المصنف في وجه قاعدة الجمع العرفي قوله: «أن المتكلم إذا 
صدر منه كلامان. . . »» وهذا واضح أنه قاعدة موضوعها كلام من متكلم 
واخده: كف يمك الاستفادة مها :فى عازن الزوايات الصادرة عن 
أتضاص دين حفن كما إذا ا رواية عن الصادق هل 


تعارض روايةً عن الإمام العسكري 8 مثلاً؟ 

”- لماذا لم يكن الوروة من التعارض بينما كانت الحكومة منه؟ 
٤‏ ما فائدة التفريق بين الورود والحكومة؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 


١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 


١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج ص1۷٥‏ وما بعدهاء بحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج/2 ص۳٠‏ وما بعدها. 

۳- فرائد الأصول» ج۲» ص4٤۷‏ وما بعدها. 

5 الكفاية» ص۹1٤‏ وما بعدها. 

۵ الاستبصارء ج ٠‏ ص.٦٥‏ 

اك المكاسب» چ ٠١-٣‏ 


البحث رقم )٠٤١(‏ 
الحكم الثاتي: قاعدة تساقط المتعارضين 

أولا : حدود البحث 

من قوله: «الحكم الثاني: تاعن ا المُتعارضين») ص 1060 . 

إلى قوله: «الحكم الثالث: قاعدة الترجيح للروايات الخاصة» ص78 

ثانيا: المدخل 

عند عدم كون أحد الدليلين المتعارضين قرينة على الدليل الآخر 
ولم يجر الحكم الأول السابق المذكور في البحث الماضيء فالتعارض 
مستقر بنظر العرف» وحيئئذ نتكلم على القاعدة بلحاظ دليل الحجية 
بمعنى: إننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه 
المتعارضان» أي: دليل حجية كل واحد منهماء وبدون لحاظ ما ورد من 
علاج لهذه الحالة» فما هو مقتضى دليل الحجية؟ 

نستعرض الممكنات ثبوتاء ثم نعرض دليل الحجية على هذه 
الممكنات» لنرزق وفاءه باي واحد منها. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين 

وإذا لم يكن أحد الدليلين المتعارضين قرينة بالنسبة إلى الدليل 
الآخرء فالتعارض مستقرٌ في نظر العرف» فلا يمكن الرجوع إلى القاعدة 
المتقدمة 2 البحث السابق» وهى قاعدة الجمع العرفى» وفى مثل هذه 
الحالاتء لابد أن نتكلّم عن القاعدة التي لابد من الرجوع اليها لتشخيص 
الموققف:إزاء هذه الخالات: 

والقاعدة التي يجب الرجوع إليها هناء هی: النظر إلى كل من 
المتعارضين بلحاظ دليل حجيّته بمعنى: أنْنا إذا لم يوجد أمامنا سوى 
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دليل الحجيّة العام الذي ينتسب إليه المتعارضان» فما هو مقتضى هذا 
الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ 

وإنما نقول: إذا لم يوجد ...؛ من جهة أننا سنتكلم في القاعدة التالية 
عما ورد من الشارع نفسه كعلاج لحالات التعارض المستقر» ولكن» لو 
فرضنا أن تلك لم تكن موجودة. أو كانت» ولكنها لم تكن تامة في 
جميع الحالات أو بعضها على الأقل» فما هو الموقف؟ وما هي القاعدة؟ 
فانتبه جيدا لمحل الكلام وللغرض منه؛ فيتضح منهج البحث وطريقته 
ET‏ 

والجواب: 

الموقف والقاعدة لابد من أخذها من أدلة حجية المتعارضين» كما 
كان هو الحال فى اقتناص القاعدة المتقدمة فى البحث السابق؛ إذ كانت 
قن مالي م 5د ممه لد فاون قار USS‏ 
مستقرء فرأينا أن ما يصلح قرينة يقد فتكون الحجية له وأما الآخر, 
فتكون حجيته بما يوافق القرينة وعلى ضوئهاء فالخاص يكون المقدم 
من حيث الحجية على العام؛ ولا يكون العام في مورد التعارض حجة إلا 
بمقدار ما هو خارج الخاص من الحصصء وهكذا في سائر حالات 
التعارض غير المستقرء الذي يجري فيه ما أسميناه بقواعد الجمع العرفي. 

الممكنات ثبوتا في المقام بالنسبة إلى دليل حجية كل من المتعارضين 

ومن أجل أن نشخص ما هو مقتضى دليل حجَيّة كل من المتعارضين 
تعارضا مستقرا فى مثل ما نحن فيه من حالات التعارضء فإن مقتضى 
التحقيق الت را رق الفنية له في المقاى هو: أن نستعرض 
الممكنات ثبوتاً أي: الاحتمالات الممكنةء ثم نعرض دليل الحجّيّة على 


تعارض الأدلة ااا ااا 0 10000 
هذه الممكنات والاحتمالات» لنرى وفاءه بأي واحد منهاء أي: يكون 
ظاهرا فى أي من هذه المحتملات» فنشخص الموقف بناء على ذلك. 

انرفو الا ونه درس غود من او و د نا 

الافتراض الأول: جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين 

أما الاحتمال الأول» فهو أن يكون الشارع قذ جعل الحجَيّة لكل من 
الدليلين المتعارضين على الرغم من تعارضهما وتنافيهما وتكاذبهماء أي: 
إن دليل الحجية يشمل حتى حالة التعارض المستقر» بدون أي شرط فى 
هذه الحجية. فهي حجية مطلقة غير مقيدة بشيء من قبيل: عدم العمل 
والالتزام بالدليل المعارض الآخر. 

استحالة هذا الافتراض 

وهذا الافتراض الأول غير ممكن» ومستحيل؛ إذ يلزم منه المستحيل؛ 
من حجهة أن الدليليخ: لما كانا تتعارضيق تعازضا مقر فإن مع ذلك: 
أن كل واحد منهما يكذب الآخر» فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق 
المكدّب (بالكسر) والمكدّب (بالفتح) معاً؟! 
المدعى هو أن المطلوب هو تصديق الدليل بمعنى: الاقتناع الوجداني به 
وإنما المقصود تصديق الدليل بمعنى: العمل على طبقه. وجعله منجزاً 

وبعبارة اخرى: هب ان الدليلين متعارضان على مستوى الحكم 
الواقعي؛ فلا يمكن اجتماع التصديق بأن الحكم الواقعي هو الحرمة 
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والجواز في الوقت الواحد. ولكنهما يجتمعان على مستوى الحكم 
ا العمل ی 

قلنا: نعم الامر كما تقولون بالنسبة إلى المقصود بتصديق الدليل؛ إذ 
المقصود: التصديق العملي» أي: من حيث العمل لا الاعتقادء إلا أن هذا 
لن يحل من المشكلة شيئاء ولن يقلب المستحيل إلى ممكن؛ فإن 
التصديق العملى بالمتكاذبين مستحيل أيضاً؛ وذلك أنه لو تعارض دليلان 
تخا نا وكات أهدهما يذل غالى التخورمة زوالا خر .على الجران 
فإن معنى حجيّة دليل الحرمة بناء على ما تقدم من معنى الحجية. هو 
الجري العملي والبناء عملا على أساس أن هذا العمل حرام وتنجز 
الحرمة عليناء ودخولها في العهدة. فيجب التركء وبينما معنى حجية 
دليل الجواز ‏ أي: الدليل المعارض - هو: نفي الحرمةء بمعنى: الجري 
على أساس أن هذا العمل ليس بحرام» وإطلاق العنان» والتعذيرء أي: 
التأمين من ناحية الحرمة» وكما ترى» فإن من غير الممكن أن تجتمع 
فاتان التمكتتان من الناحية العملية. 

الافتراض الثاني: جعل الحجيّة لكل من الدليلين مشروطة بعدم الالتزام 
بالآخر 

وأما الاحتمال الثاني في المقام» فهو: أن يكون الشارع قد جعل 
الخ لكل هو الد ليلل الارن على رغم من تحار مهما أي إن 
دليل الحجية يشمل حتى حالة التعارض المستقرء ولك حجية كل 
واد ما بت فة كما كاك عليه اال ف الف اض الاوك واا 
ھی ر و ا 
حجّيّتان مشروطتان» فإذا التزم المكلّف بأحد الدليلين» وعمل به» لم يكن 


تعارض الأدلة الصاح لور القت الح لق لطا CIs SRS‏ 
الآخر حجّة عليه» بل الحجة عليه ما التزم به من الدليلين خاصة. 

والخلاصة: لما كان المتحذون فى الافتراض السابق مشأ من الحجعين 
المطلقتين نفترض في الافتراض الجديد أن حجية كل منهما مقيدة بعدم 
الالتزام بالآخر والعمل به. وعلى هذاء فلا موجب لرفع اليد عن أصل 
دليل الحجية بالنسبة إلى كل منهما بصورة كاملة» وإنما نرفع اليد عن 
إطلاق الحجية فيهما فقط. 

هذا الافتراض غير معقول أيضا 

وهذا الافتراض غير معقول أيضاً؛ إذ في حالة عدم التزام المكّف 
بكل من الدليلين» يكون كل منهما حجّة عليه؛ بعد تحقق قيد حجيته 
وهو ترك الالتزام بالدليل الآخرء فيعود محذورٌ الافتراض الأول» وهو 
ثبوت الحجيّة للمكدّب والمكذب بالفتح وبالكسر في وقت واحد. 

الافتراض الثالث: جعل الحجية لأحد الدليلين المتعارضين المعين 

وأما الافتراض الثالث» فهو جعل الشارع الحجِيّة لأحد الدليلين 
المتعارضين تعارضا مستقرا بعينه؛ وذلك بأن يختار الشارع نفسه أحد 
المتعارضين لميزة فى نظره فيجعله خجة دون الآخر. 

اء علن .عيذ الافتراض؛ نان اله ال خخا الارن 
حجية واحدة معينة في جميع حالات التعارض التي 5 مور الها فين 
ال متا اله ا ار هه العرمة وال اماد 

هذا الافتراض معقول على مستوى الثبوت 

وهذا افتراض معقول على مستوى الثبوت؛ إذ لا يلزم منه أي محذور 
ثبوتا وعقلاء فهو ممكن» نعم لابد من عرضه على دليل الحجية؛ لكي 
نرى مقدار وفائه به. ودلالته علیه» كما تقدم. 
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الافتراض الرابع: جعل حجية واحدة تَخييريّة 

وأما الافتراض الرابع في المقام» فهو: أن يكون الشارع قد جعل حجيّة 
واحدة تخييريّة فى حالات التعارض المستقر؛ بمعنى: أنه أوجب العمل 
والالتزام بمؤدتى ع الدليلين» وجعل اختيار ذلك الدليل بيد المكلف 
نفس فلابد له إِمَا أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلّاء فيبني على حرمة 
الفعل» وتكون الحرمة منجزة عليه وإمًا أن يلتزم بالدليل المعارض الدال 
على الإباحة مثلّاء فيلتزم بالإباحة» وتكون الحرمة مؤْمناً عنها حينئذ بإذن 
الشارع نفسه. 

هذا الافتراض معقول أيضا 

وهذا الافتراض الرابع معقول أيضاًء ومن آثاره أنه لا يسمح للمكلف 
بإهمال كلا الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام 
قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه الدليلان المتعارضان. 

وهذا واضح بعد ما تقدم من الطريقة الفنية للاستنباط ومراحلهاء 
ولنمثل للمقام بعملية استنباط حكم وضعي بدلا عن التكليفيء الذي 
اعتدنا عليه في جميع الأمثلة التي كان المصنف أو غيره يضربونها لمحل 
الابحاث المختلفة: 

والمثال هو: 

لو أردنا استنباط حكم بيع العذرة مثلاء قلنا: إننا ننطلق في الحكم 
الوضعى من الأصل العملى الجاري فى المسألة محل البحثء وهو أصالة 
فاد والطلاة مع لمجاب قر يدق فى ر فاده بحن 
عمومات الصحة وإطلاقاتهاء التى قلنا: إنها لا تجري إلا فى حالة وجود 
E‏ و" لمعنه من E‏ لال سار E‏ 


تعارض الأدلة امو م ا لطس الم اللو امار ل بر اط و 118 
اليم وغيرهاء وهذه المرحلة هي التي تسمى بالعام الفوقاني» ومرحلة 
مقتضي الصحة كما قلنا في محله. 

ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة؛ حيث البحث عن المخصص والمقيدى 
ولنفترضه موجوداء وهو قوله: «بيع العذرة باطل»» فننتقل إلى المرحلة 
الوائعة هيت البحث: عن غارف ذلك المخمكن. والمقيده و فة 
قوله: «لا تات ببيع العذرة». 

فيقع التعارض المستقر بين الروايتين؛ فإذا بنينا على الحجية التخييرية 
كانت الفتوى طبق ما نختاره فإذا اخترنا رواية الصحة» صححنا البيع» 
وإذا ما اخترنا رواية البطلان» خصصنا بها العام الفوقاني» وافتينا بالبطلان. 

وعليه» فلو كنا قلنا بالتساقط. لكان المرجع العام الفوقاني المتقدم 
e TN‏ 

ومن الواضح أن هذا العام الفوقاني لو لم يكن موجودا لأي سبب من 
الأسباب» فإن المرجع مع التساقط سيكون الأصل العملي» أعني: 
الاستصحاب. 

وعلى هذاء فالحجية التخييرية ستمنع الرجوع إلى العام الفوقاني أو ها 
هو أعلى منه. وهو الأصل العملي. فانتبه. 

الافتراض الخامس: إسقاط كلا الدليلين عن الحجية 

وأما الافتراض الخامسء فهو أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين 
المتعارضين تعارضا مستقرا عن الحجّيّة وافترض وجودهما كعدمهما. 

هذا الافتراض معقول أيضا 

وهذا الافتراض معقول أيضاً؛ بمعنى: إنه لا يلزم منه محذور ثبوتي 
في المقام. 
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نعم» كما قلنا بالنسبة إلى الافتراضين الممكنين السابقين في المقام لابد 
من عرض دليل الحجية على هذا الافتراضء لنرى هل أنه يفي به أم لا؟ 

عرض الافتراضات الثلاثة الممكنة على دليل الحجية 

وبهذاء يتضح أن المعقول من الافتراضات في المقام: الافتراضات 
الثلاثة الأخيرة» ولابد الآن من عرض كل واحد من هذه الافتراضات 
الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على دليل الحجيّة. لنرى ما يصلح هذا 
الدليل لإثباته» أو قل: للظهور فيه. 

.١‏ دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث 

أما بالنسبة إلى الافتراض الثالث» وهو جعل الحجّيّة لأحدهما المعيّن؛ 
وذلك بأن يختار الشارع نفسه أحد المتعارضين لميزة في نظره» فيجعله 
0 دون الآخر» فإن دليل الحجية العام كأدلة حجية خبر الثقةء أو أدلة 
حجية الظهورء وغيرهاء لا يصلح لإثباته؛ إذ ليس لتلك الادلة ظهور في 
هذا المدعئ» لان عة هذا الدليل إلى كل مع الذليلية المتعارضيين سه 
راحو ا ی خاد بينم الأدلة فون لخم توا 
مبرئر له؛ إذ يرجع إلى الترجيح بلا مرجح؛ فإننا لا نعلم من هو الدليل 
المعين من قبل المولى؛ بعد ان كان دليل الحجية على مسافة واحدة من 
كل من الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا في إثبات حجيته شرعا. 

والخلاصةء هذا الافتراض الثالث وإن كان ممكنا ثبوتاء إلا أنه غير تام 
إثباتا؛ فإن أدلة الحجية العامة لا يظهر منها ذلك حالة التعارض تعارضا 
قرا 

يجب أن نتنبه هنا إلى أننا نتكلم هنا عن دليل الحجية العام» ولا نتكلم 
عن دليل الحجية الخاص» أي: عما ورد من ادلة خاصة تعالج ما نحن 


تعارض الأدلة CE‏ 
فيه من تعارض» وهي ما يسمى بالأدلة العلاجية وهي ما سيأتي في 
٠ `‏ 00 

۲. دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الرابع أيضا 

وكذا لا يصلح دليل الحجِيّة العام لإثبات الافتراض الرابع؛ فإن مفاد 
هذا الدليل الحجيّة التعيينيّة لا التخييريّةء أي: وجوب الأخذ بكل من 
الدليلين تعيين فكل دليل للحجية ظاهر في حجية موضوعه مطلقا؛ 
فدليل حجية الخبر الواحد على سبيل المثال» يقول بحجية كل خبر 
دجوا نول E‏ 

هذا هو ظاهر أدلّة الحجية ما يعني: إن إثبات الوجوب التخبيري 
الع واد ركعي ل ساح إلى :لاك اعرد N‏ اوقل ادل 
قرينة تثبت التخييرية وتصرف الظاهر عن ظاهره إلى ظهور آخر هو 
التخييرء وليس في البين قرينة من هذا القبيل. 

الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجيّة 

وبسقوط كلا الافتراضين الثالث والرابع» يتبين أن دليل الحجية لا 
ملع اناك حاف كله ی کا برجن الرلعو ق 
ما يعني: إن الافتراض الأخير الممكن هو المتعين وهو الافتراض 
عمد ومو أن يكوك العار فو حقو كز الدبلين الققها رمن 
تعارضا مستقرا عن الحجّيّة. وافترض وجودهما كعدمهما. 

واللقله إن الذي سف فا مد" النمافة: ادن نش لوزي دل 
EE‏ ردن - فعا رح منت كز اناا لو 
وار اوا ا ير وا و ا لى كانت 
اقاملة اليا Nea ANE E‏ 
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ثبت عدم ظهور الأدلة في هذين» فيتعين الافتراض الممكن الخامس» 
و لیاف 

ومن هناء كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط 
التعارميق بلاط :دلي اة 

مقدار ما يتساقط بالتعارض المستقر 

بعد أن عرفنا أن الحكم الثاني في باب التعارض المستقر هو قاعدة 
تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجِيّةء يقع البحث في مساحة ما 
يتساقط بهذا التحارضن وفق هذه القاعدة قهل :أن تساقظ المتعارضين 
معناه: أنه يتعامل معهما كأنهما غير موجودين» أم معناه: تساقطهما في 
حدود المساحة التي يتعارضان فيهاء أي: في المدلول المطابقي لكل 
منهماء وعليه فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهماء كنفي 
الحكم الثالث غير الحكمين الل Ne‏ كما لو د 
الدليلين يدل على الحرمة؛ والآخر يدل على الوجوب. فإن كليهما ينفيان 
غير هذين الحكمين من الأحكام التكليفية» فينتفي مثلا استحباب الفعل» 
فيكونان حجّةً في إثبات هذا النفي؛ لعدم التعارض بالنسبة إليه؟ 

وجهان بمقتضى الدليل الذي يمكن ذكره في المقام» بل قولان 
الا وال قد تان عا ا عم مقن فى عسل 
وهو a‏ الالثدائقة الدلالة: المطاطية فى الحم اع ف 
التتقوظلة فا ذه فلن _الكة. تفنو ا أي نتعامل مع الدليلين 
كأنما لم يصدراء ولم يوجدا؛ إذ بسقوط كل منهما في الدلالة المطابقية 
بالتعارض المستقر طبق القاعدة الثانية» تتبعها الدلالة الالترامية فى 
النقوط لاي اة ااا حي ت اساد الک الثالك. 
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وإ أنكرنا السعية. أمكن المضين إلى الرجة الثان»«وغلئ أساسة 
تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض. ٠‏ 

ويُراد بنفي الثالث: ما تقدم؛ من نفي حكم آخر غير ما دل عليه 
المتعارضان معاً؛ لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزامة ولا تعارض 
بينهما في نفيه» أي: لا تعارض بين الدليلين في هذه المساحة. 

وقد سبق الكلام عن تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في 
السك 

رابعا: متن المادة البحثية 

الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين 

وإذاا كه كن أخة الدليلين قري بالسية إلى الدليل الأحن #التعارضن 
مستقر في نظر العرفي وحينئل نتكلّم عن القاعدةٍ بلحاظ دليل الحجَية 
سعد د اناك لم يوجل أمامّنا سوى دليل الحجّيةٍ العام الذي ينتسب 
إليه المتعارضانء فما هو ي هذا الدليل بالسية إلى هذة اا 

وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجيق نستعرض الممكنات 
ونا ثم نعرض دليل الحجّية على هذهو الممكناتي لنرى كن بأ 
واحد منها. 

EN E‏ وتعود ا عن الفووف N‏ قي انا 
الريها ركوط عقي ا ا و ابن الال ا السك 
وإثبات الصدور. كحجية خبر الواحد مثلاء إلا أن الكلام في الحقيقة أوسع من 
ذلك؛ بحيث يشمل دليل حجية الظهور أيضاء فالكلام من حيث دليل حجية السند 
ودليل حجية الدلالة أيضا. فانتبه. 
(۲)من حيث الظهور. 
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هو ممكن منها وما هو مستحيل بوتا وواقعاً. '" ۰ 

الافتراض الأول: أن يكون الشارغ قد جعل الحجّية لكل من الدليلين 
ا 4 1 
le CE‏ 
فكيف يطلب الشارع منا' “أن نصلاق المكذب (بالكسر) والمكڌب 
(بالفتح) معا؟!° 

فإن قلت: إن انهف ا تطلب متا تصديق الدليل بمعنى: الاقتناع 
الوجداني' به" بل تصديقه بمعنى: العمل على طبقه؛ وجعله منجزا”” 
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ODES 000‏ الا الاي اا ا يس مش ىر حدر 
فن أا فير الجر سن حه ابعر على احا أن هذا 


(١)أي:‏ بغض النظر عما هو ظاهر من دليل الحجية العام. 
(۲)مطلقا؛ بدون أي تقييد لهذه الحجية بعدم التعارضء أو بعدم الالتزام بالدليل 
المعارض. 

(۳)بحد نفسه. 

(٤)بجعل‏ الحجية لكل منهما مطلقا طبق دليل الحجية العام. 
(8)ويهؤ الما : 

(6)الثابتة ببركة دليل الحجية العام. 

من عبت لشن والذلالة. 

(6)فيما لو كان مفاده التنجيز. 

(4)فيما لو كان مفاده التعذير. 

(5)السيدق بم العمل علي طق" الدليل: 

(۱۱)بيان لعدم الإمكان عملا. 


تعارض الأدلة اام ل مط ناه لابخ الل ل اين الا NES AAR‏ 
حرام وتنجز الحرمة عليناء والدليل المعارض يكذيه”"؛ وينفي الحرمة 
وبح كيه الجري على أساس أن هذا ليس بحرا راطلاق 
والتأمين من ناحية الحرمة ولا يمك أن تجتمع هاتان الحجيتان. © 

الافتراض الثاني: أن يكون الشارغ فح حي ا 1ك يه 
ولكنها حجّية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. فهناك حجيتان مشروطتانء 
فإذا الترم المكلّفة بأحد الدليلين, لم يكن الآخنُ حجّةٌ عليه بل الحجة 
عليه ما التزم به خاصة. 

وهذا غير e‏ أيضاً؛ إذ في حالة عدم التزام المكلف ا 
الدليلين يكون کل منهما حجّةٌ عليه تعره جور اترات الأول 
وهو ثبوت الحجية للمكذّب ات (بالفتح وبالكسر) في وقتٍ 
واحد. 

الافتراض الثالث: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعيّن' ؛ 
ES‏ في نظره؛ فجعله حجَةً دون الآخر. 

وهذا افتراض 006 

الافتراض الراب و كرون تن هل ع وده تخييرية ميعن : أنه 
أوجب العمل والالتزام بمؤى أحد الدليلين» فلاب للمكلّف” إمًا أن 
يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثنًاء فيبني على حرمة الفعل» وتكون الحرمة 


(١)بالدلالة‏ الالتزامية. 
(۲)من حيث العمل والجري العملي على طبق الدليل. 
ولا ندري من هو. 

(؛)ثبوتا؛ إذ لا يستلزم المحال والمستحيل. 

اط هت الع 
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ملك د عليه وإما أت يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مغل 

e‏ الحرمة مؤمناً عنها حينئذ. 

وهذا الافتراض 0 أبعي وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال 
الول المتعارضين' "والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد ينبت 
به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. 

الافتراض الخاسر” أن يكون الشارغ قد أسقط كلا الذليلين عن 
الةو ج رفا كا ودا ا فول ايها 

وها هح أن المعقول من الافتراهنات الافتراضات اة الأخيرة., 
وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة (الثالث والرابع والخامس) على دليل 
ال وجا أنه ا لإثبات الافتراض الثالثي لأ نسبته إلى 
کل من واحدة. فإثبات حجية اسا اه به دون 


کا لا پملح دلي الحجّية لإثبات ؛ الافتراض ۽ الرابع ۽ لأ مفاده ا 
الف لا ابوت اى و الد ا فإثبات 


ارخا مدو 

(؟)واعتبارهما معدومین» كما إذا دل دليل عام على وجوب إكرام كل فقي وورد 
لاون رصان يشان الفقين الفاسق» الخدهما يذل على رما إكرامه واا يدل 
علق AEN‏ حل اديه N N‏ 
يمكن الرجوع إلى العام الفوقاني لإثبات شمول وجوب الإكرام للفقير الفاسق» 
للق اده الراك الك مي الخو ن العا رة 

()وسياق خر البحة مقدارها سقط ويغتير وجودة كعدمة 

انا يق فلم ور 


تعارض الأدلة ENES‏ 
الوجوب ال ا الواحدة التخييريّةٍ بحاجة إلى لسان آخر في 
الدلیل > وهذا يعني: أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين 
لقعا رضي بوجه من الوجوه. وذلك يتطابق” الافتراض اا 
ومن هناء كان الحكم الثاني في بات التعاررض قافن تساقط ا 
بلحاظ دليل الحجية. "" 

دلكن, هل ا المسارفيان ٠‏ عياف فر اها هده 
و ا يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول ليطا ةا 
فإذا كانا متفقین في مدلول التزامي مشترك بينهماء ا في إثباته؛ 
لعدم التعارض ال 9 

es‏ © "فيمان N N O‏ هل هي تابعةٌ 
للدلالة المطابقية في الحجية" أو لاه" 


ان ا چ و ا فک الم ال 


(١)يدل‏ عليه. 

(۲)وهذه (قاعدة)» والقاعدة يؤخذ بها مع عدم المخصص كما هو واضح» وهذا ما 
سيأتي الكلام عنه في القاعدة الثالثة. 

(۳)من الأساسء فتسقط الدلالة المطابقية والالتزامية. 

(6)لا الالتزامي. 

(0)عندما يقال: «وجهان»» فإنه يدل على أن هناك احتمالين في المقام» ولكل منهما 
دليله» ولا نظر لذلك الى من ذهب إلى هذا الوجه أو ذاك من العلماء. 

وأما إذا قيل: «قولان»» فإنه يدل على أن من العلماء من ذهب إلى هذا الرأيء 
ومنهم من ذهب إلى الآخرء فكان في المسألة قولان. 

()من حيث السقوط عن الحجية. 

(/)سيأتي في دراسات أعلى غير هذا المبنى. 
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الوجه الثاني وعلى أساميه تقوم فاده نفي الثالث في باب التعارض. 

ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير اکل غلبو لبها قاد ا 
لأ هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التواما ولا تعارض هما فى قد . 
وقد سبق ' الكلام عن تبعيّة الدلالة د الالتزاميّة للدلالة المطابقية في ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

لو سئل الفقيه عن عدد الإقرارات اللازمة لإثبات الزنا والقصاص. فإنه 
سيستنبط الحكم طبق المراحل التالية: 

إن مقتضى القاعدة القائلة: إن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» هو 
الا بالاقران موا ا سيدق الأقزان نيا فتكرن عد امه 
مصاديق القاعدة المزبورة. 

إلا أن الفقيه لا يمكنه الإفتاء على طبق ما اقتضته القاعدة إلا بعد أن 
يبحث في الأدلة الواردة في محل الكلام - الإقرار بالزنا- فلا يجد دليلاً 
مخصصاء فلو فرض أنه بحثء. ولم يجدء. أفتى على طبق القاعدة 
المذكؤرة. واا اذا بوعل مخخصا: قيقلا جروا ماع ال تة 
ا ا دولج نرهى أن تناك 
ووا أعرئ ف ا تعد منندا "لاله عفن 
النطز عن التعارفن: فما العوقف خا 

لابد للفقيه حينئذ من أن ينظر إلى نوع التعارض بين هاتين الروايتين» 
فإن كان جمع عرفيثٌ أخذ به. وإلا ‏ بأن كان التعارض مستقراً فإنه 
يُعمِل قواعد هذا التعارض التي ستأتي بعد ذلك في الحكم الثالث في 
الكتاب؛ من إعمال قواعد الترجيح» ولكن» لو فرضنا أنه لم ينفعه أي 


05 عن الححية فح عد ال 


تعارض الأدلة RCS‏ ا لق ألا ماقمو لط ENO CS‏ 
مرجح من تلك المرجحات التي سنذكرها هناك تصل النوبة إلى ما 
سنذكره في الحكم الرابع التي ذكره في الكتاب من التخيير. 

ولو فرض ان الفقيه لم يعمل بالتخيير لسبب مًا؛ كضعف رواياته مثلاء 
فماذا يفعل حينئذ؟ 

المرجع حينئذ هو ما نحن فيه من قاعدةء والتي اسا ا 
تساقط المتعاضية» وتتاء' على "هذه القاغلذة فان الروايفين المرور ي 
تتساقطان» فإن قلنا بأنهما تتساقطان بحيث كأنّما لم تكوناء فالفتوى 
حينئذ كفاية إقرار واحد؛ لعموم قاعدة إقرار العقلاء على انفسهم جائزء 
التي كانت هي المتبعة لولا معارضها من الروايتين» وهو ما أخذ به أغلب 
انها بان ل يساما ف O E‏ لخ با 
Ee‏ المعدمان كانه للا ES‏ 
ا ا لقاعدة إقرار العقلاء؛ فإن المدلول الإلتزامي للروايتين 
هو عدم الاكتفاء بالمرة كما أن لهما مدلولاً التزامياً آخر هو عدم وجوب 
الأكثر من الأربعة. 

وبقي عليك - عزيزي الطالب - أن تشخص الموقف لو لم نختر 
الإفتراض الخامس في بحثناء بأن اخترنا مثلاً الافتراض الرابع» فبماذا 
نفتي؟ 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تعرضنا فى هذا البحث لما تقتضيه القاعدة بلحاظ دليل الحجية 
العام في حالات الارن الم ود أن هذا الك الاك هخ 
الخوض فيه في مقامين» هما: مقام الثبوت» ومقام الإثبات. 

"- أما في مقام الثبوت» فنستعرض الممكنات ثبوتا؛ لنميّز بين ما هو ممكن 
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الأول تحمل الج لكل من ادن الارن 

الثاني: جعل حجيتين مشروطة كل منهما بعدم الالتزام بالدليل الآخر. 

وهذا غير معقول أيضا؛ فإن معناه: ثبوت الحجية لكلا هذين الدليلين 
في حالة عدم الالتزام بأي منهما. 

القالنك عل الجيحية لاحن الدلبلين المتعارضين المعتن»المنيدة فيه 

الرابع: جعل حجية تخييرية. 

وهو أمر معقول أيضاً. 

الخامس: إسقاط الحجية عن كلا الدليلين. 

وهو أمر معقول أيضاً. 
وبهذا ينتهي الكلام في مقام الثبوت. 

۳- وأما مقام الإثبات» فيكون بعرض الافتراضات الممكنة المزبورة 
على دليل الحجية؛ لنجد ما يثبته هذا الدليل منها. 

4- وبعد هذا العرضء نجد أن الافتراض الثالث لا يتناسب مع هذا 
الدليل؛ لأن نسبة الدليل إلى كلا الدليلين المتعارضين واحدة. 

4 وكذا لا يصلح هذا الدليل لإثبات الافتراض الرابع؛ لأن مفاده 
الا له الف 

1 فلا يبقى إلا الافتراض الخامسء لتكون القاعدة فى ما نحن فيه 


تعارض الأدلة SRSA‏ الح لو ا 2101/1 
هي التساقطء إما بحيث يفترض كأنهما غير موجودين» وإما في حدود 
المدلول: التتطابقق فق الأمر التايع تختديدة إلى القول- ية الدلالة 
الالتزامية للمطابقية وعدمه. 

۷ فإن قلنا بالتبعية» ترتب على ذلك عدم القول بقاعدة نفي الثالث» 
وإلاء قلنا بالقاعدة. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

اده قصل اللوبة :إلى 'قاعدة تساقط المتعارضين ؟ :وما آلهدف من 
الكلام فيها؟ 

ادها هن اقرا الأول و ور كان ما عن لن کان 
اميد ال العم E E‏ 

ادكو الافتراضن الاق برا مر صخا رائ التحضيفت فيه 

SEATE NE EE 
وا كاملا.‎ 

5 إذا عرضنا الافتراضات المعقولة على دليل الحجيةء فما الذي 
يصلح هذا الدليل لإثباته؟ بيّن ذلك مع الدليل. 

1 هل يتساقط المتعارضان تعارضا مستقرا بحيث يفترض كانهما غير 
موجودينء أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي؟ بيّن 
الفرق بين هذين السؤالين أولأ ثم وضح مبنى القولين. 

ب . إختبارات منظومية 

اما فائدة الح فى ما تقتفنيةه القاعدة بلحاظ :دلبل الخجية وهو 
ما بأيدينا: هن بحت e‏ نتكلم على مقتضى القاعدة بلحاظ ما ورد 
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من روايات عالجت حالات التعارض المستقرء وهو ما سنتكلم عليه في 
الأحكام التالية؟ 

١‏ ما الوجه في تقسيم البحث الذي تناولناه اليوم إلى عالم الثبوت 
وعالم الاثبات؟ لماذا لا نتوجه مباشرة إلى دليل الحجية فنرى ماذا 
يستظهر منه؟ 

"ما هى تلك الميرة المذكورة فى الافتزاضن الثالث؟ مثل لما تقول. 

E‏ الافتراض الرابع» ل يمكن للمكلف أن يلتزم وقتاً ما 
بالدليل الأول» ثم يترك ذلك ويلتزم بالثاني؟ ما وجه ذلك؟ 

64 بعد ملاحظة المسالة التى طرحها المصنف اخر البحث» من وجود 
وجهين - بل قولين - في المتساقطين في إثبات عدم الثالث» ألم 
يكن المناسي ”أن كر ن االاقر اض العام هو إنقاط كل الد قط 
بدون قوله تش: «وافترض وجودهما کالعدم»؟ بين وجه ما تختاره من 
الجوات: 

1 ما المقصود بدليل الحجية العام الوارد في البحث؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۵ ص 1١١‏ وما بعدها. 

۳ دراسات في علم الأصول» ج٤»‏ ص۳۸۷ وما بعدها. 

٠١4 نيل الأوطار» ج۷» ص.‎ ٤ 

5 كتاب الإقرار والحدود من الجواهر وغيره من الكتب الاستدلالية. 

1 تقدم الكلام في مراحل عملية الاستنباط بالتفصيل» وراجع لذلك 
ا ا كتابينا: «نيل المارب في شرح المكاسب» ج١‏ ۸ و«من سلسلة 


تعارض الأدلة اا من ل ار اا لقان الح للق ا الح AS ES‏ رس اال 219 
الفقة التعليمي ) ج١-5.‏ 
منها: https://t.me/SheikhMahmoudAIEidani‏ 
وكذا: https://t.me/maleidanimakasib‏ 


البحث رقم (145) 
الحكم الثالث: الترجيح للروايات الخاصة 

أولا: حدود ال لحث 

من قوله: «الحكم الثالث: الترجيح للروايات الخاصة» ص518. 

إل قوله: «الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة» ص ۱۷۱ . 

ثانيا: المدخل 

قاعدة تساقط کک تعارضا و 0 ذكرناها في 0 
ل e‏ 
0 ؛ إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية 
لأحد الخبرين» وهو ما كان واجدا لمزية معينة على الآخرء ودخرج بهذا 
الدليل ا عن قاعدة التساقط فهو مخصص 

ليده ازات eT‏ وهي مرجُحان» نستعرضهما مع 
تشخيص الموقف من كل منهما في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الحكم الثالث: قاعدة الترجيح للروايات الخاصة 

وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة, 
الواردة عن المعصومين #9 إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة 
فل توت اال ل الخيرين اوو كا ناهذا و معن 
فير جّح على الاخر لهذه المزية, ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة 
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وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمّى بأخبار الترجيح. 

أهم روايات الباب رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
قال: قال الصادق 282: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان» فاعرضوهما 
على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فردوه. 


فإن لم تجدوهما في كتاب الله. فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق 
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أخبارهم» فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه). 
الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين 
والرواية المتقدمة تشتمل على مرجحين مترتبين؛ ففي المرتبة الأولى 

يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه. وفي المرتبة الثانية» وفي حالة عدم 

تحقق المرجّح الأول وعدم إمكان الاستفادة منه يرجح ما خالف العامّة 

على ما وافقهم. 
وقفة عند المرجح الأول: مخالفة المرجوح للكتاب» وموافقة الراجح له 
وإذا لاحظنا المرجح الأول» وجدنا أنه مرتبط بصفتين: إحداهما: مخالفة 

الخبر المرجوح للكتاب الكريم والاخرى: موافقة الخبر الراجح له. 
الصفة الأولى: مخالفة المرجوح للكتاب 
أمَا الصفة الأولى» فمن الواضح أن المخالفة على قسمين: 
أحهما: المخالفة .والمعارضة فى خالات التعارهن: غير المسفة 

كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام. 
والاخحر: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقنٌ 


(١)وسائل‏ الشيعة؛ الباب 4 من أبواب صفات القاضي» ح۲۹. 


تعارض الأدلة ES SEAS‏ 
كالمخالفة ین عافن متمارین أو خاضين كذلكف 

وخبر الواحد إذا كان مخالفاً للكتاب على نحو القسم الثاني» أي: 
التعارض المستقر» فهو ساقط عن الحجّيّة في نفسه حتى إذا لم يعارضه 
خبر آخرء أي: بغض النظر عن تعارضه مع الخبر الآخر؛ لما تقدم في 
مباحث الدليل اللفظي؛ من أن حجِيّة خبر الواحد مشروطة بعدم 
معارضته ومخالفته لدليل قطعي» وكا نقصد بالمخالفة هناك: المخالفة 
على نحو التعارض المستقر” 

وما يعنيه الكلام السابق» هو: إن هذا الخبر سيخرج عن المعارضة في 
هذه الحالة» فلا تعارض من الأساس لكي يتكلم في تشخيص الموقف 
منه؛ إذ التعارض فرع حجية الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة 
بغض النظر عن التعارض كما نعرف وتقدم غير مرة. 

وأمًا إذا كان خبر الواحد مخالفاً من القسم الأول» فهو المقصود في 
رواية عبدالرحمن؛ إذ لو كان التعارض من هذا القسم فإن الخبر حجة 
فى نتسه اذ أن مخالفته للقرآن مخالفة على تجو التعارضنى غير المستقر 
لكوع د و لقتني انق اناا 

وعلى هذاء فإذا كان ا المتعارضين تعارضا مستقرا 
مخالفاً للقرآن الكريم على نحو القسم الأول أي: التعارض غير المستقرء 
من قبيل: تعارض الخاص والعام» أو المطلق والمقيد. فهو حجة في 
نفسه» فيقع التعارض بينه وبين الخبر الآخر» فما موقف رواية الترجيح 
المتقدمة الذكر من هذه المعارضة؟ وما الطرف الذي ترجحه منهما؟ 

والجواب: 

لو كنا نحن وظاهر رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة 
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الذكرء فإنه لابد من رد الخبر المخالف للقرآن الكريم على نحو المخالفة 
غير المستقرة» وترجيح مخالفه عليه؛ إذ هي تدل على ترجيح ما وافق 
الكتاب على ما خالف الكتاب» وهذا يخالفه. 

مثاله: لو دل القرآن الكريم على نفي الحرمة عن شيء» وجاء خبران 
متعارضان» احدهما يدل على حرمة حصة من حصص ذلك الشىء 
والكي ذل على Eso N Aes‏ 
للقرآن بالتعارض غير المستقر؛ لأنه أخص من القرآنء فلاب من رفع اليد 
عنه ترجيحاً للخبر الثاني عليه بحكم روايه عبد الرحمن. 

وكمثال عملي: دل القرآن على حلية البيع بقوله تعالى: #وَآحَل الله 
الع وهذا من الإطلاقات والعمومات الجارية في المرحلة الثانية من 
مراحل عملية الاستنباط كما تقدم بالتفصيل. 

فلو كان في المرحلة الثالثة رواية تقول ببطلان بيع العذرة» كقوله: 
«ثمن العذرة من السحت»» وكان عندنا فى المرحلة الرابعة رواية دالة 
على صحة البيع؛ كقوله: (لا ا بيع قد 1 فوقع التعارض المستقر 
بين الروايتين» فإن الرواية الأولى لو لم تكن معارضة للثانية لكان من 
المفروض أنها تقيد إطلاق القرآن. ولكان المفروض الافتاء بالبطلان. إلا 
أنها لما كانت معارضة بالرواية الثانيةه فوصلت النوبة إلى ما نحن فيه من 
المرجحات» فإن النتيجة ستكون إسقاط الرواية الأولى المبطلة عن 
الححية: لأنها مخالفة للقرآنء وإن كانت هذه المخالفة: على نحو 
التعارض غير المستقر؛ بعد أن كانت الرواية أخص من القرآن. 

وعلى هذاء فلو أعملنا الترجيح في المقام» ستسقط الرواية المبطلة 
للبيع» فيصح؛ للرواية المصححة من جهه. وللمطلق القراني من جهة 


تعارض الأدلة SFOs SS ASRS‏ 
أخرى؛ إذ بقي إطلاقه حجة بعد سقوط الرواية المقيّدة عن الحجية. 

الصفة الثانية: موافقة الراجح للكتاب 

وأمًا الصفة الثانية (وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم)» فلا 
يبعد أن يُراد بها مجركد عدم المخالفة» وليس التطابق بين المفادين» فمثلا: 
لو دل خبر على الحرمة» وآخر على الوجوبء وكان القرآن الكريم يدل 
على نفي الحرمةء فإن مضمون الخبر الدال على الوجوب لا يوافق القرآن 
ANE‏ سير افق القن وي AEE‏ جاه 
كحال معارضه الدال على الحرمة؛ إذ يخالف القرآن مخالفة تامة. 

ولكن؛ ما الدليل على ما تقدم من أن المراد من الموافقة في الرواية 
مجرد عدم المخالفة؟ 

والجواب: 

الدليل على ذلك هو عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام 
الشرعيّة في الكتاب الكريم؛ إذ يعد هذا قرينة عرفية على المدعى؛ إذ لو 
كان الميزان والمعيار هو مخالفة الرواية المرجوحة. بالإضافة إلى موافقة 
الرواية الراجحة موافقة بمعنى: المطابقة؛ فمن جهة عدم مجيء جميع 
التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعيّة في الكتاب الكريم» سيكون هذا 
المعيار والميزان لغوا لا فائدة منه؛ بعد افتقاده لشرطه» وهذا لا يمكن 
الالتراء به فهر قب 0 يدر .من المعصوة: 

نتيجة هذا المرجح الأول 

وبناء على ما تقدم فالمرجح الأول هو: أن يكون أحد الخبرين 
مخالفاً للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها؛ فإن الخبر المتصف 
بهذه المخالفة لو انفرد» ولم يكن له معارضء لكان قرينة على تفسير 
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المقصود من الكتاب الكريم» وحجّة في ذلك» كما تقدم في المثالء 
بقوله: «ثمن العذرة من السحت»؛ لتمامية شروط الحجية فى هذه الحالة؛ 
بعد عدم معارضته القرآن تعارضا تاماء وإلاء لما كان 1 في نفسه» 
ولما وصلت الحالة إلى التعارض» ثم عملية تشخيص الراجح من 
الروايتين كما تقدم بالتفصيل» ولكن» حين يعارضه خبر مثله ليس متصفاً 
بهذه المخالفة» فإنه يقلام عليه فيسقط المخصّص والمقيّد للقرآن لولا 
المعارضةء وهو الرواية المتقدمة الذكرء وتكون النتيجة للمطلق أو العام 
القرآني» علاوة على الخاص المعارض الذي بقي حيا بموت أخيه 
المعارض بالعلاج. 

المرجح الثاني: موافقة المرجوح لأخبار العامة ومخالفة الراجح لها 

وإذا لاحظنا المرجح الثاني» وجدنا أنه يأتي في الرواية بعد افتراض 
عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجّح الأول. 

تنقيح موضوع الرجحان (الأخبار أم الفتاوى) 

احتمال الاقتصار على مخالفة الأخبار 

وقد نصّت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار 
العامّة» وتقديمه على ما وافق أخبارهم» ومن هناء قد يقال باختصاص 
هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم وما نقل من 
الروايات عن طرقهم» فلا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو 
المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار من الأدلة. 

الصحيح: التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا 

ولكن الصحيح التعدتي في المقام إلى المخالفة والموافقة للفتاوى 
والآراة. اهنا .إن كانت على اسان كر الأان مو ادل الانسباظط 


تعارض الأدلة CFV RRS RS ASSES E‏ 
أسميناها بمناسبات الحكم الموضوع. 


وت تفصيله: 
إن الترجيح الوارد في الرواية ليس حكماً تعبّديّاً صرفاً لا يتبع 
مرتكزات ومناطات مرتكروةٍ وبالدفق العري E‏ ينسبق إلى ذهن 


الإنسان عند 0 الدليل التخصيص 0 والتعميم ا وهذه 
اقات 0 لذنها شك ظهوراً للدليل» وك هون 0 وفقاً 
لقاعدة حجَية الظهور كما تقدم في محله. 

ا في المقام؛ فهي تنشا من لحاظ أن ما اكتنف الائمّة 
يي واحاط بهم من ظروف التقيّة وخوف التصفية من قبل الجهاز 
الحاكم» أوجب تطرق احتمال التقيّة إلى الخبر الموافق دون المخالف. 
وهذه النكتة والعلة كما تجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم. 
ر ا 007 في 000 كذلك 5 في موارد ا 
EE 00‏ ور إنما صدر تقيّة. فمناسبات E‏ الموضوع 

ا و I‏ 


رابعا: متن المادة البحتية 


الحكم | الثالث: قاعدة الترجيح a‏ الخاصة 

55 تساقط المتعارضين نة في كل حالات التعارض 0 
الأدلةِ'', ولكرث وار NS‏ التعارض ؛ ارو انان او 

عن المعصومين 9إإ؛ إذ يقال بوجود دليل خاص في هذو الحالة على 


(١)الأخبار‏ وغيرها. 
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E‏ لحجية لأحدٍ الخبرين'" وهو ما كان واجداً لمريَةٍ معيّنة فير جح 
)( 

على دجن له ؛ بهذا 0 0 التساقط. 
أهمّها 07 عك ا بن أ عبد لله قال: 6 المادقة 9 إذ 

رد علیکم حديثان مختلفان ٩‏ فاغرضوهها على کناب الله فیا واقی 
کاب الله دارم وما خالف کاب الله فردوه. م تجلوهما في 
كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامق فما وافق أخبارهئ فذرُوه. وما 
خالف أخبارهم» فخذوه». 

E‏ مر E‏ اوي 

001( 
e‏ 5 000 ا 
ل 60 
5 0 ا E‏ ل ع 
أا ا و ت E‏ ا غير المستقنٌ 


كمخالفةٍ الحاكم للمحكوم والخاص للعامٌ ٠"‏ 


)فى السك الثاني الذي مر في البحث السابق. 

(۳)متعارضان تعارضا مستقراء وإلاء لما وصلت النوبة إلى التساقط ومنه إلى 
الترجيح. 

(4)شيآأتى المقصود بذلك آخر الحت 

(6)أي: الكتاب الكريم. 

(1)كما تقدم بالتفصيل. 


تعارض الأدلة مط الح رح الو ا متو الف اق الال لون الا EP SAS‏ 

والآخر: المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر كالمخالفة 
EAE U E‏ مو حي نر اندو ذا كان 
مخالفاً للكتاب من القسم الثاني » فهو ساقط عن الحجية في نفسيه 
حتى إذا ل يعارضة خب آخر” ؛ لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي” مر 
أن حجّية خبر الواح مشروطة بعدم معارضته ومخالفټه لدليل قطعي”” 
وكا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقرة 

Ae ١ مر الفييه الأول‎ NAE, 
رواية عبد الرحمن.‎ 

وأمًا الصفة الثانية (وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم» فلا 
يبع أن يُراد بها مجر عدم المخالفة لا أكثر من ذلك" E‏ 
عدم ید تمي التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب 
ل 000 


وعلى هذاء فالمر جح الاوك هو أنه يكون أحره الخبرين مخالفاً 
للكتاب الكريم تالف a ON ARO LS N‏ بيده 


(١)من‏ قبيل: «لا أ ببيع كل عذرة»» و: «ثمن كل عذرة من السحت». 
(۲)من قبيل: رلا باش ببيع العذرة الطاهرة»» و: «ثمن العذرة الطاهرة من السحت». 
(۳)من e‏ المستفر: 


(٤)أي:‏ ب بغض النظر عن تعارضه تعارضا مستقرا مع غيره. 
(0)كالقرآن. 
لاغ المستفر. 


(۷)لا الموافقة التامة المتحققة خارجا. 
(۸)ولو قلنا بلزوم الموافقة والمطابقةء لكان هذا المعيار للترجيح لغوا بلا فائدة. 
(9)لولا التعارض مع الخبر الآخرء أي: على نحو التعارض غير المستقر بين الخبر 
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ss‏ د من الكتاب الكريم؛ 
وحجةً في ذلك اولك حون :انف ل لك لبي و 
اا > بقلم عليه ذلك الخبر”". 

وإذا لاحظنا وڪ الثاني و بعد ا عدم إمكان 
علاج التعارض على أساس المرجح الأول رقن تك ا في 
المرججح الثاني على الأخلر بما خالف اجار اا اديوه فلن نا واف 
أخبارهم» ومن هناء قد يُقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت 
الاك رالا لأخبارهو' “ ولا يكفي للترجيح ال والفرافقة 
لماه وف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار". 

ولک“ الصحيح التعدتي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء 
أو کا عن أساس غير الأخبار ِن أدلة e‏ عنلاهم؛ ؛ لأ 
الترجيح ليس حكماً تعبّدياً صرفاً بل هو حكم له مناسبات عرفية 
مركؤرة بلتحاظ أن ما اكتف الأدقه ج من طروف اة أوجت اطق 
احتمال التقيّة إلى الخبر الموافق دون المخالفب وهذا كما يجري فى 
موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهي كذلك في موارد الموافقة والمخالفة 
لآرائهم المستندة إلى :مدرك خر 


والقرآن الكريم. 

(١)ولو‏ لم يكن معارضا تعارضا مستقرا للخبر الآخر. 
(9الأنةقوينة عرفا تد العراة الات م اران 
(۳)للقر آن. ٠‏ 

(٤)لخبر‏ الترجيح. 

(0)ورواياتهم فقط لا غير. 

(1)من الأدلة المختلفة. 


تعارض الأدلة اك سا ا لود الم قاد وا لق ال اا مض أ ضاخو ل ارج االو ا ال 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

لو سئل الفقيه عن صحة بيع المّيتة النجسة لاستعمالها سماداً للأرضء 
اة حفن مرا من عر العا صما امتماظه قو له تال تلواح الله 
الع E‏ بإطلاقها لما نحن فيه من بيع الميتة؛ بعد وجود 
الفائدة المحللة المقصودة فيهاء الذي يعد المقتضي لصحة البيع» فيكون 
هذا الدليل محللا لبيع الميتة» مصححا له. 

إلا أن الفقيه لا يمكنه أن يفتي على طبق الإطلاق - البيع - إلا بعد 
التفتيش وعدم العثور على مقيّد وإلاء تقدم هذا المقيل؛ لكونه قرينة 
عرفية على تحديد المراد بالإطلاق طبق القاعدة التي ذكرناها في الحكم 
الأول من أحكام التعارض. 

فلو فرض أنه بَحَتْء فوجد رواية مفادها عدم حلية بيع الميتة 
وبطلانه» كرواية السكونى القائلة بأن: «السحت ثمن الميتة»» كانت هذه 
الوا مغن لاطا 

إلا أن تمامية هذا التقديم متفرعة على عدم معارض لهذه الرواية في 
مرها را وت ت اهر فت ر2 هنا العا 

فلو بحث الفقيه. فوجد قوله 9 في رواية الصبْقل» الدالة على حلية 
بيع الميتةء رواية الصيقل التي رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار, 
عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: 
«كتبوا إلى الرجل #ي: جعلنا الله فداك إِنا قوم نعمل السيوف» ليست 
لنا معيشة ولا تجارة غيرهاء ونحن مضطرون إليهاء وإنما علاجنا جلود 
الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرهاء فيحل لنا 
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عملهاء وشراؤهاء وبيعهاء ومستها بأيدينا وثيابناء ونحن نصلي في ثيابنا؟ 
ور ماق إل بجواناف فى هله الال سيدا لغ وا 

فكتب: إجعل ثوباً للصلاة». ٠‏ 

بتقريب: إِنه قد فرض أنهم يعملون السيوف. ويصنعون غلافها من 
جلود الميتة. فسألوا هل يحل عملها وشراؤها وبيعهاء والإمام #% في 
مقام الجواب أمر بجعل ثوب للصلاة وسكت عن البيع والشراءء 
زالسكرت يدل علق الها ربذلة تت دلالة الرواية “على جرا ده 
وشراء جلود الميتة» فتكون معارضة لرواية السكوني السابقة الذكرء فلابد 
أن يتكلم الآن في حل التعارض؛ فإن كان غير مستقر» جرت القاعدة 
الأولى من الجمع العرفي» وان كان مستقراً ولنفرض أنه كذلك فإن 
مقتضى القاعدة المذكورة في الحكم الثاني من أحكام التعارض هو 
التساقطء إلا أننا لو تأملنا محل الكلام لوجدنا أنه من الموارد المستثناة 
من القاعدة, والذي يلزم إعمال القاعدة الثالثة فيه محل كلامنا في 
بحث اليوم - فيُعمل المرجح الأول» وهو موافقة الكتاب» فيرى أن 
الرواية المحللة (وهي رواية الصيقل) توافقه» بينما الرواية الأخرى 
امكو ).اانه بجعا شين ا شرف إن الي الراك إلى" الباق 
a N Ea‏ 
الصيقل المجوزة. 

وبناء على هذاء فإن الفقية سيفتي بحلية بيع الميتة» ولو سالناه عن 
الدليلء لقال: لعموم قوله تعالى: «وأحل الله البيْم)؛ فإنه حجة بعد عدم 
المقيد لسقوط المقيد (رواية السكوني)»: بالمعارضة وترجيح معارضه. 

ومن الواضح ان رواية الصيقل ستكون الدليل الاخر على الصحة؛ بعد 


تعارض الأدلة e‏ لطر الح ار لل CES ASAS CSS‏ 
أن ثبت ترجيحها في مقابل الرواية الأخرى. 

التطبيق الثاني 

راجع التطبيق المذكور في آخر البحث السابق» ثم حاول تطبيق 
القاعدة الثالثة الواردة في بحث اليوم عليه فهل يمكن ذلك؟ 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ يستثنى من قاعدة تساقط الدليلين المتعارضين تعارضا مستقراء 
ببركة الروايات المسماة بروايات الترجيح. 


ر الارن غر لن وا لكان اشر سافقا عن ال هن 
الأساس» لا يصلح لمعارضة غيره من الروايات. 

والأخرى: موافقة الخبر الراجح للكتاب» بمعنى: عدم مخالفته وإن لم 

٤‏ والثاني: ترجيح ما خالف أخبار العامة الذي لا تصل النوبة له إلا 
بعد عدم إمكان الاستفادة من المرجح الأول. 

54 وهذا الترجيح الأخير لا يختص بمخالفة الأخبارء بل يتعدى إلى 
مخالفة فتواهم غير المستندة إليها؛ لأنه المناسب لمناسبات الحكم 
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أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما المقصود بقاعدة الترجيح للروايات الخاصة؟ وفي أي حالة من 
حالات التعارض تجري هذه القاعدة؟ 

١‏ ما هما المرجّحان المذكوران في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد 
9 وما المقصود بانهما مترتبان؟ 

۳ ما المقصود بالموافقة والمخالفة للكتاب المذكورة في المرجّح 
الأول في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 282 

ااا ES‏ وق ونه عد لتم ل 
الله عن الصادق 2؟ وما المقصود به؟ 

4 الترجيح بمخالفة أخبار العامة هل يختص بمخالفة الأخبار أم هو 
شامل لمخالفة فتاواهم أيضا؟ بيّن الوجه في ما تختاره. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ إذا كان عندنا القاعدة السابقة في الحكم السابق» والتي أسميناها 
بقاعدة التساقطء فما فائدة الكلام في بحثنا اليوم في قاعدة الترجيح؟ 

١‏ لماذا تتقدم قاعدة الترجيح للروايات الخاصة على القاعدة السابقة 
وهى قاعدة التساقط؟ 

تلاعط” أفبنرواناك «الرتعم ادك لتم «مشكلة رمن 
المينقن يق ارو ااك ا فل الو رن أن کا نفس هده 
الروايات متعارضة في ما بينها؟ 

-٤‏ هل يمكن أن نقول بأن هناك قرينة في نفس رواية عبد الرحمن 
تعيّن التعدتي في المرجح الثاني د ل ل و العامة لو ا 


الله عن الصادق 


تعارض الأدلة ا ااا GEO SALAS‏ 
فتاواهم المستندة إلى ع ر ا كوه املف عن كد هة 
القرينة هي تعبيره ل في الرواية بقوله: «أخبارهم), بتقريب: إن المراد 
د E‏ اه أعم من الروايات» فهي شاملة للفتاوى أيضاً 
ولابد من الأخذ بهذا المعنى اللغوي؛ قوف أن الإمام استعمل 
اصطلاحين فى الرواية انها «الحديث» في قوله: «حديثان»», والآخر 
الخبر في ل 32 «أخبارهم» فلو كان المراد من الا هو 
الاحاديث, فلماذا غيّر الإمام 2 هذا الاصطلاح في كلامه؟ 

اکن اجا من حت دان ته فى مدا اجان 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج۵ ص ۸۳ 7١١‏ وما بعدها. 


'- نيل المآرب في شرح المکاسب» ج۱» ص 709 وما بعدها. 


البحث رقم )٠١١(‏ 
الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة 

أولا : حدود البحث 

من قوله: «الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة» ص .572١‏ 

الرقولة ار بين ا ل ا 

ثانيا: المدخل 
ولم تفلح القاعدة المتقدمة ع الحكم الثالث» فمل يقال بوجود دليل 
خاص - أيضاً - يقتضى الحجية التخييريةء فلا تصل النوبة إلى إعمال 
قاعدة التساقط التي ذكرناها في الحكم الثاني من أحكام التعارضء وهذا 
يعني: أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة - وهو الحجية 
التخييرية ‏ الذي عجز دليل الحجية العام عن إثباته بالظهور فيه» توفر 
لدينا ولل امن علية بشي بأخيانالتضبين. 

سنذكر في هذا البحث أهم هذه الأخبارء وهو رواية سماعة عن أبي 
يي وكيفية تقريب الاستدلال بهاء والموقف من هذا التقريب» 
وأنه غير تام. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة 
فقد يقال بوجود دليل خاص يقتضى الحجّيّة التخييريّة فلا تصل النوبة 
إلى إعمال قاعدة التساقط المتقدمة الذكر» وهذا يعني: أن الافتراض 
الرايع مع الافتراضات الخمسة الذي عجز دليل الحجيّة العام عن إثباته, 
توفر لدينا دليل خاص عليه يُسمّى بأخبار التخيير. 


عبد الله 


ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سماعة عن أبى عبد الله 282 
«سألته عن الرجلء اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما 


يروبه, أحثهما يأمرك بأخذة: والآخه ينهاه عنه» كيف يصنع؟ فقال: ا 
)0( 


حتى يلقى من يخبر» فهو في سعةٍ حتى يلقاه». 
تقريب الاستدلال بالرواية على المدعى 
والاستدلال بالرواية على المدعى» يقوم على دعوى أن قوله 0 

«فهو في سعَةٍ حتى یلقاه)» بمعنى: أنه مخيّر ذ فى العمل بأي من الخبرين 

کی يلف ال العو فكو و سناد الزواية جل ال ا 
عدم تمامية التقريب المتقدم لإجمال الرواية 
وما تقدم مر ا يكف الذغة يد و اسل عليه؛ وذلك لأن 

فاك اختمالا آخر فى المراد-مق الرواية؛ بان يقال إن من المحتفل أن 

ون الس د لمارف 1 في الاستدلال عدم كرون المكلف انها 
بالفحص e‏ وشا عد إلى الإمام ورا و ا بتعيين 

ت يلقى الإمام 9 حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات» 

اقا وة المكلف في فترة السعة هذه فلم تتعرض الرواية لتشخيصها 

مباشرة ولكن مقتضى إطلاق الرواية المقامى أنه يعمل نفس ما كان 

ا ا ا اا ا كاه ف ود 

عمليّة أخرى حي ذه رصي ماند اوها lb‏ 

عليه 8 أن يذكر تلك الوظيفة؛ إذ كان ا في مقام بيان تمام مراده 
وتمام الوظائف التي على المكلف في الحالة محل السؤال» فعدم تعض 
الإمام © لذكر وظيفة عمليّة أخرى وهو في هذا المقا» ظاهر عرفاً 


(١)وسائل‏ الشيعةء الباب 4 من أبواب صفات القاضي» ح0. 


تعارض الأدلة E E‏ الس م الال اخ ا روط و47 414 
بقرينة مناسبة المقام في عدم وجود وظيفة أخرى عدا ما كان عليه لولا 
مجىء الحديثين المتعارضين. 

ركنا ترى» فإننا هنا نتمسك بالإطلاق المقامي» الذي تقدم حقيقته 
وكيفية التمسك به فى بحث الإطلاق؛ إذ الإطلاق لفظى ومقامى كما 
تقدم. ۰ ۰ ٠‏ 

وال نذا الد تكزن الروانية عل الأقل ب مسجملة لا تعن في أجل 
ااا هی عا لا يمكن اممك ها لمعن التق اع 
الا اة 

هذا إن لم نقل بأن الاطلاق المقامي ينفي التخيير» ويعين ما تقدم في 
الاحتمال الثاني. 

وعلى أية حالء فإن الرواية لا تدل على المدعى. 

رابعا: متن المادة البحثية 

الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة 

وإذا لم يوج ا في وال ار المتغارضين» فقد ل 
بوجودٍ دليل عار اها - يقتضي ا اتر باقلا تعيل ال 
إلى إعمال قاعدةٍ التساقطء وهذا يعني: أن الافتراض الرابم من 
الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته تور لدينا 
وليل اض عليه يُسمّى بأخبار التخبير. 

ولعل من اهم أخبار التخيير: رواية سماعة عن" أبي عبد الله 9 
سألته عن الرجل» اختلف عليه رجلان مِن أهل دينه في أمر كلاهما 
يرويه ااا با ا والآخه ينهاه عنه» كيف يصن قال يرجئه 


حتی يلقى من يخبره. فهو في سَّعةٍ حتی يلقاة 


3 مهمه 0000000000000 ...00.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 

والاستدلال بالرواية يقومٌ على دعوى أن قوله: «فهو في سعةٍ حتى 
يلقا» بمعنى: أنه مخيّرٌ في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام. 
فكو ماده جعل الحجية التخييريَة مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا 
عدم كونه رما بالفحص السريعء وشا الرحال إلى الإمام فور وأنّه لا 
ظالبة بتعيين الواقع حتى يلت الإقاء ا تقتضيه الظروف 
اا بو ا خلال هذه الفترة؟ فلا تكون ا متعراضة 
له مباشرة ولكن: مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله 
قبل بجي الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال» لا تدل الرواية 
ا ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 

التطبيق الأول 

راجع التطبيق المذكور في البحث السابق - مسألة الإقرار - وطبّق 
عليه ما أخذته في بحث اليوم لتصل إلى ما يفتي به الفقيه في تلك 
الا 

التطبيق الثاني 

راجع التطبيق الأول للبحث السابق» هل يمكن أن يكون تطبيقاً لبحث 
اليوم؟ بين وجه ذلك. 

سادسا: خلاصة البحث 

اد تعزقيها ف هذا E‏ القفاعلالراسة د E‏ 
فق اعا بن ا اا ع ال لم يكن عر ادت 
فى شع تارا فالا ل ار لاحل :هده القاغدة إل الان وهى 
٠ hea E‏ 


تعارض الأدلة E‏ 10000000( 
١‏ وقد ذكرنا أن أهم أخبار التخيير هي رواية سماعة عن الصادق 
لل الآمرة بالإرجاء حالة التعارض؛ لأت المكلف في سعة حتى يلقى 
الإمام بتقريب أن قوله 82: «فهو في سعة حتى يلقاه)» معناه: التخيير 
فى العمل بأي الروايتين المتعارضتين. 
وا وده المصتف بو جود احثمال أخبر :ف تفر هذا 
القول» ما يجعل الرواية مجملة. والمجمل ليس بحجة. ٠‏ 
4 هذا إذا لم نقل بأن الإطلاق المقامي للرواية ينفي التخيير. 


سايعا: إختبارات 


أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ متى تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التخيير للروايات الخاصة؟ 

ب ادل EE‏ جين لسري اندها شب ها رهزا 
مستقرا برواية سماعة عن أبى عبد الله 4828 قرب هذا الاستدلال؟ 

٣‏ ما هو رأي ا في الاستدلال برواية سماعة على قاعدة 
التخيير في الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا مع عدم المرجح؟ 

٤‏ ما هو مقتضى الإطلاق المقامى لرواية سماعة؟ 

فما قاقد ة الأطلاق المقامى الذى دك الخ ف الت 

ب . إختبارات منظومية 1 1 

-١‏ كيف يمكن تصور عدم انطباق المرجحين المذكورين في البحث 
الباق على :روا قوم امسا وطس تا رقا م رين ذلك 

١‏ ما المقصود بدليل الحجية العام؟ 

"'- لو تأمّلت فى الرد الذي ذكره المصنف للاستدلال برواية سماعة 
في بحث اليوم» را امحل بيقن کی ا احتمال عزن 


t0۲‏ الق الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
المقصود بالرواية هو غير ما ادغاه المستدلون بهاء فما هو دور هذا 
الاحتمال؟ وما دخالته فى إبطال الاستدلال؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

-١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 

١‏ مباحث الأصول (الحائري)» ج0. ص۳ وما بعدها. 


البحث رقم (148) 
التعارض بين الأصول العملية 

أولا: حدود البحث 

ف ف ا الارن هيم الأول امل ج 1 

إلى ف التعازضى ن الأذلة المحرزة والأضؤل العملية )هو 

ثانيا: المدخل 

ذكرنا أول باب التعارض أن البحث في هذا الباب سيقع في فصول 
ثلاثة» إنتهينا من أولهاء وقد كان التعارض فيه بين الأدلة المحرزة» ويصل 
بنا الكلام اليوم إلى الفصل الثاني من تلك الفصولء والذي نتكلم فيه عن 
التعارض بين الأصول العملية» التي لو لاحظنا النسبة بينهاء لوجدنا أن 
بعضها وارد على بعض» وبعضها مقدم على بعض لا لوروده عليه» بل 
لحكومته» أو أظهريته» فإلى التفصيل بعونه تعالى وألطاف صاحب العصر 


اق توضيح المادة البحثية 

التعارض بين الأصول العملية 

التعارض بين الأصول العملية على نحو الورود 

إذا لاطا الأضؤل العملتة المتقلتمة فى محلهاء وجدنا أن بعضّها وارد 
مان متفري سانا ES‏ رفن مال NOE‏ 
بحكم العقل على مسلك حق الطاعة؛ من جهة أن أصالة الاشتغال العقليّة 
ببركة منجزية الظن والاحتمال» معلقة - كما تقدم ‏ على عدم ورود 
الترخيص الظاهري الجدي بترك التحفظ إزاء المحتمل والمظنون. 
والبراءة الشرعيّة تعتبر ترخيصاً ظاهرياً في ترك التحفّظ من النوع 
المطلوب المأخوذ في الموضوع ما يعني: إن البراءة سترفع موضوع 


t٤‏ همهم ه00 0000.000 ...00.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
أضالة ااال الا وفيا حف لا اعارا بها وهذا هى الوزوة 
الذي تقدم معنا. 

وعلى هذاء فالنسبة بين أصالة البراءة وأصالة الاشتغال العقلىء وهما 
أفاام E E E‏ إلى 
المورود. 

التعارض بين الأصول العملية على نحو غير الورود 

نعم» في حالات اخرى لا يوجد ورود. نذكر من هذه الحالاات 
موردسسن: 

المورد الأول: حالة التعارض بين البراءة الشرعية والاستصحاب 

كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض» وشك في بقاء الحرمة بعد النقاء 
وقبل الاغتسال؛ فإن الاستصحاب في مثل هذه الحالة يقتضي بقاء 
التذرمة المقيقتة “السابقة. يتما البزاءة تقضين التامين عن الحرمة» إذ هن 
متك اف شيا وال Dele e E‏ الاستصحاب مع دليل 
البزاءة. 

تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين 

والمعروف في حالات التعارض بين الأصلين المتقدمين هو تقديم 
دليل الاستصحاب على دليل البراءة لأحد وجهين: 

الأول: حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة 

وذلك من باب أن دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة, 
ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين» والمنع عن انتقاضه. فيكون 
ناظراً إلى إلغاء موضوع البراءة» وحاكماً على دليلها. 

فإن قلت: ولماذا لا نقول بالعكسء أي: بحكومة دليل البراءة على 


تعارض الأدلة المعو اط جا الم ا للب الو ا ار ASRS USES‏ قا 
دليل الاستصحاب؟! 

قلنا: لا يمكن ذلك؛ فقد تقدم أن مناط الحكومة نظر الدليل الحاكم 
إلى مفاد الدليل المحكوم» وهو في المقام مفقود؛ من جهة أن دليل 
البراءة ليس لسانه افتراض المكلّف متيقناً بعدم الحرمةء ليكون ناظرا إلى 
اد كلل الاستم تعاتب وإ ها لمان ذل التراءة مره الان حن 
المشكوك واعتبار الحكم عدم الحرمة, وأما فوق ذلك فلا. 

الثاني: أظهرية دليل الاستصحاب عرفاً في الشمول من دليل البراءة 

وأما الوجه الثاني في تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة 
فليس هو إلا العمل بقانون الأظهرية؛ بادعاء أن دليل الاستصحاب أظهر 
عرفاً في الشمول لمادة الاجتماع وهي حالة الشك البدوي المسبوق 
باليقين؛ فإن كلا من دليل الاستصحاب ودليل البراءة يشمل هذه الحالة 
ولكن دليل الاستصحاب أظهر عرفاً فى الشمول لهذه الحالة من دليل 
البراءة» وقد تقدم أن من جملة قواعد ا العرفي تقديم الدليل الأظهر 
على معارضه؛ إذ يعتبر هذا الدليل قرينة عرفا على تعيين المراد النهائي 
ف المعار ر 

وإن سألت: وما وجه أظهرية دليل الاستصحاب؟ 

خا ذلك ]ذه هو باعتيان أله ورد في بعض روايات الاستصحاب 
قوله 282: «ولا ينقض اليقين بدا بال العا بيك الوارد فى هذه 
الرواية ا الاستصحاب أقوى دلالة على الشمول والعموم 0 دليل 
البراءة» وأظهر منه؛ باعتبار أن ظهور دليل البراءة في شموله لماذة 
الاحداء بوه ع ا ا ةه ن دزت امو 
وظهور العموم في الشمول أقوى من ظهور الإطلاق كما تقدم في بيان 
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سحن وارد اط ق الوا اة إلى ا ا حر ولد قدا 
العموم على الاطلاق في ما تقدم واعتبرنا الأظهرية قرينة عرفية على 
تعيين المراد النهائى من الادلة حالة التعارضء فيعتبر الاستصحاب قرينة 
ا على الا خا التعارض. 

المورد الثاني: حالة التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي 

ومد الات الى لا كون الهة ها يب الأصول.!العملية تة 
اروم كالة "الع مشر بيرح )لاملل امعد وال مان لسن E‏ 
الكلام عن ذلك في الاستصحاب بالتفصيل» وتقلام أن الأصل السببي” 
مقلم على الأصل المسبّبيء وكذا تقدم تفسير الشيخ الأنصاري تش 
الور ذلك فى اعا حكرقة الا صل المي فلل الاضل اله 
ا ٠ ٠‏ 

رابعا: متن المادة العلمية 

۲. التعارض بين الأصول العملية 

إذا لحا الأميؤل ا ا رارك فلن 
مت ا در الوا اوعد وارد على أضالة لاال لاه 
بحكم العقل على مسلك حق الطاعة'”, ولكن» في حالات أخرى لا 
وو آ 

فمنها: حالة التعارض بين البراءة والاستصحابب كما إذا عم بحرمة 
بقأونة الدائض وولف ف O E NIS AA‏ 


)قن تات الأول اة 
NO)‏ 

AN E) 
الاغتسال من الحيض.‎ لبقو)٤(‎ 


تعارض الأدلة SS SSS‏ 21171711 
يقتضي بقاء الحرمة» والبراءة تقتضي التأمين عنهاء فيتعارض دليل 
الاستصحاب مع دليل البراءة. 

والمعروفة س دلیل اللا ا على دليل البراءة؛ ون 
1 الأول: أن فلل الاستضحات حاکم على دليل ال دليلٍ الا 
اڭ ا موضوعه عدم اليقين بالحرمة» و اا ات ا لسان 
إبقاء اليقين والمنع ا إلى إلغاء موضوع البراءق 
وحاكماً على وا وا ا ا و البراءة لسن ا 
افتراض المكلف متيقناً بعدم ال دا د النامين هق المشكر لد 7 

الثاني: أن 2 الاستصحاب أظهرٌ عرفاً في الشمول “من دليل البراءة؛ 
باعتبار أن في , بعض رواياته ره آنه ای الف بالشك أبداً» 
والتأبيد بتجعله أقوى دلا على الشمول والعمومٍ فول ال 

وا التعارض , بين الأصل الي امل الم وقد ليق 
الكلام عن ذلك في اا تفا وتقدم أ الأصل السببي مقدمٌ وقد فسّر 
الشيخ الأنصاري ذلك غل اسان حكومته على الأصل المسيّبي» فلاحظ. 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجيهة 

التطبيق الأول 

لو شك الزوج في جواز النظر إلى زوجته بمجرد نيّة طلاقهاء فسأل 


(١)بناء‏ على المتيقن السابق» والحالة المتيقنة السابقة. 

(۲)ما دام ينظر إليهء فمناط الحكومة متحقق. 

)فلا يكون دليل البراءة ناظرا إلى دليل الاستصحابء. فلا حكومة. 

(٤)لمادة‏ الاجتماع وهي الشك بعد اليقين. 

(0)باعتبار التأبيد من أدوات العموم فيما دليل البراءة دلالته بالاطلاق» والعموم 
أقوى دلالة وأظهر من الإطلاق عرفا. 
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المصنف تل عن حكمه حينئذء فكيف يستنبط السيد الشهيد هذا 
الحكم؟ 

ينطلق الفقيه في استنباط هذا الحكم من تشخيص مقتضى أوسع 
اا ها ا ا ل ا 

فلو أننا كنا نبنى على مسلك حق الطاعة؛ فإن الأصل الذي ننطلق منه 
حيقئذ هو الحظر بمقتضى أصالة الاشتغال. العقلى طبق مسلك حى الطاعة 
الذي يذهب إليه المصنف. فيكون النظر محرماً لو كنا نحن وهذا الأصل. 

إلا أننا قلنا سابقاً: إن هذا الأصل إنما يجري في كل حالة لم يثبت من 
الشارع فيها ترخيص جدي بترك التحفظ, ولو رجعنا إلى أدلة البراءة الشرعية 
لوجدناها ترخيصاً من هذا القبيل» فتكون واردة على أصالة الاشتغال العقلية 
فتقدم عليها بالورود. فتكون الفتوى هي الجواز للبراءة الشرعية. 

إلا إن هذا الكلام؛ إنما هو في ما لو كنا نحن وأدلة البراءة الشرعية 
لاله لا مك لاا كهذة ال إلا إذا كلت هع المعارهن» شؤاء 
أكان هذا المعارض دليلاً محرزاً أم أصلاً عملي ولو تأملنا في ما نحن 
تثبته البراءة» وهو الاستصحاب؛ فإن جواز النظر كان ثابتاً قبل نية الطلاق» 
ونشك الآن فى ارتفاعه» ومقتضى الاستصحاب هو الجواز» وهذا الأصلء 
وإن كان مقتضاه هو مقتضى البراءة» وهو الجوانز إلا أنه مقدم عليها عند 
الأول المذكور في البحث, وإما للأظهرية المذكورة في التوجيه الثاني. 

وبهذا يكون الاستصحاب مقدماً على البراءة» سواء أوافقها كما في 
مثالناء أم خالفها كما في المثال المذكور في البحثء فإذا كان مقدماً 


تعارض الأدلة Oe ASSESS‏ 
عليهاء ففي الحقيقة. كان هو المقدم على أصالة الاشتغال» ولعين سبب 
تقدم البراءة عليهاء فلا تغفل. 

نعم» لابد للفقيه من مواصلة مراحل عملية الاستنباط فيبحث عن 
الدليل المحرز على خلاف مقتضى الأصل العملى يثبت الحرمة, فإذا 
وجده» انتغل إلى البحث عن معارضه. وهكذا بتفاصيل تقدمت فى بيان 

التطبيق الثاني 

إرجع إلى موضوع الاستصحاب السببي والمُسبّبي المذكور في بحث 
الاستصيحات» ليكون تطيقاً من تطبيقات: هذا الت نضا 

سادسا: خالاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث الفصل الثاني من فصول بحث التعارض 

فر ها اول الت أن تصن اال وارد لی تعفن کرو 
دليل البراءة الشرعية على أصالة الاشتغال العقلية. 

ا الات أخرى "لذ وق فيها وروده مها فارص البراءة 
والاستصحاب؛ فإن المعروف تقديم هذا على تلك لأحد وجهين: 

ارلا الك م 

وثانيهما: أظهرية الاستصحاب عرفاً في الشمول من دليل البراءة. 

من هده لالات ايشا ك اكىن لاض ال 
والمُسَبّبِي» الذي فسره الشيخ الأعظم والمشهور على أساس الحكومة. 

اا ارت 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

-١‏ ما النسبة بين دليل البراءة الشرعية وأصالة الاشتغال العقلية؟ لماذا؟ 
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اق الق دلبل اتخات على دلبل البراءة للشكومة و 
ذلك» ذاكراً مثالاً له. 

ال قم البعض دليل الاستصحاب على دليل البزاءة للأظهزية وضح 
ذلك» ذاكراً مثالاً له. 

أ أذكر مالا لتعارضن الأصل السب والكسك» ثم يق المقلام مهما 
ووه ذلك بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم ت. 

ب . إختبارات منظومية 

-١‏ لماذا كان دليل البراءة الشرعية وارداً على أصالة الاشتغال العقلية 
متا كان دل الاستصحاب حاكما على البزاءة؟ 

المقضوة مان عة كوان داك وارد وها اكا 

اك إذا كان :ليل البزادة زارا على أصالة الاشتغال فيا هى السا بين 
دليل الاستصحاب وأصالة الاشتغال؟ ولماذا؟ 1 

۳- هل يمكن أن يقع التعارض بين أصالة البراءة العقلية التي قال بها 
المشهورء وأصالة الاشتغال التى قال بها السيد الشهيد يك؟ لماذا؟ 

ادا قرفن ا من تولة فى ا الول ا ليهات 
على البراءة: «وهذا بخلاف العكس؛ فإن دليل البراءة. . . . »؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ مباحث الأصول (الحائري): ج ۵» ص 000. وما بعدها. 


اموه المعنادق الى ذكزاها فى محف اس ال وال 


البحث رقم (144) 
التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 

أولا : حدود البحث 

من قوله: «“ التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية» ص١۷٠‏ 

إلى اخر الكتاب الشريف. 

تانيا: المدخل 

فصول بحث التعارض كما ذكرنا ثلاثة» تناولنا أولها وثانيهاء وبين 
يدينا اليوم ثالثهاء وأخيرهاء المتمثل ببحث التعارض بين الأدلة المحرزة 
والآصنؤال العملية 

والذي سنتعرض له في هذا البحث» هو: تكييف تقدم الأدلة المحرزة 
على الأصول العملية» وسنقسم هذه الأدلة المحرزة إلى أدلّة قطعية وغير 
قطعية» وسنذكر أن تقلم القسم الأول على الأصول واضح؛ فإنه الورود. 
وأما تقدم الثاني فهو مورد البحث. 

ثالثا: توضيح المادة البحثية 

التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 

إذا قام دليل محرزٌ على حكم من أي نوع كان هذا الدليل» فلا شك 
في آنه لا تجري الأصول العمليّة المخالفة له. وقد تقدم الكثير من أمثلة 
ذلك» من قبيل: قيام خبر على الحرمة؛ فإنه يعارض أصالة البراءة حين 
الك أو عار ااا متناف فنا إلى كنا ی فم الوا 
سايق 

ولا كلام في أصل التقدم» وإنما الكلام في توجيه هذا التقدم. 

.١‏ التعارض بين دليل محرز قطعي وأصل عملي 

تقدم الأدلة المحرزة على الأصل العملي واضح إذا كان الدليل المحرز 
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قطعيًاًء كما في تعارض الخبر القطعي السند والدلالة على البراءة أو 
الاستصحاب مثلا؛ إذ يكون هذا الدليل فى هذه الحالة وارداً على أدلة 
الأميزق الحيلية E‏ لسن عية اذ ا العمليّة - كما تقدم - 
قد أخذ في موضوع دليلها الشكة فلا تجري إلا بتحقق هذا الموضوع, 
ومن الواضح أن الشك ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي” 

وعلى هذاء فالنسبة بين الدليل المحرز القطعى” ودليل الأصل العملى 
هى تة الؤارة إلى الموووة: 1 1 

© اتتعارض :بين دليل زر غير ظعي :واصيل ضمي 

وأمًا إذا كان الدليل المحرز غير قطعىء من قبيل: الأمارة الظنيّة كخبر 
9ب ت اا على د ا مل ال 
وتفسيره؛ بعل عدم الشك في اصل التقدم كما قلنا. 

الإشكال على تقديم الدليل المحرزغير القطعي على دليل الأصل العملي 

أما الإشكال الوارد في هذا المقام» فهو: إن الأمارة لمّا كانت ظَنْيةَ 
فهي لا تنفي الشك حقيقة وإنما تنفيه تعبدا حسب أمر الشارع بالتعبد 
بها والبناء عليها من الناحية العملية» ومن حيث التنجيز والتعذير» وعلى 
هذاء فموضوع دليل الأصل (وهو الشك) محقّق حتى مع قيام الدليل 
المحرز غير القطعي؛ إذ لا زلنا (لا نعلم) بالواقع» فما الموجب لطرح 
دليل الاصل والاخذ بالامارة والحال هذه؟! ولماذا لا نفترض التعارض 
بين دليل الأصل ودليل حجية تلك الأمارةء فلا نعمل بأي واحد منهما 
بعد سقوطهما بالتعارض وعدم تقدم أي منهما على الثاني؟ 

محاولات لدفع الإشكال المتقدم وتبرير تقديم الأمارة على الأصل 

وهناك محاولاات عديدة لدفع الاستشكال المتقدم» وتبرير تقديم 


تعارض الأدلة ابل بش نال لوبو ا لخب لح لاو SSS RS‏ ل 2 
الأمازة على 'الأصل» 'نذكن سا محا ولتية: 

المحاولة الأولى: ورود دليل الأمارة على دليل الأصل 

أما المحاولة الأولى في دفع الاشكال المتقدم الذكر فتتمثل في 
تصوير كون دليل الأمارة واردا على دليل الأصل» من قبيل ما تقدم في 
ورود الدليل المحرز القطعي على الأصل. 

وهذًا اضرب يذهب إلى أن دليل الأصل+وإن: احذ في موضيوعة 
الشك وعدم العلم إلا أن العلم هنا لم يؤخذ على نحو ا 
بحيث لا يترتب الحكم إلا بهذا الموضوع لا غيرء وإن كان هذا هو 
القاعدة في الدليل كما تقدم غير مرة» وإنما لوحظ على نحو الطريقية: أو 
قل: كمثال؛ إذ المقصود بهذا الموضوع ليس هو عدم العلم لا غيرء وإنما 
عدم الدليل الذي تقوم به الحجّة في إثبات الحكم الواقعي» سواء أكان 
قطعاً أم أمارة وبعبارة أخرى: عدم العلم المأخوذ في موضوع الأصل 
العملي» هو: عدم الحجة على الحكم. 

وعلى هذاء فإن دليل حجيّة الأمارة بجعله الحجيّة والدليليّة لهاء 
سيكون نافياً لموضوع دليل الأصل حقيقة؛ إذ يحقق (الحجة)» ما يعني: 
إنه سيكون وارداً عليه» والوارد يتقدام على المورود. 

المحاولة الثانية: حكومة دليل الأمارة على دليل الأصل 

والمحاولة الاخرى مبنيّة على التسليم بأن دليل الأصل ظاهر في نفسه 
في أخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلمء لابما هو عدم الحجّة 
كما تقدم في المحاولة السابقة» أو قل: أخذ عدم العلم على نحو 
الموضوعية؛ كما هو الأصل والقاعدة في أي موضوع وعنوان يؤخذ في 
2 دليل» وهذا يعني: إن دليل حجيّة الأمارة لشن وارداً على دليل 
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الأصل؛ ل 
03 هذا السار على الأصل؛ من باب قيام الأمارة مقام القطع 

وإليك التفصيل: 

من الواضح إن أدلة الاصول قد أخذ في ور الشكة وعدم 
القطع» فالقطع بالنسبة إليها قطع موضوعي؟ بمعنى: إن عدم هذا القطع 
دخيل في موضوعهاء الذي لا توجد ولا تجري دونه فإذا اميد من 
دليل الحجيّة أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي» فهذا يعني: أنه كما 
ينتفي الأصل بالقطع» ينتفي بالأمارة أيضاً. 

الكلام المتقدم» دعوى أ دليل حجيّة اللأمالاة حاكمٌ على 
دليل الاصلء ناظر إليه؛ لان لسان هذه الحجية هو إلغاء الشك» وتنزيل 
الأمارة منزلة العلم» فهو بهذا يتصرف في موضوع دليل الأصل» ويحكم 
عليه» كما يحكم قولهم: «لا ربا بين الوالد وولده» على دليل حرمة الربا. 

رابعا: متن المادة البحثية 

". التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 

لاير مع على سك ٠‏ فلا شلكه في أله لا تجري الأصول 
ا ا 0 واضح إذا كان الدليل الك دده 
یکول حينئذٍ E‏ : أنه الأميؤل AE‏ أخل في موضوع و 
الشكة وهو ينتفي حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي: 
(١)وكذا‏ الموافقةء إلا أن الكلام لما كان في التعارض» خص الذكر بالمخالف. 


(؟)على دليل الأصل العملي. 
()أي: دليل حجيتها. 


تعارض الأدلة ا اا اا EROS RSS‏ 

وأ إذا كان الدليل المحرز ماه ظنية كخبر الثقة ان 
بدون شلك وإنّما البحث في تكبيف هذا التقديم؛ وتفسيره ا ؛ إذ قد 
يستشكل فيه بأن الأمارة لما كانت ظَْيٌ فهي لا تنفي الشك حقيقة 
و دليل الأصل (وهو الشك) محقق” فما الموجبا 
لطرح دليل الأفل والأخد بالأمانة؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل 
الأصل ودليل حك ENE‏ باو 

هناك تحاولات لدفع هذا الاستشكال» وتبرير تقديم الأمارة على 
E EN‏ لګ 

إحداهما: أن دليل الأصل وإن 6 في موضوعه عدم العلمء e‏ 
العلم هنا لوحظ كمثال » والمقصوة عد م الدليل الذي تقوم به الحجة 
في إثبات الحكم الواقعي” حو كان تظدا و e ES‏ 
الأمارة ‏ بجعله الحجية والدليليّة لها - يكو نافياً لموضوع دليل الأصل 
حقيقة ووارداً عليه. والوارة يتقدم على المورود. 

والمحاولة الأخرى مبنيّةٌ على التسليم بأن دليل الأصل ظاهرٌ في نفسيه 
عق الع اح رر ينا عوفدم العلم ا نشو عدم 
الك a‏ اناد حل مان المي E‏ على دليل 
الأصل؛ لأنه لا يني الشكك ولا يوجل العلم حقيقةٌ ولكن: مع هذا ” ا 


e‏ بعد عدم المرجح لها على الآخر. 
()أي: على نحو الطريقية لا الموضوعية. 

(٤)من‏ عدم العلم في موضوع الأصل العملي. 
ا 
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الأمارة على الأصلء وهذا التقديم من نتائج قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي؛ حبك إل ادل الأصول أذ في کک الف وعدم 
القطع» فالقطع بالنسبةٍ إلبها قط موضوعوٌ بمعتى : أن عدمّه دخيل في 
E se‏ من دليل الحا أن الأماره تقوم لم القطع 
الموضوعي فهذا يعني: أنه كما يتفي الأصل بالقطع » : يتفي بالأمارة 
أيضاً. 

وقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي عبارة أخرى عن دعوى أن دليل 
ا حاكمٌ على دليل اد 810 لاه عاد E‏ ورين 
الأمارة منزلة العلم'", فهو - بهذا - يتصرفة في موضوع دليل الأصلء 
ومع كه علديه ” كذا مدك O‏ زربا ييز الوالك وول على :دلبل 
حرمة الربا. 

هذا آخر ما اردنا تحريره فى هذو الحلقق وقد بدأنا بكتابتها فى 
النجف الأشرفي. في اليوم اا ر عياض الأولي لدبت 
راا يحول اجو وه د ي الم الام امع .ادف القادنق 
في نفس السنه. 

0 بعددٍ عليه» وهو ولي ا 

خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 


التطبيق الأول 


(1)الحقيقي» كما في الدليل المحرز القطعي. 

(۲)فهو تعبدي لا تكويني واقعي. 

(۳)رحمة الله تعالى وناك 1 مولاي. يا أبا جعفرء أيها المبدع» والمخلص» 
والشهيد. 


EVA ESSEC تعارض الأدلة‎ 

هل يصح للانسان أن يبيع دمه؟ 

سؤال وجه إلى الفقيه» فكيف تراه يفعل ليستنبط هذا الحكم؟ 

كما ذكرنا مراراً فإن الفقيه ينطلق من الأصل العملى الجاري فى محل 
ال وا اننا کک على نكم رم بات راان ن 
الأصل العملي يقتضي عدم الصحة؛ باستصحاب ملك البائع لدمه 
والمشتري لماله على الرغم من إجراء العقد. 

إلا أن الفتوى طبق الأصل العملي فرع عدم الدليل المحرز على 
خلافه» ولو بحث الفقيه فى ما نحن فيه لوجد قوله تعالى: لوأل الله 
ليم في المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط: المتناول بإطلاقه 
بيع الدم؛ بعد وجود مقتضي الصحة فيه» وهو الفائدة المحللة المقصودة, 
فتكرن الآية الشريفة متقلامة على الأصل العمل وقاظعة للعمل يه: 

وو افو و ا الما ركف لكان اا فا اة تنو 
لابد لذلك من الفحص وعدم الظفر بدليل مقيّد لهذه الاية» مانع عن 
البيع» وهو العمل الذي لابد للفقيه من القيام به في المرحلة الثالثة من 
مراحل عملية الاستنباط» وإلاء كان هذا الدليل متقدماً على الآية؛ لقواعد 
الجمع العرفي التي ذكرناها في الحكم الأول من أحكام التعارض. 

وبقى عليك عزيزي الطالب أن تكمل عملية الاستنباط فى مراحلها 
الثالزة ا و ا #ذكن رجه مقلم 
الآبة اعبار كة هل وليل اام 

التطبيق الثاني 

يجب أن تلاحظ أن الدليل المحرز الذي يقطع العمل بالأصل لا 
فرت ع حك الو ات وا نامف فاد کن ماعا اوساو 
دليلاً عقليا فلو سشئلنا عن حكم حلق اللحية مثلا فإن مقتضى الأصل 


۸ هه مهمه 0000000000000 ...00.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
العملي الجاري في الحكم التكليفي على مبنى السيد الشهيد هو أصالة 
الاشتغال العقلية المحرّمة» ثم تأتي نوبة الترخيص الجدي بأدلة أصالة 
البراءة الشرعيةء القاضية بعدم الحرمة» ثم ياتي دور البحث عن دليل 
محرز معارض للأصلء وقد يجد الفقيه هنا إجماعاء أو سيرة متشرعية 
مثلاً على الحرمة؛ فإن العمل سيكون على طبقهما؛ لتقدمهما على الأصل 
العملي عند التعارضء فلاحظء ولا تغفل. 

سادسا: خلاصة البحث 

-١‏ تناولنا في هذا البحث الفصل الثالث من فصول بحث التعارض 
بين الادلة» وهو بحث التعارض بين الادلة المحرزة والادلة العملية 
(الاصول العملية). 

١‏ فاذا كان الدليل المحرز قطعياً تقدم على دليل الأصل العملي من 
باب وروده عليه؛ لان موضوع الاصول العملية (وهو الشك) سينتفي 
هة داك 

۳ وأما إذا كان ظنيا فإنه يتقدم بدون شكء وإنما البحث في تكييف 
هذا التقدم الذي قدم فيه عدة محاولات, منها: 

الأولى: ورود الدليل المحرز الظني؛ فإنه ينفي حقيقة موضوع دليل 
الاصل العملي» وهو عدم الحجة. 

الثاني: حكومة الدليل المحرز الطني؛ فإنه يقوم مقام القطع 
الموضوعي؛ بعد تنزيله منزلة العلم في المؤدى. 

سابعا: إختبارات 

أ. إختبارات تعليمية تعلمية 

١‏ ما وجه تقديم الدليل المحرز القطعي على أدلّة الأصول العملية؟ 


تعارض الأدلة E‏ الما لقاو الحا للق ل الح Tes ASS‏ 
بيّن ذلك بوضوح» ممثلا لما تقول. 

"١‏ إذا كان الدليل المحرز أمارة ظنية» كخبر الثقة» فقد استشكل فى 
تقديمه على أدلّة الأصول العملية» بِيّن ذلك بالتفصيل» مع 0000 

۳- بيّن وجه تقدم الدليل المحرز غير القطعي على أدلة الأصول 
العملية بالبناء على الورود. 

-٤‏ وضح محاولة البعض توجيه تقدم الدليل المحرز الظني على أدلة 
الأصول العملية على أساس قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. 

5 ما وجه الارتباط بين قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيء ونظرية 
تقدم الدليل المحرز على أدلة الأصول العملية بالحكومة؟ 

ب . إختبارات منظومية 

١‏ هل يمكن أن نتصور عملية استنباط لا يتعارض فيها دليل محرز 
مع أصل عملي؟ بيّن ذلك. 

۲ ما المراد من القطع الماخوذ في قوله يتل «الدليل المحرز 
القطعى»؟ أذكر لذلك مثالاً. 

E‏ نا في الحكم الثالث من أحكام التعارض بين الأدلة المحرزة 
إن ليه تعر الراسيل مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي» 
فكيف يُدعى اليوم أن دليل الأصل - كقوله تعالى: «إلا يُكلّفْ الله نفس 
إلا وسنْعَهًا) بطر ويؤخذ بالأمارة؟ بيّن ذلك. 

٤‏ ذهب أصحاب المحاولة الأولى لتوجيه تقديم الدليل المحرز 
القطعي على دليل الأصل العمليء إلى أن العلم المأخوذ عدمه في 
موضوع دليل الأصل قد لوحظ كمثال للحجة, لا للعلم والقطع فقطء ما 
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الدليل الممكن أدغاوٌه لذللك؟ 

ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 

١‏ الحلقة الأولى والثالثة. 

ماقف الاضول (الحائري)» ج ۵» ص 014 وما بعدهاء وبحوث في 
علم الأصول (الهاشمي)» ج۰1 ص 774 وما بعدها. 

۳ كفاية الأصول» ص4۷ وما بعدها. 

اللهم لك الحمدء ولك الشكرء اللهم أنعمت فلك الحمد والشكر, 
اللهم تقبل مناء واكتبه خالصا لوجهك الكريم. وانفع به» وانفعنا به يوم لا 
ينفع مال ولا بنونء إلا من أتاك بقلب سليم. 

اللهم وارحم السيد الشهيد الصدر تدُّء واكتبه عندك في عليين» إلى 
جوار أجداده الطاهرين هخ وإلى جوار جدته الزهراء 89 واجزه عنا 
رقو ااانه جمعاء كن حرام المخد بحن محمد وال الظاهر م 

اللهم» وارحمنا به وشفعه فيناء واكتبنا معه من المرحومين» في مقعد 
مدق عتذلك أبها المليلة المسسدن. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 


فهرست المصادر 


فهرست المصادر 
١.القرآن‏ الكريم. 
#الأصفهاق» محمد تحسين» الفضول" فى الأضول: الطبعة الححوية. 
ا وحن حي نان انرا في شرح الكفاية» تحقيق أبو 
الحسن القائمي» مؤسسة آل البيت 9غ لإحياء التراث - قم الطبعة 
الاولى» .١5١6‏ 
٤.الاعتمادي»‏ مصطفى» شرح الرسائلء الطبعة الثامنة ق .١5١5‏ 
5.الانصاريء الشيخ مرتضىء المكاسبء طبع مؤسسة اسماعيليان ‏ قم. 
1.الأنصاريء الشيخ مرتضى» فرائد الأصول» مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم النسخة الحجرية. 
۷الاأنصاري» الشيخ مرتضىء كتاب الصلاة إعداد لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأنصاري ‏ قم الطبعة الأولى .١5١5‏ 
۸لانصاري» الشيخ مرتضى» كتاب المكاسب» إعداد لجنة تحقيق تراث 
الشيخ الأنصاري - قم الطبعة الثالثة .٠٤١١‏ 
لانصاري» الشيخ مرتضىء المكاسب» طبعة مجمع الفكر الإسلامي. 
٠.البحراني»‏ الشيخ يوسفء الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 
تحقيق محمد تقي الإيروانى» نشر جماعة المدرسين - قم. 
١١.بهجتء‏ محمد تقي» توضيح المسائل» انتشارات شفق - قم» الطبعة 
5 .التبريزي» ميرزا جواد. صراط النجاة (إستفتاءات السيد الخوئي مع 
تعليقة الميرزا جواد التبريزي»» نشر دفتر بركزيده - قم» الطبعة الأولىء 
E‏ 
١.الجواهري,‏ محمد تقيء غاية المأمول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي 
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الأصولية)» تحقيق ونشر: مجمع الفكر الإسلامي» قم المقدسة» 478 اق. 
5 .الحائري» سيد كاظم» مباحث الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الشهيد 
الصدر الأصولية)» الطبعة الأولى» ١4017‏ وما بعدها. 

٥.الحكيم‏ سيد محسن» حقائق الأصول» مؤسسة آل البيت ® 
ا 

1.الحكيم» سيد محسن» مستمسك العروة الوثقى» دار إحياء التراث 
ال Sn‏ 

۷.الحکیب سيد محسن» مناسك الحج» مطبعة الآداب - النجف 


اا 

۹.الحكيم» محسن» حقائق الأصول» مؤسسة آل البيت ® 
والنشر قه هب إيران: 

٠٠.الحكيم.‏ محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارنء تحقيق المجمع 
العالمي لأهل البيت هك الطبعة الثانية» 19917م. 

١.الحلي.‏ حسين» أصول الفقهء الناشر: مكتبة الفقه والأصول المختصة, 
قم» الطبعة الأولى. 

7؟.الخامنئي» سيد علي الحسينيء اجو ا ا ذا الما للد 
۳.الخراساني» محمد كاظم كفاية الأصول» تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة. 

4.الخلخالي» سيد رضاء معتمد العروة الوثقى (تقريرا لأبحاث السيد 
الخوئي الأصولية) ‏ كتاب الحج منشورات مكتبة دار العلم ‏ قم .٠١١٤‏ 


ونشير اتان الامام الخمينى ‏ قم» الطبعة الثانية» .٠٤١١‏ 

1 .الخميني» روح الله المكاسب المحرمة» مؤسسة تنظيم ونشر آثار 
الإمام الخمينيء الطبعة الأولى؛ ۳۷۳١ه‏ ش. 

۷الخميني» روح الله. أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية» تحقيق 
لوي تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني - قم الطبعة الثانية. .١516‏ 
لجماعة المدرسين قي قم المقدسة. 

1 ٤١ 5١ الخمينى» روح الله كتاب الطهارة, مؤسسة اسماعيليان - قم‎ "١ 
.١518 اا تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني - قم الطبعة الثانية‎ 

تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني - قم» الطبعة الأولى. 

.الخنساري. أحمد. جامع المدارك في شرح المختصر النافع» مطبعة 
٤الخوئي»‏ علي أكبرء أجود التقريرات (تقريرات دروس الميرزا النائيني 
الأصولية)» طبع مكتبة المصطفوي - قم. 

٥الخوئي»‏ علي أكبرء البيان في تفسير القرآنء نشر أنوار الهدى ‏ قمء 
مطبعة فروردين. 

الخوئي» على أكبرء المسائل المنتخبة» نشر مدينة العلم ‏ قم» الطبعة 
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الغايية فشر 1237 

۷الخوئي» علي أكبرء مباني تكملة المنهاج» المطبعة العلمية - ق 
الطبعة الثانية 187 

۹ زين الذين» محمد أمية+ كلمة: التقوئء الطبعة :الثالثة مطبعة مهن :ى 
ق 151. 

٠.السبحاني»‏ جعفرء تهذيب الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الإمام 
الخميني الأصولية)» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
فی قم 0 

السيستاني -قم» الطبعة الأولى» .١517‏ 

الاين الأولة فحيد. 5.زق.ه ا ا ف و اشر 
۳.الشهيد الأول محمد بن مكىء القواعد والفوائدء تحقيق السيد عبد 
الد اول محمد بن مكيء اللمعة الدمشقيةء راجع كتاب الروضة 
البهية في شرح اللمعة الدمشقية الآتي. 

0.الشهيد الثاني» زين الدينء الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 
الطبعة الحجرية بدون الحواشي. 

7.الشهيد الثاني» زين الدينء الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 


۷.الشهيد الثاني» زين الدينء المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية 
ناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه ق .١57١‏ 
.لشهيد الثاني» زين الدين» مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام, 
ااا ال 

4 .الشهيد الثاني» زين الدين» مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام 
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم» الطبعة الأولى» .١1517‏ 
۰.الشوکانی» محمد بن علىء نيل الاوطارء دار الجيل ‏ بيروت» 1977. 
١.الصافي‏ الشيخ 2 الهداية في الأصول (تقريرا لأبحاث السيد 
الخوئي الاصولية)» تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الامر(ع) - قم» الطبعة 
N‏ 

۲.الصدر» محمد باقر» دروس في علم الأصول - الحلقة الأولى» تحقيق 
وتعليق مجمع الفكر الإسلامي - قم» طبعة اسماعیلیان» .٠۹٩۱‏ 
الهاي مك اتر الأسسى .«المطلقية :ارات ار تارف 
للمطبوعات - بيروت. الطبعة الرابعة» .٠٤١١‏ 

٤.الصدر»‏ محمد باقرء التعليقة على منهاج الصالحينء دار التعارف 
للمظيوغانةت مرو ۱2 

٥.الصدر»‏ محمد باقرء الفتاوى الواضحة. مطبعة الآداب - النجف 
الأشرف. 

1.الصدرء محمد باقرء المعالم الجديدة للأصول» إصدار مكتبة النجاح - 
طهرانء الطبعة الثانية» .١91/0‏ 

۷.الصدر» محمد باقر» دروس في علم الأصول - الحلقة الثانية تحقيق 


۷۸ مهمه ه000 00.0.0000 ...00.000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
وتعليق مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم .٠۹٩۱‏ 

۸.الصدر» محمد باقر» دروس في علم الأصول - الحلقة الثالثة. تحقيق 
ولوق Ed‏ الطيية الأول 1101 

4 الطدر تعد باقر لضا توس AEN‏ ماقي 
الطبخة الغادية “1111: 

٠.الطباطبائيء‏ علي» رياض المسائل» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين في مدينة قم المقدسةء الطبعة الأولى .٠٤٠١‏ 
١.الطوسيء‏ محمد بن الحسنء الإستبصار» تحقيق وتعليق السيد حسن 
الخرسان» دار الكتب الإسلامیت .189٠‏ 

7.الطوسيء محمد بن الحسن» العدة في أصول الفقه. تحقيق محمد 
رضا الأنصاريء الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

۳الطوسي» محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام دار الكتب الإسلامية - 
قم ۱۳۹۰. 

14.العاملي» الحسن بن زيدء معالم الدين وملاذ المجتهدين» منشورات 
مكنة اليد الور عى دقو ١اا‏ 

٥.العاملي»‏ حسن عبد الساتر» بحوث في علم الأصولء تقريرات بحث 
اليد الت الان نشر مجن قب 1177 

1العاملي. محمد علي» مدارك الاحكام في شرح شرائع الإسلام 
تحقيق مؤسسة آل البيت 42 - قم الطبعة الأولى» 15117. 

اام م بق السد وسائل الل تعميق مز س آل« الت 
9 لإا التراث في قم» الطبعة الأولى .١509‏ 

۸.العراقي» ضياء الدين» مقالات الأصول» مجمع الفكر الإسلاميء الطبعة 


ال ر 

Sg EE E ls بد‎ a EE 
الرضوية عا ار ار هاا ع الكزيم ررق‎ 

”٠‏ .العلامة الحلي» الحسن بن يوسف» مختلف الشيعة» تحقيق مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ‏ قم الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 
١العيداني»‏ محمود» الطريق إلى النعيم» الناشر: العطارء الطبعة الأولى» 
٤‏ 

الا خرو العف و الا اط الان العظاي"المطحة: 
کا اه الأولى. 59/8 .١‏ 

۳العيداني» محمود» من سلسلة الفقه التعليمي ج١‏ نشر المؤلف. 
الطبعة الأولى؛ .١576‏ 

٤العيداني»‏ محمود» من سلسلة الفقه التعليمي ج” الناشر: العطار, 
المطبعة: إحسانء الطبعة الأولى» 878 .١‏ 

٥العيداني»‏ محمود» نيل المآرب في شرح المكاسب ج١-‏ ج" نشر 
ريحانه بيامبر - قم الطبعة الأولى .١1577‏ 

1”.الغرويء ميرزا علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات بحث 
المحقق الخوئى الفقهية) ‏ كتاب الصلاةء نشر دار الهادي للمطبوعات 
في قم الطبعة الثالثةة .15٠١‏ 

۷الغروي» ميرزا علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريرات بحث 
المحقق الخوئي الفقهية) ‏ كتاب الطهارة الطبعة الرابعة قمء .٠٤١١‏ 
.الفياضء محمد إسحاق» محاضرات في علم الاصول (تقريرات بحث 
المحقق الخوئي الأصولية)» نشر دار الهادي للمطبوعات, الطبعة الثالثة 


37 همهم ه000 00.0.0000 ...00.00 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
E‏ 

4/القاضي المغربي» نعمان بن محمد دعائم الإسلام تحقيق آصف 
rE EI EE‏ 

ا أحمد. أنوار الأصول (تقريرا لأبحاث الشيخ مكارم 
الشيرازي الأصولية)» الناشر: مدرسه الامام على بن أبى طالب 82 قب 
الطبعة الثانية» .٠٤١۸‏ 

١القطيفي»‏ سيد منيرء الرافد في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد 
السيستاني الأصولية» مطبعة مهر ‏ قم الطبعة الأولى .١5١5‏ 

١‏ القمي» ميرزا أبو القاسم» قوانين الأصولء النسخة الحجرية. 
۳الكاظمى» محمد على» فوائد الاصول (تقريرا لابحاث الميرزا النائينى 
عر وه او ا ي ااه ا "انمد ودين في قم 
المقدسة. 

85 الكلانتريء أبو القاسم» مطارح الأنظار (تقريرا لأبحاث الشيخ الأعظم 
الانصاري الاصولية)» مؤسسة ال البيت 882 - قم, الطبعة الحجرية. 
6الكلبايكانى» سيد محمد رضاء إرشاد السائلء دار الصفوة ‏ بيروت» 
ال ارت ١۳‏ 

الكوكبي» أبو القاسم» مباني الإستنباط (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي 
الأصولية): مظبعة الآداب الف الأشرف: 

۷المحقق الحلي» نجم الدين أبو القاسم» المعتبر في شرح المختصر, 
الطبعة الحجرية. 

4 المحقق الحلي» نجم الدين أبو القاسم» شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» مع تعليقات السيد صادق الشيرازيء نشر الإستقلال - 


طهران. الطبعة الثانية .٠٤١۹‏ 

۹المرتضى» علي بن الحسين, الذريعة إلى أصول الشيعة» تصحيح 
ومقدمة وتحقيق أبو القاسم كرجي» نشر جامعة طهران. 

١‏ .المروجء. محمد جعفرء منتهى الدراية في توضيح الكفاية» مطبعة 
نمونه ‏ قم 1517. 

١.المروج»‏ محمد جعفر» هدى الطالب إلى شرح المكاسب» مؤسسة 
دار الكتاب (الجزائري) ‏ قم الطبعة الأولى .١517‏ 

١‏ المظفر. محمد رضاء أصول الفقه. دفتر التبليغات الإسلامية التابع 
للحوزة العلمية في قم» الطبعة الرابعة» .٠١۷١‏ 

97.المظفرء محمد رضاء أصول الفقه. منشورات الفيروزآبادي قم الطبعة 
الثالثة .138٠‏ 

5 .المظفرء محمد رضاء المنطق» مؤسسة اسماعيليان قم الطبعة الرابعة 
۸ هاش. 

0.مفاتيح الجنان» دعاء كميل. 

7المقدس الأردبيلي» أحمد. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد 
الأذهان» تصحيح وتعليق: العراقي - الاشتهاردي - اليزدي الأصفهانيء 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 
۷.النجاشي» أبو العبّاس» أحمد بن علي النجاشي. رجال النجاشيء 
المحقق: السيّد موسى الشبيري الزنجاني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم. 
.لنجفي. محمد حسن» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام دار 
الكتب الإسلامية - طهران» الطبعة التاسعة» 4" ,١‏ 

9لنراقي, أحمدء مستند الشيعة في أحكام الشريعة. منشورات مكتبة 


۲ ...000 ...000000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
السيد المرعشي - قم الطبعة الحجرية. 

٠.الهاشمي‏ الشاهرودي» علي» دراسات في علم الأصول (تقريرا 
لأبحاث السيد الخوئي الأصولية)» مركز الغدير للدراسات الإسلامية - 
قم الطبعة الأولی» .٠۹۹۸‏ 

١.لهاشمى‏ الشاهرودي» على» محاضرات فى الفقه الجعفري 
اواك حت المحقق الخوئي اقبي دان الات الإسلامي في قم 
الطبعة الأولى .٠٤١۸‏ 

.الهاشميء محمود» بحوث في علم الأصول (تقريرات بحث السيد 
الشهيد الصدر في الأصول»» مركز الغدير للدراسات الإسلامية ‏ قم 
الطبعة الثانية» .٠٤١١‏ 

٠.الواعظ‏ الحسيني» محمد سرورء مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث 
السيد الخوئي الأصولية)» منشورات مكتبة الداوري - قم الطبعة الرابعة 
06 . 

٤‏ .اليزدي» محمد كاظم» العروة الوثقى» مطبعة اسماعيليان - قم. 


فهرست الموضوعات 
البحث رقم )١1١17(‏ 


القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك 


(البراءة الشرعية) 
)۸( 
آولا: حدود البحث OE a SS OSS O O SS‏ 
من قوله: «تحديد مفاد البراءة» ص۲۷۸ ORES AAAS‏ 
إلى قوله: «التمييز بين الشك فى التكليفء والشك فى المكلف به» ص 72. RE:‏ 
ثانيا: المدخل ORES Re‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ae‏ 
إطلاقات بعض أدلّة البراءة لما قبل الفحص بو ال مم 
وجوب تقييد تلك الإطلاقات بما كان بعد الفحص 010000011 
الأمر الأول: وجود المقيّد للإطلاقات من أدلّة البراءة نفسها 00000 
لامر اتات قبل الفحص تجري منجزيه ة العلم الإجمالي QETE‏ 
الأمر الثالث: وجود المقيد من خارج أدله الراك رووا نات N RN‏ 
رابعا: متن المادة البحثية 1[ 1010100 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 0086 0000001 
سادسا: خلاصة البحث 100000 
سابعا: إختبارات ea AAA.‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث WESA ERASE‏ 


البحث رقم )١١16(‏ 
القاعدة اتعملية الثانوية في حالة الشك 
(البراءة الشرعية) 
(٩)‏ 


58 1 
أولا: حدود ال]حث 
eS 0 009 :‏ 
4 


A٦‏ معدم 00000000 000000000000000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


من قوله: «التمییز بین الشك فى التكليف والش فى المكلّف به» صص۲۷۹.. 
إلى قوله: 7 قاعدة منجزيّة العلم الإجمالي» ص٥۲۸‏ 2071 


1 آي 0 

: 
ثانيا: المد خل 0000008 ا ا 
ثالثا توضيح المادة الحتبة EEE EES‏ 22011 


النقطة الثانية: جريان البراءة في موارد الشك في التكليف دون المكلف به . 
او ون ا فى او e‏ 
التميبز في الشبهات الحكمية واضح؛ لأنه عادة في التكليف E‏ 
التمييز في الشبهات الموضوعية صعب؛ لأن فيها من كلا القسمين 0 
النحو الأول: الشك في أصل وجود القيد ER E‏ 


النحو الثاني: العلم بوجود القيد في ضمن فردء والشك فيه ضمن آخر 


النحو الثالث: الشكٌ في وجود متعلّق الأمر E REE‏ 
النحو الرابع: الشك في وجود مسقط شرعي للتكليف هوووووووووووووءوويية 
الشك في وقوع المسقط الشرعي نحوان aS‏ ا تا 


%۰ 


۰ 


%۰ 


۰ 


%۰ 


%۰ 


۰ 


%۰ 


%۰ 


۰ 


کف يكون المسقط الشرعى مس قطا؟ NIELSEN SSIES‏ 


النقطة الثالثة: جريان البراءة فى موارد الشك فى التكاليف غير الإلزامية 


المشهور عدم الجريان في موارد الشك في حكم غير الزامي E‏ 


رابعا: متن المادة البحثية 271110110100700 
: 7 - 
01 5 ع a‏ لو نا 32 
خامسا: تطسقا نكا 
: لا ود نا هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهة 
2 مهجیيه 
سادسا: صه الحث 
0 عه مع امه فاك ع تطعا ف طم 0 موه هه عاط و ê‏ واه و وحور 
2 
SEET REEDED RES 1:‏ مقع + GEREK‏ 
5 بارا 


ثامئا: مصاددر اغئاتية لل_حث 
5 

: در إعاتيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 20111111 

)6 ا 2 


%۰ 


۰ 


%۰ 


%۰ 


%۰ 


۰ 


%۰ 


فهرست الموضوعات SRS‏ ل لجا ا ات م وم اام eR ae‏ ع ل 


البحث رقم )١١9(‏ 
قاعدة: منجزية العلم الإجمالي 
01( 


5 5 
أولا: حدود السحث 
TT :‏ 
4 


من قوله: «قاعدة منجزية العلم الإجمالي» ص ERA .۲۸۵١‏ 
إلى قوله: «جريان اا في أطراف العلم الإجمالي» ص۲۸۸ . RR‏ 


333 


مقامان للكلام في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الإجمالي . 
المقام الأول: منجزية العلم الإجمالي عقلا 110000008 
المرحلة الأولى: تشخيص مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي eR‏ 
١‏ العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الإجمالي حجة ومنجز eR‏ 
" ذكر الاحتمالات الثلاثة في المقام بمثال تطبيقي 11000 
الاحتمال الأول: تنجيز الواقع RESA‏ 
الاحتمال الثاني: تنجيز كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما 5 
الاحتمال الثالث: تنجيز الجامع بحده الجامعي ROE‏ 
لجان ا عن كل I‏ الاتعيك لكت الدلظة المتدية ”5 
أ - ما يدخل في العهدة على الاحتمال الأول RSS‏ 
ب - ما يدخل في العهدة على الاحتمال الثاني EES‏ 


3 - ما يدخل فى العهدة على الاحتمال الثالث ARS‏ 
٤‏ أدلّة كل احتمال من الاحتمالات الثالثة المتقدمة a‏ 


ع 
| = دليل الاحتماأ : الاو ( وووووووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو وو ووو ووو نن نوه 


333 


4... 
4... 


333 


303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 


333 


ب -دليل الاحتمال الثانى ووووووووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو و نوه 
ج - دليل الاحتماأ الثالثت ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
ع 
نتيجة المرحلة الاولى من البحث ووهوووووووووووووووووووووووووووووووووو ءءء ييه 
ع ع ع 

باع ب ل ووووووووووووووووووووووويية 
"دن ت اه 
بناء مسلك قاعدة حق الطاعة Sees‏ 
رابعا: ن المادة الحثية 

: وووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو 
5 : 7 
. 2 م ما نه 7 
خامسا: تطعا نكا 

: ت وتخكات مهجیه 0000 201111111 

rS 2 

سادسا: صه الحث 

0 وووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووه 

. 

:]1 ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 

: پارا 


ثامئا: مصاددر اغنئاتية لل_حث 
5 

: در إعاتيه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20111110 

)6 ا 4 


البحث رقم )٠١١(‏ 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 


أولا: حدود البحث “0 000 27# 
من قوله: «جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي» ص188. es‏ 
إلى قوله: «وأمًا بلحاظ عالم الوقوع» ص٩۲۸. OOOO‏ 
ثانيا: المدخل 1 1[1[1[1[ذ[ذ[1[1[1 SSE ESE‏ 
ثالتا: توضيح المادة البحثية sR‏ 
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي O DODA‏ 


المرحلة الأولى: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا 
الأول: إستلزام جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي للقبيح 


ع 
عدم تمامية الدليل الاو '( ا اه لدع 9 اطع دس ل ل سم DEPE‏ 


Oe 
Ot 


ERR ees ESR ae eles ESS فهرست الموضوعات‎ 


الثاني: منافاة جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي للوجوب الواقعي المعلوم ٠۲‏ 


عدم تمامية الدليل الثاني N es‏ 
نتيجة الكلام في المرحلة الأولى من البحث e‏ 
المرحلة الثانية: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إثباتا 
-١‏ إطلاقات أدلّة البراءة تشمل جميع الأطراف E‏ 
" البحث عن المقيد للإطلاقات في المقام جهشه“”صش5 
استحالة الترخيص فى المخالفة القطعية مقيد عقلى للإطلاقات 
مع عدم البناء على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية و 
الصحيح: عدم جواز التمسك بالاطلاق في المقام a‏ 
ا ا ا اول دعا n‏ 
الا اة عل ساك عرو الطافة E‏ د 
النتيجة بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان e‏ 
القاعدة العملية الثانوية على المسلك الماد a‏ 
رابعا: متن المادة البحثية ESR‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SR‏ 
سادسا: خلاصة البحث ا ا 
سابعا: إختبارات SES‏ ا ا 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث RON‏ 
البحث رقم )٠١١(‏ 
تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي 
0 


3 : 
۰ 2 
أولا : حدود البحث 000000007 100000 
0 
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هوووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هووووووووووووةو 


هووووووووووووة 


هووووووووووووةو 


هووووووووووووة 


هووووووووووووةو 


هووووووووووووة 


۹ مدمدمه 0000 000000000000000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


من قوله: «تحديد أركان هذه القاعدة» ص ۲۹۱. 0111 
إلى قوله: «ويختل الركن الثاني» ص 517. Vea‏ 
ثانيا: المدخل ا 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SS‏ 00000010010 ااا VS‏ 
تحديد أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي NDE E‏ 
الركن الأول: وجود العلم بالجامع 0000008 00 VNR‏ 
الركن الثاني: وقوف العلم على الجامع SE GS‏ 
الركن الثالث: أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للأصل المؤمن ۸٠.‏ 
الركن الرابع: أن يؤدي جريان البراءة إلى التمكين من المخالفة القطعية ۸٠٠....‏ 
اا تاغل جد اد كان منجزية العلم الإجمالي Keske‏ 
حالات اختلال الركن الأول 000 
رابعا: متن المادة البحثية SS‏ ا ا 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية Assesses e‏ 
سادسا: خلاصة البحث as‏ 0000 00 
سابعا: إختبارات AAs ans‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث Rid‏ 


البحث رقم (۱۲۲) 


تحديد أركان منجزية العلم الإجمالي 


)۲( 
أولا : حدود البحث VISAS USSSA CSAS‏ 
من قوله: «ويختل الركن الثانى» ص ۱۹ . 10 


إلى قوله: «دوران الأمر بين الأقل والاأکثر» ص۲۹۷. O‏ 


ا + 0 

: 
ثانيا: المد خل 1 ز[ز 1[ ز[ 1 ااا 
ثالثا: د ١‏ دة الحتبة 

SS :‏ ما ل و عا نم نما ECTS‏ 
حالاات اختلال الركن الثانى Nassua [| [| 0| Sua‏ 


Nese ae سراية العلم بالجامع إلى الفرد‎ -١ 
11٠١ سراية العلم بالجامع إلى أكثر من فرد (الانحلال بعلم إجمالي أصغر)‎ ١ 


يتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على أمرين sea‏ 
حالات اختلال الركن الثالث elds‏ 
اب إذا كان أحد الطرفيخ مجرى لاستضحات من لا للتراءة ele‏ 
١‏ خروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محل الابتلاء Ee‏ 
حالات اختلال الركن الرابع NERS NSS‏ 
جال ورانا من الور 1111 E N‏ 
ادعنالة كن ا غر شحو DG E‏ 
رابعا: متن المادة البحثية OSES‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية eae a‏ 
سادسا: خلاصة البحث 10 0110011( 
سابعا: إختبارات 0 1 10100 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 001 0 ز[ز[ز ز[ز ز [ VY 1  [‏ 
البحث رقم )٠١۳١(‏ 
دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
أولا: حدود البحث 00000ااا ا 
من قوله: «دوران الأمر بين الأقل والأكثر» ص۲۹۷. ا 


إلى قوله: «حالة الشك في إطلاق الجزئية» ص EL ٠١0‏ 


ثانيا: المدخل Neen‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية RS‏ 0 
حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر ae‏ 
لا وجود للعلم الإجمالي إلا إذا افترض جامع بين فردين متباينين E‏ 
يبدو أن الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات العلم الإجمالي e‏ 
محاولة بعض المحققين إبراز أن الدوران في المقام بين متباينين e‏ 
التحقيق: عدم وجود علم إجمالي بالتكليف في ما نحن فيه NEVES‏ 
رابعا: متن المادة البحثية NNE‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية AN‏ 
سادسا: خلاصة البحث لاطا ماما لق اتج طم 1 لد ا ا ا م ا 111 
سابعا: إختبارات VN‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث 0 


البحث رقم )٠١١(‏ 


حالة الشك في إطلاق الجزئية 


آولا: حدود البحث 000008 ANd‏ 
من قوله: «حالة الشك فى إطلاق الجزئية) ص .5٠١‏ 0000000000007 
إلى قوله: «حالة احتمال الشرطية» ص AVES ٠*١‏ 
ثانيا: المدخل Se‏ ا ل اك ل ا 
ثالثا: توضيح المادة البحثية VES E‏ 
١‏ الشك فى إطلاق الجزئية لحالة المرض VIVES RRS‏ 
" الشك فى إطلاق الجزئية لحالة النسيان ORES‏ 


أ - توجيه كون الجاري فى المسألة هو أصالة البراءة E N‏ 


ابعا: متن المادة البحتية NW‏ 
EEE 9‏ 
15 5 ا 7 
اننا د5ا نكا 
ب حي 
سادسا: < 2 الحث 
5 
دسا : صاه لالدو اح واوا او موا لوا لت ا لحو ا لوكي ل واو الاو و 317 
0 

سابعا: اختارات 

: عاك 


“Sez 5 35‏ = 
: د ثيه للحث 
5 ا 


البحث رقم )٠٠١(‏ 

حالة احتمال الشرطية 
O ETE‏ 
من قوله: «حالة احتمال الشرطية) ص )° 1١174 df‏ 


إلى قوله: «حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير) ص۲ *. ........... ١19‏ 


ثالثا: توضصيح NEE‏ اه معام جو ووه لاع حيو عام وول اماو و 11 
7 جي 


في المقام جريان الېرoel Me‏ 
التفصيل بين احتمال الشرطية فى نفس المتعلق وبين متعلق المتعلق ٠١١.....‏ 


التفصيل المتقدم عير تام Skee‏ و لو العامة مالو خم 1 11761 
ابعا: ن المادة ١‏ ناينا 
ربعا مس ج 


5 5 ا 0 95 
r‏ ج 
سادسا: < ة الحث 
دسا : صه 08 دبب001010101012 NNE‏ 
3 
سابعا: اختارات ۳ 
$ 3 وووووووووووووووووووووووووو وو وو ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو وو ووووووووووووووووووووة ١‏ 


تامنا: مصاد, اغنائية لل_حث 
5 

NEESER E SASS در | تله‎ 5 

5 ا 


4 مدمدم 00000000 000000000000000 .الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 
البحث رقم (115) 
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير 
أولا: حدود البحث NEVES RRR‏ 
من قوله: «حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير» ص" *. EVs‏ 
إلى قوله: «الاستصحاب» ص٥١‏ 1 EN E‏ 


30 
تانيا: المدخل ده و41 لماه ا مور اوم اللاو امم ل ا 1 1 


نقطة الارتكاز ن البحث 0000000 0 | 


فى 8 كير مىز ..يوءوءوءوءوءوءوموءووو موود مد وو ودود ودود ددييية .1 
ا - . 
ابعا: ١‏ ده الحتبة ۷ 
3 ونم ع ا و ماد ومع لمر و اوه وا وق ممه 6 RSS‏ عام ممع جو eS‏ 
3-0 : 5 


a 5‏ ل و 3 
: 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا 00 
E‏ ص 


0-4 7 3-5 
سادسا: خلاصة الحث لولم ا مو وام و0 و لاوم متو ا ةو DLO‏ ل ا NOS‏ 
١‏ 


البحث رقم )٠۲۷(‏ 


أولا: حدود السحث ۳ 
اوك : ود لالم ا و ا ا ا ل الح ا ا لح لا وات ا لح ل ولا ل اح ا ل 1817 


من قوله: «الاستصحاب») ص٥٠٠ NOP‏ 


فهرست الموضوعات E‏ الف لبن مادا املاطف ام طوف حا E e‏ 


إلى قوله: «التمييز بين الاستصحاب وغيره») ص۷٠‏ «اساامة م OF‏ 


المشهور قى تعريف الاستص حاب En‏ 
اد:ؤظيفة قاعذه in|‏ حات م OE Se‏ 
oz a a NT‏ 
۳ طريقة الاستدلال على حجية الاستصحاتب oo‏ 
وقوع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب ببب0001 0 00000 
اعتراض المحقق الخوئى على تعريف الاستصحات ees‏ 
جرا اعتراض الل الغو ال ب 
الإيراد الأول: عدم صحة التعريف المقدم للاستصحاب بناء على كونه أمارة ٠١۸‏ 
الإيراد الثاني: لا ضرورة على الأمارية إلى التعريف المتقدم ................. ٠١۹‏ 
الإيراد الثالث: يمكن تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء 151 
رابعا: متن المادة البحثية حر ع قار و ل و لم ل Vee‏ 


5 ل ب ا 3 
1 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ومفوومة وم ووو مووموممووممممومم مم ءءء مم ممم ةد نم1 
E 2‏ 


البحث رقم (۱۲۸( 
)۲( 
التمييز بين الاستصحاب وغيره 


أولا: حدود الحث 
أوه: ود 000007 0 ا 
5 


۹٦‏ مممدمه 00000000000 000000000060000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


من قوله: «التمييز بين الاستصحاب وغيره) ص۷ E E‏ 
إلى قوله: «أدلّة الاستصحاب» ص١١".‏ 0 O‏ 
ثانيا: المدخل 000 ذ[1[ذ1[1 1 1 |[ |[ |[ 0000111 
ثالثا: توضيح المادة البحثية SRSA‏ 
١‏ قاعدة اليقين» وفرقها عن قاعدة الاستصحاب ز ز ز 11 1 Nee‏ 
النقطة الأولى: التعريف بقاعدة اليقين ea‏ 
أ - المقصود بقاعدة اليقين مسا ا م لو لعي O‏ ا 
ب - موضوع قاعدة اليقين ومحمولها 0000 0 0 0 
ج - مثال لقاعدة اليقين ومحمولها 1 ا ا 000 
د - كيفية تحقق موضوع القاعدة 1[ 00 
ه ‏ حجية قاعدة اليقين Vessels A‏ 
النقطة الثانية: الفرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب 0000 
مزيد من التدقيق فى الفرق بين القاعدتين Noses laa Ee‏ 
النقطة الثالثة: من نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ... ١7‏ 
١‏ قاعدة المقتضي والمانع وفرقها عن قاعدة الاستصحاب وس سا ا 


النقطة الأولى: التعريف بقاعدة المقتضي والمانع VEE lee‏ 
مثال لقاعدة المقتضي والمانع NE E‏ 
النقطة الثانية: الفرق بين قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة الاستصحاب .... ٠١١‏ 
د الفرق بين القواعد الثلاثة من زاوية خيثيات الكشف النوعى المزعومة فيها ٠۷١‏ 


مقامات الت فى الاستصحاتب وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهة ۱۷٦‏ 
ابعا: ن المادة الحتية كلا 
را 0 وووووووووووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووو ووووووووووووووووووووة 

7 3 


: و ون ا قي الج ا دجا 3 
1 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ومفووفو وم ووو مم وومومموومممموءمممموءةءءمء ممم ةة نت ءءء 1/6 
3 ج 


(۳) 


أولا : حدود البحث see a‏ و اماق اواو عامط ا و لوط NAC‏ 
من قوله: «أدلّة الاستصحاب» ص١١٠٠ VAs‏ 
إلى قوله: «وأما الثالثء أي: الأخبار» ص۲٠ Aes e‏ 


8 
AE EET تانيا: المدخل‎ 


الأدلة التي يستدل بها على حجية الاستصحاب ثلاثة أنواع ................. ٠۸١‏ 
ال ار ا يعات علق الشابون eS‏ 
اتک el‏ 
ب عدم تمامية التقريب المتقدم کصغرزی رکز 220200020012 
ا ا ASSESS‏ 
AER AOR gy ES‏ 
ال ا0 هة ال ايا غين امان ال الع ب 
ا قري E El‏ دا ا 
بامدعلع قياف O‏ و قا 


ابعا: مكن المادة الحثبة اوه عم ناه ووو وان لط طق طاول ون 4ف قله مك اطع عق مع وف اول و قرا 
را ج 


۸ الحلقة الثانية بأسلوبها التعليمى 
5 7 ا ا 7 
بد جب 
2 17 3 
4 
سابعا: اختارات 
تامنا: مصاددر اغناتئيهة 3 
1 2 3 
الحث يرن 
رقم ( ( 
اللاستصحابں 
03 
أدلة الاى “ 
آدلة الااستصحاتب 
أولا 
0 
ع ع عع 


إلى قوله: «النقطة الثانية» ص٤١‏ 14۷ 


1 5 


ثالثا: توضصيح الماده SSSR SAJ.‏ 19/1 
7 دن 


الاستدلال بصحيحة زرارة على حجية الاستصحاب 00113208 1 ا ا 


ع 
الجهة الاولئ: ف E LEE‏ 


الكلام في فقه الرواية عن طريق البحث في تقطتين “...1949 
النقطة الأولى: توجيه اعتبار البناء على الشك نقضا لليقين فى الرواية ..... ٠۹۹‏ 


اتضا الاشکاا ( فى المقام ااا اا 1 1 1 1 ااا 
ع 


٠ 
٠ 
٠ 
٠ 


ع 
نشحة هذه النقطة الاولى 00 0 
ابعا: متن المادة البحثية ۰0 
راب بحب 
1 5 ا ا 3 
FEE‏ 
بد جب 


سادسا: < 2 السحث 
5 
دسا : صه فو و إلا ع ع لال وو لق اع فاح ا ل و ل 
: 


فهرست الموضوعات ا ا م 1 76124 EE OEE‏ اداه لامر 2 ا ا 50440 


ا 5 
5 
سابعا: اختا ات ووووووووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وووووووووووووووة 11۰ 
- جار 
تامنا: مصادر اغنائية للحث 
دد ١‏ تله NARS eee ss erse SESS:‏ 
ر 1 ا 4 


البحث رقم (181) 


الامتميعاتن 

9 

ادكة الاستضحات 

أولا: حدود البحث ESSA SSA‏ 0 
مرك ل القافة ادن د هاضر ال بر ا 00000 
إلى قوله: «الجهة الثانية: فى أن الرواية هل هى ناضرة ...» ص7١" as‏ 
ثانيا: المدخل ASDA SSS‏ ساو 
ثالثا: توضيح المادة البحثية ITER Aa‏ 
النقطة الثانية: تحديد عناصر الجملة محل الاستشهاد canes‏ 
اة االات فن الجراة LaRosa SoS‏ 
لاال ار أن كون دوا ر درا وقد ا ت ال 
ملاحظتان قد تلاحظان على الاحتمال الأول SARS‏ 
دفع الملاحظتين المتقدمتين ADEE ESOS‏ 
-١‏ دفع الملاحظة الأولى ساس 
كك دفع الملاحظة الثانية ا AAAS AR‏ 
الاحتمال الثانى: أن يكون الجزاء قوله 8 
ما يلاحظ على الاحتمال الثانى 11[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ESR‏ 
تصوير الترتب المطلوب لدفع الملاحظة المتقدمة OS‏ 


ما بلاحظ على هذا الدفع 00001 E‏ 


0.۰ مدمدم 0000000000 000000000060000 الحلقة الثانية بأسلويها التعليمي: جه 
الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك) ....... 15١؟‏ 
Wicd e Jo gi‏ 
محاولة لتصوير انسجام اليقين الواقعي مع اليقين الفعلي .....................18؟ 
وك الها وله a AL‏ ا 
ارك الالسعوال الول 
E‏ 
رابعا: متن المادة البحثية eee‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية NOs‏ 


7 5 5 
7 
سادسا: خلاصة الحث oie Es esi oee sS‏ مل ام ا واب 10170 
. 


البحث رقم )٠۳١۲(‏ 
الاستصحاب 
)7( 
أذلة الاستصحاب 
أولا: حدود البحث المحم طق جف انل مج ململ الوا قو سا e‏ 
من قوله: «الجهة الثانية: في أن الرواية هل هي ناظرة إلى ...) ص1" .... 579 
إلى قوله: «أركان الاستصحاب» ص Tee "۲١‏ 


الجهة الثانية: الرواية ناظرة إلى الاستصحاب لا إلى المقتضي والمانع ..... ۲۲۹ 


فهرست الموضوعات SRNR eee Re‏ ان 


A تصوير كون الرواية واردة في مورد قاعدة المقتضي والمانع‎ -١ 
Need ما يرد على التصوير المتقدم‎ 
Pesach القرينة على ورود الرواية فى الاستصحاب‎ 
الجهة الثالثة: المستفاد من الرواية جعل الاستصحاب كقاعدة عامة نك‎ 
السؤال المطروح في هذه الجهة 86-ب00000000151312121 اا ا‎ 
وجه احتمال عدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة عن‎ 
774 ..... ما يرد على وجه احتمال عدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة‎ 
Vee نتيجة الجهات الثلاثة للبحث فى الرواية‎ 
VAS رابعا: متن المادة البحثية‎ 
ES خامسا: تطبيقات ونكات منهجية‎ 
Ee سادسا: خلاصة البحث‎ 
TERRORS سابعا: إختبارات‎ 
EAS ثامنا: مصادر إغنائية للبحث‎ 


البحث رقم )٠۳۳(‏ 


الاستصحاب 
(۷( 
أركان الاستصحاب 
أولا: حدود البحث EASES‏ اواك وو 0 فج لقع وعد وحم لماه و لا ا 0 756 
من قوله: «” -أركان الاستصحاب») ص "۲١‏ اا اخ EO‏ 
إلى قر لت اما الركن القالكه 2 Lf REE‏ 
ثانيا: المدخل EOS SSSR SSSA‏ 


د هيء لله + 
ع 
اركان الاستصحاب حا عق وول العام NEOs RE‏ 
ع 
ع 
نبوت الحالة السابقة بالامارة له باليقين VENER‏ 
محاولتان للتخلص من المشكلة المتقدمة الذكر VENE‏ 
ع 
لمحاو يه: إنكار ركد ليقين ر لتحي امسا المت اروف وو م ل LEN‏ 
الى ک“ الثان : الشلكةٌ م القا 
لى: فى ااا ااا دبب-00000 0 0 0 
ع 
الم اد بالشك الماخوذ ركنا ۲٤‏ 
ك حود 5 OEE‏ و هع امه وقوه 
الشك الفعل ثُّ والشك التقدى م" 
»> و یری 0000008 0 0 ا 
رابعا: متن المادة البحتية YOY.‏ 
EE‏ 
e a 75 1‏ 5 
بد جب 
3 3 3 
0 
سابعا: اختارات 
تامنا: مصاددر اغنائية للحث ۲0۹ 
1 2 9 
البحث رقم )۱۳٤(‏ 
أركان الاس 
أركان الااستصحاب 
أو 2 
ع 
¿ قوله: «أمّا الركن الثالث») ص٤۲٠‏ 571 


إلى قوله: «وأمًا الر کن الرابع» ص۳۲۷. e‏ 


قهھ رست :الو ض غات GSS So‏ اطاط ل مالم مط الل ع 6610 
الركرة النائك: وس Vaasa E SA‏ 
الدليل على ركنية هذا الرکj Woes‏ 
ما يترتب على ركتية هذا الركن الْثاليت ممم يميم يميم Woe‏ 
محاولات لتشخيص حل للمشكلة المتقلمة We‏ 
خامسا: تطبيقات وثكات متهوحية تن WA‏ 

البحث رقم )٠١١(‏ 

الاستصحاب 
)۹( 

أركان الاستصحاب 
من قوله: «وأما الركن الرابع» ص71 E‏ 
إلى قوله:  ”«‏ مقدار ما يثبت بالاستصحاب») ص 77١‏ 11 


5 5 
۷ 


۷ 
ثالثا: تنوصيح المادة البحتيك VO ees‏ 
Ci 3‏ 


قد يبن الركن الرابع حدق طبختي Wo a‏ 
الف الأو ؟ أن كان المت كما قرعا أو فر غا د ةا 


۶ 3 30 
ا بوصيح المراد بهده | Vo 0 a‏ 


بباالذليل على هذا الركن ضيه الأولن E‏ 


ج - ما تسببه هذه الصيغة من مشاكل VND‏ 
العنيقة 'الثانية» أن يكون لآتبات الممفحب اتر عمل ” بقاء ea‏ 
أ - توضيح المراد بهذه الصيغة SS‏ ا ERNE‏ 
بئات الذليل على هذا الركة اغ البانية aA‏ ا 
برهان توقف الاستصحاب على هذا الركن الرابع أمران eee‏ 
الأمر الأول: لزوم اللغوية بدون هذا الركن ece hea‏ 
الأمر الثاني: عدم اقتضاء اليقين بالمستصحّب جريا عمليا بدون هذا الرکن ۲۷۹ 
ج - عدم ورود الإشكال على هذه الصيغة eae‏ 1ر97 
١‏ موارد تحقق هذا الركن YAS sunsets‏ 
۲ المعتبر فى صلاحية التنجيز والتعذير ظرف البقاء لا ظرف الحدوث .. ۲۸١‏ 
رابعا: متن المادة البحثية AVE ee‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية AES EAS‏ 
سادسا: خلاصة البحث AOS SS‏ 
سابعا: إختيارات SS‏ ان اق اوم وا ا 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث AVS‏ 


البحث رقم )٠۳١(‏ 
الأستضنحات 
00 
مقداوما يكبت نالا ستصحاب 
أولا: حدود البحث ا 0000000 0 


من قوله:  "«‏ مقدار ما يثبت بالاستصحاب») ص ۲۱ ا ا 


فهرست الموضوعات يميم ممم ةممصم م مو مم مم ممم ممم م مم مم م .00.0 ...608 
إلى قوله: -٤(«‏ عموم جريان الاستصحاب» ص 570.. 


5 5 


ثالثا: توضيح SoS‏ مه اوجن مام نوا ماك مادا و لاا حو الل ل جاو VANS‏ 
2 : 7 
مقدار ما سسا بالاستصحاب ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووة ۸٩۹‏ 
ع 
الاصل الت وووووووووووووووووووووووووووووووووو وو وو ووووووووووووووووووووووووووووة 
المشهور عدم اقتضاء دليل الاستصحاتب اة الاصل الت 571700 


7 ٠. 
YAO. ابعا: متن المادة البحتية‎ 
يبجيد‎ 2 


52 
جر 
276 
۰ 
۰ 


جر 
276 
۰ 
۰ 


AS 5 5‏ 95 
5 
ت ج 
سادسا: < ة الحث 
دسا : صه ١ ET A TE OEE SOR EADS E OND SE O‏ 
1 
سابعا: اختارات 
5 7 
تامنا: مصاد, اغنائية للحث ۳ 
3 
: دد ١‏ تله ووووووووووو ووو وو وو ووو ول 55 
ر 1 3 1 
رقم ( ( 
عموم جریاں 2 
أولا: حد لحث ۳ 
1 


من قوله: ٤(‏ عموم جريان الاستصحاب» ص "۳۰٣‏ . 


إلى قوله: «4 تطبيقات) ص ۳۳۹ ........ ...1 


5 5 
5 


ثالثا: توضصيح المادة اللحتية Vr Vices‏ 
2 ج 


عموم جريان الاستصحاب معاف جاع تعن توح لوول ل الوا قوسو لمن أو الع مح امامل ل 1 ا 
في حالات الشك في عموم جريان الاستصحاب» المرجع إطلاق دليله .. 7٠م‏ 
الشيخ الانصارى والمحقق النائيني يفصلان في جريان الاستصحاب ees‏ 
-١‏ التفصيل فى جريان الاستصحاب Teese Re‏ 
5 وجهان لاستفادة التفصيل ف جريان الاستصحاب من دليله ا 
الوجه الأول» (النقض) حل لما هى مك وميزة e‏ 
فاابرة عا هذا الوجه الأول eh‏ 0 
الوجه الثاني: عدم صدق النقض إلا بوحدة متعلقي اليقين والشك 00 دن 
ما يرد على هذا الوجه الثانى اماعط جح راطو هر وله ما و بان ترقا ا فال ا ا 
التتيجة: التفصيل محل الكلام غير تام م ل 
رابعا: متن المادة البحثية ب000 0 00 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية SRR SS‏ 
سادسا: خلاصة البحث SESSA ESS‏ 
سابعا: إختبارات SESS REL RE‏ و 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث EMSER‏ 
البحث رقم (۱۳۸) 
الاستصحاب 
)۱۲( 
تطبيقات الاستصحاب 
أولا: حدود البحث لم ا ا ا ا ا لا وو ل و 14 
من قوله: (۵- تطبیقات» ص 779 NMS‏ ا 


إلى قوله: (۲۔ إستصحاب الكلى» ص أ٤ E E PEPER‏ 


فهرست الموضوعات ااا ااا اا ااا 1 1 0 


5 30 
: 


ثالثا: توضصيح المادة السحكيده.. .سيا لو ع لما للم اا مو ا ا ا 14 
2 بجي 


لت استضتحان' الكو المعلق (الانتتص حاب الق م 


أ وقح امقر با خاب الح الل 
O E E E‏ 


ا Feds esh na‏ 
الثاني: عدم جريان الاستصجlاب PU‏ 
اقات القدرغaاl Wala‏ 
اك لمتشاو eR E ES ORD‏ 0 
كال E EOE E‏ 
IG E DCE‏ ا 0 
الجواتت علي 'الاشكال فى جر ان لاحات ف الور الد رة ا 
خامسا: تطبيقات ونكات متهحية FAS‏ 
البحث رقم (19) 
الاستصحاب 
)۳( 
تطبيقات الاستصحاب 


أولا: حدود السحث ۳ 
3 


0۸ مدمدمه 000000000600000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 
من قوله: 72 إستصحاب الكلى» ص TEA 1 1 1 ٤١‏ 
إلى قوله: «4 الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر) ص 477" ....... ٠٣١‏ 


ع 5 
تانيا: المدخل EEC‏ اماه و ام ات اك ا 111 


الجالة الأول لقنس الأول oe a‏ 
الال النانية: القتسم الثانى من جات الكل ما م ا 
الجا الال اليم الثالك» مرخ ابات الكل a‏ 
الصحيح عدم جريان الاستصحاب من القسم الثالث Ws‏ 
رابعا: متن المادة البحثية معدو عو دا قرا ROSES‏ 


1 ا ات 3 
1 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية 0 ااا ااا 
E 2‏ 


البحث رقم (140) 


تطبيقات الاستصحاب 
أولا: حدود البحث AAA‏ قف الخ ل 11 
من قوله: «4- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر» ص 747 ..... ٠١١‏ 
إلى قوله: «حالة مجهولي التاريخ» ص45 15 1 1 1 00000011 
ثانيا: المدخل ا EK‏ 


ثالثا: توضيح المادة الحشهك 1717111118 
ع 3 
الااسة ف حالات الشك فم التقدم والتا : 
ب فى ب ی 3 و جر seeeseeseeseesessssssssssss‏ 
ع 
المحور الااول للسحث (الاستصحاب فى الموضوعات عير المركبة) e»‏ 
المحور الثانى للسحث (الاستصحاب فى الموضوعات المركبة = se» (١‏ 
رابعا: متن المادة البحثية بخطوا و تحارو متو ارط اوه سارو ان ود وام لاسا ماو وود 
5 9 2 
i AMS 5 5‏ 7 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية ا اا ا ا ا ا ا اا 1غ 
ج 
2z‏ ا 3 
سادسا: خلاصة الحث saskar Sse sees ees‏ مقط جمد اوم وا 
١‏ 
1١:‏ رات 0 0 
2 5 اخ“ ڪڪ ۹ 
ثامنا: مصادر اغنائية للحث 11 1 [ |[ [ ز SORES‏ 
1 7 : 


البحث رقم (141) 


أولا: حدود البحث sao ek‏ ا ع لوو ا 
من قوله: «حالة مجهولي التاريخ» ص55 ا 
إلى قوله: «4 الاستصحاب فى حالات الشك السببى” والمُسبّبى» ص ..."5/١‏ 
ثانيا: المدخل e‏ 1110111111 
ثالتا: توضيح المادة البحتية CSAS RRS‏ 
الور الذول للبحث: حالة مجهولي التأريخ 00 20 
الصور الثلاثة لحالة مجهولي التأريخ 0 


F01 .. 
F01 .. 


01۰ مم0 0م0000 000000000000000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 
الإعتراض على جريان الاستصحاب فى الصورتين: الثانية والثالثة ......... ٠٠٤‏ 
المحور الثانى للیحث: توارد الحالتين POE eNOS‏ 


ابعا: مين المادة الحثبة POOLED ECL‏ 
و 3 7 


تامنا: مصاد, اغنائية للحث ۳ 
: در اغناتبه Es ESAS SSE eS e‏ 00 
ور 1 2 
رقم ( ( 


تظبيفا ت الا ضهان 
أولا: حدود البحث 0001 ااا 
من قوله: «0 الاستصحاب فى حالات الشك السببى” والمُسبّبى») ص۸٤۳‏ .... ٣٠٣۳‏ 
إلى قوله: «تعارض الأدلة» ص 867 ل 0 


الاستصحاب في حالات الشك السيبي والمسبی ي د ۳ 


۳ توضيح المقصود بالسببي سبي تمي ممم ممم ممه مين‎ -١ 
E. استصحاب الموضوع يثبت الحكم دون العكس‎ 
حالة عدم التعارض بين الأصلين: السببي والمُسَبّبِي 79ب“ 0غ‎ 

عدة تقديم الأصل السببي على الأصل الحُسبّبي RESA‏ 
التعبير بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسبّبي a‏ 


ع 
2 2 
5 واه .0 و اله | 3 | هړ صن س 5 5 5 
تعميم 3 مه لسببى على می لحالاات التوافق MNES‏ 
5 کی ا 
رابعا: متن المادة اليحتية ...ينيم ينيمي يني ينين ميتي ناا اا لالم 
EEE‏ 
E 5 4‏ ا م 5 
ب جب 
- 3 3 
ِ 
سابعا اختا ات ° 
: 0 
3 5 اغ“ الله 5 
ب 
5 
البحث رقم ( ( 
تعارض الأدلة . التعارضخ الأدلة المحرزة 
رص رص ہیں 
أو 9 
ع 
| له: | التنا . 0 
: «وهد ( A 1110 ۳٣‏ 
ع 
ثانيا: ١‏ : ۷ 
تالثا: توضيح الفاذه Aad:‏ و وج و و و سو وح ا با 
جب 
ع 
رص بين الاد زه ERS‏ 1 1 اا ا 
7 ر 
ع 
سنا الادلة المحرزة 0بببببببب-ب“ب_ 1 [ؤ 211111101111011 ۳۷۹ 
ع 
حالاات التعارض بين الادلة المحرزة ORES RSS‏ ا ا ل 


300 في بدي س 0 
١‏ تعارضص الدليل العقلى مع دليل اخر 000 2 ا ااا 
أ تعارض الدليلين الشورعييق ELO ASSESSORS‏ وق 0 11 
تعارض الدليلين الشرعيين اللفظيين 00 ا 


مقدمتان لتحديد مرکز التعارض بين ذليلين شرعيّين لفظيّين 0000000 


حك مدمدم 00000000000 000000000060000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


المقذاطة الأول مدلول الذليل قائما هو الجمن لآ المجسكر لم 
المقلدفة الثاني تا الاش بور الك الي E‏ حا 
التعارض» والوروف لتخ 15> 


ع س 


5 ٠. 
ابعا: مىن المادة الحثبة 8 ا‎ 
EEE: ر‎ 
E 5 1 
خامسا: تطسقات ونكا‎ 
4١ ت ونكات متهجيه موففة ف موفهةفومموممومممممءممممةء ممم ممم دمن‎ 1 
- 2 


7 5 5 
8 ۳4۲ 
سادسا: خلاصة الحث seeeeeseessseessssseeessssesssssesssssssseesssssesssssesesessssesss‏ 
. 


البحث رقم )١55(‏ 
الحكم الأول: قاعدة الجمع العرفي 
أولا: حدود البحث ل ا ا ا وك 15961 
من قوله: «وهذا التنافي على قسمين) ص ٦۰‏ 00711111 
إلى قوله: «الحكم الثانى: قاعدة تساقط المتعارضين») ص 510. NO‏ 


307 5 
تانيا: المدخل EET‏ ال م 46 


ع 
الحكم الاول: قاعدة الجمع العرفjJ‏ ممم ممت الم 


AVILA ASAS ala iA الوجه فى‎ 


إعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الآخر على نحوین:..... ٠۹۷‏ 


امكو را رن لامرك E‏ 
E ES‏ م لاقم 


الحكومة TAA Silico i bevallen OVERS SKE‏ 
| 5 ا 
مه متف كحو ع فاخو مع مقع جه مه و لهو فطق هجوو ع اتاو واحرط م ع عبان اكع لحا 1 979/1 


التشابه تعن الويووذ و الحكى عه عم as‏ 
ما يترتب على الفرق بين الورود والحكومة AA‏ 
النحو الثاني من الإعداد للقرينية: الإعداد العرفي التوعي .................... 400 
مرج حدالاك لاد اذ العرق  eens ehe A‏ 


الجمع العرفي والتعارض غير المح" حم ا و لوا عر ال ما ١‏ 0 


7 ٠. 
6 1 ومو وا ل ا‎ O من امم مون‎ Pr E رابعا: المادة:‎ 
مس ج‎ 2 
6 2 خامسا: تطسقات ونكات مد‎ 
ب جا‎ 
سادسا: < ة الحث‎ 
UES UES [| 111 دسا : صه‎ 
7: 
۷ سابعا: اختارات‎ 
بجر‎ 3 
5 واع به‎ > 35 35 
0 د ثيه للحث‎ : 
1 3 1 
( ( رقم‎ 


الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعا 


الد و و 
من قوله: «الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين» ص 10" .. .۹ 


إلى قوله: «الحكم الثالث: قاعدة الترجيح للروايات الخاصة) ص۳۸ ..... 5:04 


ثالثا: توضصيح المادة المححئية .ع سه عع Ersin‏ 
2 ج 


الحكم الثانى: قاعدة تساقط المتعارضين A‏ 


٤‏ مدمدم 00000000000 000000000060000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


الممكنات ثبوتا في المقام بالنسبة إلى دليل حجية كل من المتعارضين 


لاف رافح الأول عل الح لكل من الذليلين المتعار فين 


استحالة هذا الافتراض SEEKS‏ 


ووهوووووووووووة 


هووووووووووووة 


0... 


الافتراض الثاني: جعل الحجّيّة لكل من الدليلين مشروطة بعدم الالتزام بالآخر 41١‏ 


5 ع 2 
هذا الافتراض عير معقول انضا وهووووووووووووووووووووووووووووة ةينه 


هووووووووووووة 


الافترافن الال جح اله لأحن الذايلين المتعارضين المعين 00 


هذا الافتراض معقول على مستوى الثبوت Eh‏ 
الافتراض الرابع: جعل حجية واحدةٍ تخييريّة 10000 
هذا الافتراض معقول أيضاً E‏ 
الافتراض الخامس: إسقاط كلا الدليلين عن الحجية 2 
هذا الافتراض معقول أيضاً NS N‏ 
عرض الافتراضات الثلاثة الممكنة على دليل الحجِيّة 20 
١‏ دليل الحجّيّة لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث 521 
١‏ دليل الحجّيّة لا يصلح لإثبات الافتراض الرابع أيضا 0 


الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجيّة 


مقدار ما يتساقط بالتعار ص المستقر SESS ENES SSE‏ 
ابعا: 2 ده الحتبة 
را 3 وووووووووووووووووووووووووووو وو ووو وو وو وو ووووووووووووووووووووهة 
9 ا 
5 5 ون ا ا ع 72 
: تطقا 
خامسا: ت ونكات منهجية eee tenes eg‏ 
aê 00‏ 
0-4 7 3 
سادسا: صة الحث 
: لاطا فاط اكور جاه وا مالو SAREE‏ ورامك اموا لصاوي لس 
9 
ا 97 
: ت 
ece 100000 1‏ 
جام 


تامنا: مصاد, اغنائية لل_حث 
: 

در | تله TIRES‏ وروم ب ل وا امه SEARED‏ 

5 


هووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هوووووووووووووة 


هوووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هووووووووووووة 


هوووووووووووووة 


هووووووووووووة 


فهرست الموضوعات مل حا ا ا اا ae‏ قال ا ل الك او الال امم امو Eee‏ 


البحث رقم (145) 


الحكم الثالث: الترجيح للروايات الخاصة 


أولا: حدود البحث 0 011001 
من قوله: «الحكم الثالث: الترجيح للروايات الخاصة» صا" LALE‏ 
إلى قوله: «الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة» ص١۷ E:‏ 
ثانيا: المدخل اا ا A OS‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية sess‏ 
الحكم الثالث: قاعدة الترجيح للروايات الخاصة yT‏ 
أهم روايات الباب رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله e‏ 
الروانة الوه فلي و ا a E‏ 
وقفة عند المرجح الأول: مخالفة المرجوح للكتاب» وموافقة الراجح له . 
الصفة الأولى: مخالفة المرجوح للكتاب وا OE‏ 
الصفة الثانية: موافقة الراجح للكتاب e‏ 
نتيجة هذا المرجّح الأول ea eS ASS GS‏ 
المرجح الثاني: موافقة المرجوح لأخبار العامة ومخالفة الراجح لها e‏ 
تنقيح موضوع الرجحان (الأخبار أم الفتاوى) ال 
احتمال الاقتضان على مخالفة الأخبار 10000 * e‏ 
الصحيح: التعدتي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضاً 50 
رابعا: متن المادة البحثية مام ا ا اا اال RS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية الل اس لواف الخ م 
سادسا: خلاصة البحث 00 5ة3ظظ' 


سابعا: اختارات 
:1 را OIE SSÊ‏ 


ET. 
ET. 


TY. 


البحث رقم (140) 


الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة 


أولا: حدود البحث 10 0 0 100 
من قوله: «الحكم الرابع: قاعدة التخيير للروايات الخاصة» ص ٤٤۷ ......... 8/١‏ 
إلى قله( الممائطن ين الأول الال ا A‏ 
ثانيا: المدخل ENES SS es,‏ 
ثالثا: توضيح المادة البحثية Sn Ss‏ 0 ااا 


الحكم الرابء © قاعدة التاصين لارو ابات الخاصة Noone‏ 
تقریب الاستدلال بالرواية على المدعى CEA Sic loss‏ 


عدم تمامية التقريب المتقدم لإجمال الرواية 7 ب-000 0 0ه 


۰ 2 
ابعا: متن المادة البحثية Ee ASS‏ جور اماك وا CEN‏ 
3-0 ج 
خامسا: تطسقات ونكات مد 2 ° 
: 
: ت ونكات مهجیيه ااا ا ا ا 0 
ب جا 
سادسا: < ة الحث ° 
دسا : صه TEES‏ أ eS STORET‏ 
1 
سابعا: اختارا ° 
1١:‏ ت ب 0011111 
بجر 
تامنا: مصاد, اغنائية للحث ° 
0 در اإغناتيه TDI EET‏ 1 
ر! 7 . 


البحث رقم (148) 


التعارض بين الأصول العملية 


أولا: حدود البحث EE‏ 1 0 امو وس ERO‏ ولد 2 5817 
من قوله: -١(‏ التعارض بين الاصول العملية» ص ا١۷" EOF Ses‏ 


إلى :قوله وك التعاررفن بين الأدلة المخرزة والأصول العملية» هن 20١.0۷9‏ 


5 5 
: 
COPIERS EEE REE OSES EIRENE تانيا: المدخل‎ 


فهرست الموضوعات م ا اوح ا حر لف اام a ae‏ ملام امل ال ع 611/717 
تالتا: توضيح المادة البحثية ا ل COVES DCSE‏ 
التعارفن ين الأصول الحم Oe SS‏ 
اا ا ا عل ی ر asses‏ 
اا بعلن عو ا ارد اع مع عر ب 2 
النوكه الاولة اة اا كي م الا اا وا جات EO ie‏ 
تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين Oeics bho‏ 
الأول حكؤمة دلبل الانتصبحات على كليل البراءة 000 
الثاني: أظهرية دلبل الاستصحاب عرفا فى الشمول»من ذليل البراءة 21000 
لورد اا ا العا كى بو افا ا es‏ 481 
رابعا: متن المادة العلمية OSS SSS‏ 
خامسا: تطبيقات ونكات منهجية الاسام اس اما ا ا COVES‏ 
سادسا: خالاصة البحث o E‏ 
سابعا: إختبارات OES a‏ 
ثامنا: مصادر إغنائية للبحث SAAS‏ 
البحث رقم (144) 
التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 
أولا: حدود البحث 8 ا 100 CANESCENS‏ 
مم فل العا رض ن الأدلة المشرؤة والأصول العملبة) عن ۷6 ا 
إلى اح الكتات. الشريف: EERE ERT‏ 1[ ز[ [ [ ا 
تانيا: المدخل NSS RSS‏ ا 
ثالثا: توضيح المادة البحثية saunas‏ 0 0 
التغارهن ن الآذلة المحرزة والأضول الا ا ا 


0۸ مدمدمه 0000000 000000000006000 الحلقة الثانية يأسلويها التعليمي: جه 


ادالتغارضبين دلبل خرن قطي وأصل عا و 
7ت العارضن فين كليل محرو غير فطعي وأصل عمل ا 
الإشكال على تقديم الدليل المحرز غير القطعي على دليل الأصل العملي 457 
محاولات لدفع الإشكال المتقدم» وتبرير تقديم الأمارة على الأصل ....... 657 
ala Es mk‏ 
المعاؤلة Wee ANSE a‏ 


2 ٠. 
5 ايعا: متن المادة الحتبة ا ا ا ا ل ا يو‎ 
CSE: ر‎ 
e EE 5 : 
خامسا: تطقا نكا‎ 
00 ت ونكات منهجيه ااا ااا ا‎ : 
- - 


1 5 5 
ادسا: خلاصة الح 
١ :‏ 000000 
0 


تامنا: مصادر اغنائية للحث ۷ 
. 
3 دد ١‏ نك خم نه اواك ةدماه لهاو جع مو ره اها وه 6 ده والمج كر ل هاو OPE‏ 
)5 5 7 


CNN ا‎ aes oss Ek ese Recess Ee a DD فهرست المصادر‎ 


